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 ماله حكم وصار ماله تستغرق وغيرها مظالم من حقوق عليه فيمن الأول الباب
  ٩  .............................  بينهم ماله قسم وصفة إليهم فأوصى للفقراء راجعا
  ٢١٧  ...............  مسجد أو فلان بيت في يؤكل بشيء أوصى فيمن الثاني الباب
  ٢٢٧  .........  خمر أو خنازير إلاّ  معه يجد ولم مشرك على حق له فيمن الثالث الباب
  ٢٤٨  ...................................  الضمانات في شتى معاني في الرابع الباب
 وأمثال والشري الأكل من منها يجوز وما المغصوبة البلدان في الخامس الباب
  ٣١٥  ..................  لا أو حجة ذلك من يكون وما تحريمها، صحة وذكر ذلك،
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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء (كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W#��א���
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ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.[ ] من غير  -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

'�()*���+��,�W� �
اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -

ولا تصويبا أو غير ذلك،  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 

عتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر الإباضية به ولا أن القائل ي
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ .فلان في كتاب..

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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نسخة مكتبة القطب  مخطوطتين هما:نسختين  تم الاعتماد على
 (الفرعية). ٢٨٢٦وزارة التراث رقم (الأصلية)، ونسخة 

 كالآتي:وتفصيل وصف النسخ  

  :)الأصل( يرمز إليها بــو  القطب، مكتبة نسخةالأولى: 

  .حمد بن احموده بن محمد بن سويلم بن اعلي ايهلي: اسم الناسخ
  . هـ١٢٩٨ محرم ٠٣ يوم : ضحىتاريخ النسخ
  .المغربي اطفيش يوسف بن محمدالقطب ا: المنسوخ له

  .سطرا ١٨: المسطرة
  .صفحة ٣٩٧: عدد الصفحات

الباب الأول فيمن عليه حقوق من مظالم وغيرها تستغرق ": النسخةبداية 
ماله بينهم.  ماله وصار حكم ماله راجعا للفقراء فأوصى إليهم، وصفة قسم

  ومن كلام لأبي نبهان: ألا وإن فيما حل بالظالمين...". 

 مسائل المتقدم المعنى هذا على الشيخ ولهذا: المؤلف قال": نهاية النسخة
 الأمانة جزء في وضعته ذلك من وشيء الإطالة خوف تركتها أخرى

  ".أستعين وغيره الكتاب هذا إتمام على وبه والمعين، الموفق واالله والوديعة،
  تكاد تخلو النسخة من البياضات. :البياضات

 :(ث) ويرمز إليها بــ)، ٢٨٢٦( هارقم ،التراثوزارة نسخة  الثانية:
  .الغفيلي ماسي بن عويمر بن سالم بن : ناصراسم الناسخ
  .هـ١٢٧٧ شوال ٢٢ الجمعة عصر :تاريخ النسخ
  .السعدي سلومه بن سالم بن : صالحالمنسوخ له
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  يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي.مالك النسخة: 
  .خلفان بن يحيى قراءة على : عرضالعرض

  .   سطرا ١٩: المسطرة
  .صفحة ٤٤٦: عدد الصفحات

"بسم االله الرحمن الرحيم الباب الأول: فيمن عليه حقوق من  :بداية النسخة
مظالم وغيرها تستغرق ماله وصار حكم ماله راجعا للفقراء فأوصى به لهم، 
وصفة قسمة ماله بينهم. ومن كلام لأبي نبهان: ألا وإن فيما حل 

 بالظالمين...". 

 مسائل دمالمتق المعنى هذا على الشيخ ولهذا: المؤلف قال": نهاية النسخة
 الأمانة جزء في وضعته ذلك من وشيء الإطالة خوف تركتها أخرى

  ".أستعين وغيره الكتاب هذا إتمام على وبه والمعين، الموفق واالله والوديعة،
  تكاد تخلو النسخة من البياضات. :البياضات

pbÄyý½aZ@@

آثار الشيخ أبي نبهان  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 
   الخروصي وخاصة كتابه دقاق أعناق أهل النفاق.
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ث)
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة (ث)
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ألا وإنّ فيمـا حـل بالظـالمين مـن أنـواع الـدمار عـاجلا نبهـان:  ومن كـلام لأبـي
لعـبرة لأولي ال في النـار والنكـ )١(زيفي هذه الدار، مـع مـا أعـدّ لهـم مـن البـوار والخـ

 ثموتحريم ما به من الإ الأبصار وتذكرة لذوي الأفكار ودلالة بينة على رذالة الظلم
 وإنــه في نفســه ذمــيم، فحاملــه ألافهــو المربــع الــدني، والمرتــع الــوبي،  ،لأنــه لازم لــه

ألـيم؛ لأن  )٢(هلئيم، وخطبه هائل، ومربعه وخيم، وموروده حميم، فذوقه قاتـل وعبـّ
جحيم، أوليس كذلك ولا شك فيه أنه يأمر بكـل شـرّ، ومفتـاح كـل ضـر،  )٣(هبّ ع

أوله وآخره في الدنيا والآخرة، وكفى به ذمّا لمن حمل ظلما، فـإن مـن عجـل دمـاره 
منـه إلاّ بـالتجرد عنـه لا بد وأبقى، و  ه أشدّ والآجل تباره، وإنه لأحرى وأشفى؛ لأنّ 

هــل أو أخــذ بــه في الحــال، ولعظــم وإلا فهــو بــه واقــع في المــال، مــا لــه مــن دافــع أم
شأنه واتساع أركانه وكثرة أغصانه وقبح مكانه وبشاعة أمره وفضاعة ماله وبشاعة 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: والجزاء. )١(
؛ وقيل: أَن يَشْرَبَ الماءَ ولا ا )٢( شُرْبُ الماء من غير مَص : س. لسان العرب: مادة لعَبيَـتـَنـَف

  (عبب).
  ث: غبه. )٣(
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ئتي موضـع ونيـف في عدّها على مِ  )٢(من آياته، تزيد )١(ثمراته، ذكره االله في مواضع
فكــم وأربعـين في كتابــه العزيــز المبـين، وربمــا أتــى في الموضــع الواحـد ثلاثــا أو مــرتين، 

م/ المغفـــرة ٥بـــرئ مـــن أهلـــه فـــذم مـــن بـــه ولعنـــه فخذلـــه، وأعمـــاه فأضـــله، وحرمـــه /
فآيسه من ثوابه، وكفّره فظلمه، وتوعّده بعقابـه جـزاء لمـا أحرمـه، وسمـاه بغـير واحـد 

مـن العمـى، وذكّـر مـن  )٣(من الأسماء الخبيثة وما ظلمه؛ لأنه قـدّر فهـدى، وأبصـر
ر فـأبى أن يقبلـه مـن اتبـع الهـوى وآثـره يخشى، فادكر أهـل النهـى، وأعـرض عـن ذكـ

فالنـار هـي المـأوى لا غيرهـا لمـن عصـى  )٤(الحياة الدنيا على الآخرة فـتردى لا جـرم
فخــالف إلى مــا ــي عنــه مــن تركــه لمــا عليــه مــن ركوبــه لمــا لــيس لــه مــن بعــد لــه مــن 
التبصــرة، وبلــوغ الــدعوة وقيــام الحجــة لمعــنى التــذكرة، فــأين موضــع المعــذرة لوجــوده 

   انتهى ما أردنا نقله من هذا المعنى.المغفرة. 
 مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهـان جاعـد بـن خمـيس بـن مبـارك

فــيمن كــان عليــه حقــوق مــن مظــالم وغيرهــا تســتغرق مالــه، ولم تكــن  الخروصــي:
قائمة العين، فلم يقدر على توزيع ماله بين أهل الحقوق، ولكثرا مع قلة ماله أو 

حكــم مالــه راجعــا إلى الفقــراء، فأوصــى لهــم في الصــحة  )٥(ــا، و صــارجهــل أربا
ـــه حـــين  ـــه، وخلاصـــا عـــن نفســـه، أتكـــون الوصـــية ثابتـــة في مال ـــه توبـــة لرب بعـــد موت

ما لزمه مـن حـق  قال:الكتابة، ويتحول المال عن ملكه ا في ذلك الحال أم لا؟ 
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: موضع.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: نريد. )٢(
  ث: وبصر.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: حرم.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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ه إلى ما عـداه لا لمـا فهو له، وليس لغيره أن يعدو ب )١(لمن عرفه من مبطل أو محق
أجازه عن رأيه وأمره، وفي موضع جوازه منه لما أجازه له فيه، ولا عن رضاه إلاّ أن 

أو ديــن أو ظلــم أوجبــه في مالــه، فأخرجــه لمــن صــح لــه  )٢(يكــون لحكــم في قــرض
س/ في رضى أو كره، وإلا فالأمر فيه لا لمن سواه من بعد أن يملك أمره، ٥عليه /
أن تجهد في خلاصه مما لزمه له بأدائه إليه متى ما أمكنه فقدر له من لا بد ولكن 

عليــه، فإنــه في شــره أو خــيره أحــق بمالــه، إلاّ لمــا يحيلــه عــن ملكــه فيزيلــه، وإلا فهــو  
كذلك على حال، فإن كان ما في يديه من مال لا يفيء لغرمائه في الحين لما لهم 

في تقســيمه أن يقــدره  عليــه مــن الحقــوق في مظلمــة أو ديــن لزمــه، فحضــره وعجــز
على مقدار ما لكل واحد منهم من بعد الطلب بالوفاء من ديانه، أو مـا كـان في 
معنى ما أخذ بـه في حكمـه، وعـدم الاتفـاق علـى مـا جـاز مـن الصـلح في قسـمه، 
أو ما يجوز منهم فيه لجوازه في الأصل، فجاز له لعذره أن يؤخره إلى مسيرة يكون 

على مقدرة أو ما بـه لعدلـه، يصـح في بعضـه أو كلـه، أو يمـوت  )٣(ا في إخلاص
على حاله فيرجع ما في الذمة إلى ماله، فإن قدر على توزيعه بين ما صح عليه أو 
اصــطلح علــى مــا يجــوز فيــه، وإلا جــاز لأن يختلــف في جــواز دخــول اســم اهــول 

ممكنـا لأن يكـون عليه بما فيه من القول، إلاّ أنه ما دام كون الصلح على ما جـاز 
من بعد في زمان، فالقول في وقوفه لعسى أن يقع في يوم بمكان كأنه أصح، ما لم 
يجهل الغرماء أو يأتي ما لا يصح معه صلح في الحال ولا في المسـتقبل، لمـانع حـق 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حقّ.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فرض.  )٢(
  ث: الخلاص. )٣(
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من جوازه، لا يرجى له كون الزوال فيجـوز علـى حـال لأن يـدخل في اسمـه بمـا فيـه 
ـــرأي في حكمـــه، وعلـــى  ـــه /مـــن ال ـــه أن يصـــحّ ل ـــه ٦هـــذا فيصـــح ل م/ أن يوصـــي ب

للفقراء أو لبيت المال، علـى رأي مـن أجـازه لا علـى كـل حـال، لـرأي مـن يـذهب 
في أصله إلى أنه لا يتحول عن أهله إلاّ فيما يصح أن يقضي به فيه مـن حـق لمـن 
صح له عليهم أن لو كان فجاز، وإلا فهو لهم، وإن جهلـوا ولـورثتهم مـن بعـدهم 

لــذلك؛ لأن لكــل وارث وارثــا إلى يــوم القيامــة، فأمــا أن يعطــي في حياتــه  لا غايــة
أحـــدا مـــن غرمائـــه حقـــه أو مـــا دونـــه في هـــذا الموضـــع جزافـــا لا علـــى مـــا يجـــوز في 
الرضى من شركائه بعد المطالبـة مـنهم لـه، أو مـا يكـون في حكمهـا مـن المظـالم أو 

منزلــة الحــاكم، وعليــه أن  يوصــي بــه للفقــراء مــع المعرفــة ــم فــلا يجــوز لــه؛ لأنــه في
يعدل بينهم في القسـمة لمـا في يديـه، أو يجيـز مـا لا يمنـع لجـوازه مـا كـان مـن صـلح 
فيه، فإن خالف إلى ما ليس له، فدفع إلى أحد منهم حقه بكماله أو ماله سـلمه 

الغرمـــاء  )١(إليـــه أو قضـــاه إيـــاه أو تصـــدّق بـــه عليـــه في الصـــحة مـــن قبـــل أن يرجـــع
جــاز لــه مــا أخــذه مــن مالــه علــى يديــه، ولم تكــن لغــيره مــنهم طلــبهم إلى الحــاكم 

: بجوازه له مـا لم وقيلبطل ولم يجز له.  )٢(شركة فيه، وإن هو فعل من بعد الرفيعة
مــا لم وفــي قــول ثالــث: يصــح عنــد مــن لــه الحكــم مــا يــدعي مــن الحقــوق عليــه. 

يـه، مـا لم يحجـر علوفـي قـول خـامس: مـا لم يفلـس. وفي قول رابع: يحكم ا. 
وعلى هذا من أخذه له في موضـع مـا يختلـف في جـوازه لـه فيجـوز لـه أن يتمسـك 

                                                 
  كتب فوقها: يرفع.   )١(
الرفيعة: القصة يبلغها الرجل ويرفعها على العامل، يقال: لي علي رفيعة ورفائع، وهو مجاز.  )٢(

  الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادة (رفع).
   




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ١٣ � �
  

س/ في الرأي أن يعمل به ما لم يحكم عليه برده مـن ٦بما أخذه على ما جاز له /
لـيس لــه، إلاّ أن يســمع لحكمــه ويطيــع، وإن بقــي في يديــه مــع بقــاء مــا عليــه حــتى 

عليــه صــحة قســم، ولم يجــز أن جهــل أربابــه أو أحــدا مــنهم، فــامتنع مــن أن يجــري 
يصــطلح فيــه علــى شــيء في واســع ولا حكــم؛ فــأولى مــا بــه علــى هــذه الحالــة أن 
يوصي به على الصفة؛ لمعنى ما به من الجهالـة، مـن ضـمان لزمـه لمـن لا يعرفـه، أو 
بحق عليه له، وما تقدمه مـن تصـرفه، فـلا يمنـع مـن ثبوتـه في هبـة ولا بيـع ولا شـراء 

أو ما جاز في العدل لأن يكون مـن الواسـع في الأصـل؛ لأنـه ولا أخذ ولا عطاء، 
مـــا لـــه ومـــا عليـــه مـــن حـــق فهـــو في الذمـــة إلاّ مـــا صـــح بأنـــه فيـــه لشـــيء أوجبـــه في 
الإجمــاع، أو علــى رأي مــن يجيــزه في موضــع الاخــتلاف بــالرأي في ثبوتــه فيــه، وإن 

الـرأي،  أوصى به في هذا الموضع للفقراء عملا برأي من أجازه لهم جاز على هـذا
ولم يكـــن لمـــن بقـــي مـــن الغرمـــاء مـــدخل في هـــذا القضـــاء، إلاّ أن يكـــون مـــن بعـــد 
الحجر عليه أو ما دونه مما يجوز لأن يختلـف في جـوازه فـيرد إلى مـن لـه الحكـم فيـه 
في موضع دخول الرأي عليه، أو يكون في حال مـا لا يصـح لـه مـا فعلـه مـن مثـل 

ه من الاشتراك فيه، فيضرب لمن أوصى له هذا في المال، فيرجع به إلى ما يجوز علي
به مما يكون له من القيمة، ولمن صح ربه بما قد صح له، إلاّ أنـه في موضـع الـرأي 

م/ الحــاكم وأمــره، وإن رأى أن يقــدم مــن قــد عرفــه ٧وأن يكــون عــن رأي /لا بــد 
علــى مــن جهلــه بمــا في يديــه فيقــدر عليــه لم يبعــد مــن الصــواب في النظــر، وإن لم 

حقــه بعــد لبــه في الأثــر، فــإن تــأخيره كأنــه ممــا يجــوز في الــرأي لأن ي )١(صــرحيكــن لم
حضــوره معــنى الاخــتلاف بــالرأي علــى قــول مــن يرجــع بــه إلى االله فــيردّه إليــه، فإنــه 

                                                 
  ث: يصرحّ.  )١(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ١٤ � �
  

على قياده يكون من حقه فيجوز لأن يلحقه ما فيه، فإن هـو مـن بعـد مـا أوصـى 
به على هذا لمن يكون من الفقراء ما أوصى به كله أو بجزء منه لأحد من الغرماء 

عليـه لـه، أو مـا أشـبهه؛ فالوصـية الأولى هـي من ضمان لزمـه لـه، أو منـّة، أو بحـق 
المقدمــة في المــال؛ لتقــدمها، فهــي بــه أولى، ومــا يكــون لــه مــن قيمــة فهــو للأخــرى 
فيمــا يحــدث لــه مــن بعــد أن صــح، وإلا فــلا شــيء لمــن أوصــى لــه ــا، ويجــوز لأن 

قضــاء في مجهــول،  )١(يكــون معــنى في الرجــوع فيجــوز لأن يختلــف في جــوازه؛ لأنــه
رأي مـن يجيـزه لمـن أوصـى لـه بـه آخـر مـن الغرمـاء، أو مـا لـه مـن ثمـن  فيكـون علـى

فهو للفقراء على قول، أو ما يقر به على رأي آخر في مقـداره، فيكـون مـن بعـده 
حدوثه له من مال على رأي من أجاز رجوعـه، وإلا فـلا  )٢(على حال فيما أصح

ة مــن نئــة بمــا يــدخل في الأول فيجزيــه عنــه بعــد أن أخرجــه منــه، وتبقــى في الذمــ
في شــيء يــؤدي فيــه، وإنــه في نفســه لأدرى بمقــدار مــا  )٣(يبقــي في لزومــه عليــه لا

س/ مــا أوصـــى بــه لغريمـــه أجــرا زيـــادة ٧لزمــه لمــن لا يعرفـــه مــن الـــورى، فــإن كـــان /
أخرجها له من جملة ما أوصى به أولا فهو العـدل، فـأنى يـلام علـى فعـل مـا لـه أو 

في هـذا الموضـع، كـلا والفقـراء  )٤(بينـه وبـين االله شـيءعليه أو يلزمه من يدلـّه فيمـا 
لا خصـومة لهــم في هــذا معـه؛ لأنــه لا لمعلــوم مــنهم، فـإن أخرجــه إلــيهم في حياتــه، 
وإلا فــلا يحكــم إليــه بإخراجــه عــن يــده إلى حــد وفاتــه، اللهــم إلاّ أن يكــون [عــن 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لأن.  )١(
  ث: صحّ.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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كـــون أئمـــة العـــدل، وحكـــم بـــه لعـــز الدولـــة في الحـــال، أو مـــن ي )١(رأي أحـــد مـــن]
بمقامـه علــى رأي مــن أجـازه لبيــت المــال، فعسـى أن يجــوز علــى قـول مــن يحكــم بــه 
للموصــى لــه في حينــه، فــلا يــؤخره إلى موتــه، لا علــى رأي مــن يــذهب في هــذا إلى 
العكــس مــن ثبوتــه، فــلا يحكــم بــه مــا دام حيــا، وإلا فــلا ســبيل لأن يكــون لغــيره 

فيـه؛ لأن أمـره إليـه، ويجـوز لـه  طريق إلى إخراجـه مـن يديـه لا عـن إذنـه بـه ولا رأيـه
الرجــوع عنــه إلى غــيره مــن الــرأي إن رآه أقــوم وأبــرّ لدينــه وأســلم، أو مــا يكــون في 

لمـن يكـون أعجبنـي خلاصه كمثله، فجاز له أن يعمل به لعدله، ولمثل هذا ونحوه 
في زمانه من أئمة العـدل، أو مـن يقـوم بمكانـه أن لا يعـارض الموصـي بـه فيـه، وأن 

حالــه في يديــه، فــإن النظــر في خلاصــه إليــه لا لغــيره في هــذا الموضــع،  يدعــه علــى
وماله فيه على هذا حال أو عليه في إجماع أو على رأي مـن أجـازه أو منعـه، فإنـه 

م/ دخـل فيـه فحـل بـه، وعليـه معـه أن يجهـد في طلـب ٨هو المتعبد بالخروج فيما /
لغير ما وضعه، ولكنه يتبع  ما به يخرج إلى السلامة، فلا يحاور به في موضع جوازه

مــا اختــاره لخلاصــه مــن رأي أهــل الفضــل، وإن كــان رأي مــن أجــازه في عــز دولــة 
هو الأعجب إليّ في هذا؛ لاختياره لمـا  )٢(الحق لا يخرج من العدل، [فإن ما قبله]

فيــه أمــره إليــه، فهــو أولى مــا بــه أن يعمــل، مــن غــير مــا دعــوى في رأي مــن يخالفــه 
لـه  )٣(بتحريمه، ولا قطع على من قاله أو فعله بتأثيمه؛ لأنـه موضـع رأي لمـن أجـاز

أن يقوله أو يعمل عليه في يومه، وما أوصى به من هـذا لغريمـه، فعسـى في موضـع 

                                                 
   حدّ رأي عن.هذا في ث. وفي الأصل:  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فإنه أقبله.  )٢(
  ث: جاز.  )٣(
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ازه في الحكــم علــى رأي مــن أجــازه أن يتعلّــق في ثبوتــه للموصــى لــه بقبولــه عــن جــو 
رضـــى منـــه بـــه، وإلا فالقيمـــة أو مـــا يقـــرّ بـــه لـــه مـــع يمينـــه في قـــول آخـــر مـــا دام في 
الحياة، وله عقل ولوارثه، وعليه مثل مـا لـه، وعليـه مهمـا نـزل إليـه علـى قـول، وإلا 

هود مـن هـو في ظـاهره عـدل، ولـه بصـر فلا، فالرجوع إلى ماله من ثمن في مبلغ مج
بمعرفة ما له من قيمة عند من له نظر، إلاّ أنه في محل الاخـتلاف بـالرأي في ثبوتـه 
لمن أوصى له قبل الوفاة، وعلى كل منهما في الطلب والمنـع أن لا يكونـا إلاّ علـى 
ـــرأي، فـــإن يتفقـــا علـــى مـــا جـــاز لهمـــا، وإلا  ـــه مـــن ال ـــه أن يعمـــل ب رأي مـــا جـــاز ل

س/ الحكـــم بينهمـــا ٨وع بـــه عنـــد التنـــازع منهمـــا إلى مـــا بـــه يقضـــي مـــن لـــه /فـــالرج
ولابد؛ لأن للموصى له أن يطلب ما أوصى لـه بـه في موضـع جـوازه لـه علـى رأي 
من أجازه، وللموصي أن يتمسك به في موضـع جـوازه لـه علـى رأي مـن لا يحكـم 

 يحكـم بينهمـا به عليه في حاله، فيخرجه للموصى له من ماله، إلاّ بعـد موتـه حـتى
حـــاكم بالعـــدل، وإلا فهـــو كـــذلك، ولـــيس لمـــن أوصـــى لـــه أن يحكـــم لنفســـه علـــى 
الموصي لرأي من يحكم له به، ولا للموصي أن يمنع الموصى له من طلبه بـالحكم، 
ولا أن يمتنع مـن دعـاء الحـاكم لـه إلى منازلـة خصـمه، ولا لأحـدهما أن يخـالف إلى 

على  )٢(و )١(موضع لزومه لهما في إجماع غير ما به يقضي من الرأي في حكمه في
رأي من يجيزه فيثبته في محـل النـزاع بـين أهـل الـرأي في ثبوتـه، فليـدع كـل منهمـا مـا 
لا مخــرج لــه مــن الظلــم إلى مــا لهمــا في الحــق أو عليهمــا في الواســع أو الحكــم، ولا 

مـا يأت مـن الحـق إذا دعـى إليـه حكـم لـه بـه أو عليـه، فـإن الأمـر في قطـع مـا بينه

                                                 
  ث: الإجماع.  )١(
  ث: أو. )٢(
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يليــه في مثــل هــذا إلاّ إليــه، ومــا أوجبــه لــه بــرأي مــن لا يــرى مــا قــد يــراه،  )١(إلى مــا
وإنما يرى ما خالفه في الرأي، فليس له أن يعتمد عليه في أخذه له من يديه، وإن 
حكم له بـه، فـإن فعـل فـالردّ لمـا أخـذه علـى هـذا ولابـد، ومـا أتلفـه ولم يقـدر علـى 

مـن قيمـة أو مثـل، إلاّ أن يقـع التراضـي علـى مـا  رجوعه فـالغرم كمـا يوجبـه الحكـم
جاز لما به من عدل؛ لأن عليه أن لا يعمل به فيه، وقد فعل فخالف إلى ما ـي 

منـه، فإنـه لا بـد م/ و ٩عنه، فأتى ما ليس له، فـالرجوع إلى مـا هـو الحـق في حقـه /
بــه أحـــق، فـــإن رجـــع عمـــا أوصـــى بـــه علــى هـــذا لـــه مـــن قبـــل أن يتمّـــه الموصـــى لـــه 

ضــى بــه، أو مـــن بعــد الرضـــى، إلاّ أنــه في دعــوى الجهالـــة جــاز لأن يختلـــف في فير 
جــوازه لــه عليــه مــع هــذه الحالــة، وعلــى قــول مــن لا يجيــزه، فللموصــى لــه مــا يكــون 

 )٣(مــا أقــرّ لــه بــه مــن بعــد أن يحلــف علــى مقــداره كمــا مــرّ  وقيــل:مــن قيمــة.  )٢(لــه
فتكرّر، وإن لم يرجع حتى مات علـى مـا أوصـى بـه فهـو للموصـى لـه مـا لم يصـح 
باطله، غير أن ما صح فيه مـن قبلـه فهـو لأهلـه علـى الانفـراد، إلاّ الحجـة تقتضـي 
في كوــا صــحة كــون مــا بــه مــن الفســاد أو الشــركة فيمــا الله مــن حــق أو لغــيره مــن 

  العباد، وإلا فهو كذلك فاعرفه.
عليه حقـوق لأنـاس معـروفين حـال الوصـية بمالـه للفقـراء أو  فإن كان قلت له:

بعــدها، هــل يصــح لــه قضــاؤها في حياتــه، وهــل يبــاح لــه التصــرف في المــال فيبيــع 
قــد مضــى مــن  قــال:مــا أوصــى بــه كــذلك؟  ويشــتري، ويتصــرف بمــا شــاء مــن بعــد

                                                 
  ث: من.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: برّ.  )٣(
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لى القول ما يدل في تصرفه على أن ما قبلها لا يمنع، وبعدها لا أعرفه مما يجمع ع
رده فيدفع، ما لم يحكم عليه بخروجه مـن يديـه لمـا أوصـى بـه فيـه أو لمـا صـح لغـيره 
من حق لزمه أن يؤديه إليه من ليس لـه أن يخـالف إلى غـير مـا بـه يحكـم عليـه مـن 

يكون لعدمه بمقامه في العالمين؛ لأنه مما له أن يوصي به   )١(أئمة المسلمين، أو من
س/ لـه لا ممـا عليـه، ولـه فيــه أن ٩جــوازه /كـذلك علـى رأي مـن أجـازه في موضـع 

يرجــع إلى مــا يــراه عــن بصــيرة أرجــى لــه وأنفــع، ولأن للفقــراء لا معارضــة لهــم معــه 
في منزلــة الخصــم  )٤(لا )٣(؛ لأنــه)٢(يقتضــي في كوــا منعــه أن لــو نزلــوا إلى الحــاكم

فيستمع إلى ما يقولونه، ويحكم لهم عليه بما يدّعونه؛ لقيام الحجة به التي لا جواز 
لردّها، والميل إلى قبول إنكاره مـن بعـدها، مـع حكـم مـا يكـون مـن قضـائه لـبعض 
عن مائه من قبل أن يرفعوا أمرهم في الطلب إلى الحاكم، أو بعده من حدّ الرفيعة 

لحجر عليه في ماله بما فيه من الرأي والاختلاف بالرأي وكفـى، إلى ما يكون من ا
  فلا نعيده مرة أخرى.

فــإن كــان مالــه لا يفـيء بمــا عليــه، هــل لـه مــن قبــل أن يوصــي بــه أن  قلـت لــه:
يحجــر عليــه أن يســلم إلى أحــد غرمائــه حقــه دون غــيره، أو فــوق مــا يســتحقه مــن 

بين المظالم، وما به يطلـب مـن بعد أن طالبه كل واحد بما له عليه، وهل من فرق 
لا أعلمه مما له إلاّ على الرضى من أهله، وإلا فهو من ظلمه  قال:الديون أم لا؟ 

إن فعلــه؛ لأنــه كالحـــاكم، وعليــه أن يعــدل بـــين غرمائــه في حكمــه، ومـــا كــان مـــن 
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  ث: الحكم. )٢(
  ث: لأم.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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ظلمه فهو في عمار ما به يهتف في كل حين، لا يزال في المسـألة يلـج عليـه لازمـا 
ه طرفة عين، فأي فرق بينه وبين ما به يطلب من دين لمن له عليه لزمه له لا يفارق

أن يؤديه إليه مع القدرة من غـير مـا تـأخير لـه بعـد أن حضـره، إلاّ لشـيء لزمـه أن 
مــن الغــني ظلــم، ولا شــك  )١(م/ وإلا فالمطــل١٠يقدمــه فلــم يجــز لــه أن يــؤخره، /

سـواء، ولـيس لـه أن يميـل وأما في موضع الطلـب مـن أهلهـا معـنى أو لفظـا لعلـى 
إلى أحدهم لهوى، فـإن فعلـه فهـو آثم؛ لأنـه في ركوبـه لمـا لـيس لـه ظـالم أوفـاه حقـه 
علــى هــذا دون غــيره مــن هــؤلاء، أو زاده في موضــع عجــز المــال فــوق مــا يســتحقه 
فهـو كــذلك، وإن كــان مـا قضــاه لا يــرد بعـد مــا أمضــاه مـن قبــل أن يرفعــوا طلــبهم 

يجـوز أن يختلـف في بطلانـه معـه مـن الحجـر عليـه، ومـا   إلى الحاكم، إلى حد مـا لا
لا كان عن أمر الحـاكم مـن بعـد أن نزلـوا إلى حكمـه في موضـع جهلـه أو علمـه فـ

له من رده إلى العدل في قسمه، وإلا فالضمان على حال، فإن كان لغير عذر بد 
فهــو في مالــه، وإلا ففــي مــال االله مــن مــال علــى هــذا مــن أمــره في موضــع عــذره، 

  فانظر فيه.
وما رهنه من ماله أو أثبته في حق لمن له عليه من بعد أن أوصـى بـه  قلت له:

قـــد مضـــى مـــن القـــول مـــا يـــدل علـــى جـــوازه، إلاّ لمـــانع حـــق مـــن  قـــال:أو قبلـــه؟ 
إجازتــه، وإلا فـــذو الــرهن أولى مـــا بــه أن لا يتقدمـــه أحــد، ولا يشـــاركه في حياتـــه، 

مـن مالـه فعسـى  )٢(عـد وفاتـه، ومـا أثبتـهومختلف في دخول الغير عليه من غرمائـه ب
  أن لا يخرج من الاختلاف في الحالين على حال.

                                                 
   الدّين والعدة. المصاحب بن عباد. المحيط في اللغة.المطل: مدافعتك  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: اشتبه.  )٢(
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وما أوصى بـه مـن أصـوله لغـير وارثـه مـن ضـمان لزمـه لـه، أو للفقـراء  قلت له:
س/ إن لم يرجـع إلى ١٠من ضـمان لا يـدري مـن ربـه، أيكـون لهمـا دون الغرمـاء /

 قـال:ليـه مـن حـق أو صـح ذلـك؟ أن يموت على هذا، وإن أقرا وأوصى بمـا لهـم ع
نعــم، إلاّ أن يكــون هنالــك مــانع مــن ثبومــا في إجمــاع أو رأي علــى قــول مــن لا 
يجيزهمــا معــه في موضــع الــرأي، والاخــتلاف بــالرأي إن حكــم بــه، وإلا فهــو كــذلك 

  ذلك. )١(أوصى أو أقر بما لهم عليه من الحق، أو صح بالبينة، فلا فرق في
في المــرض فرجــع عنــه مــن قبــل أن يــبرأ، ولم يرجــع ومــا كــان مــن هــذا  قلــت لــه:

ما كان من هذا في المرض فهو في محـل مـا يجـوز  قال:حتى مات في مرضه ذلك؟ 
عليه كون النقض إن رجع مـن قبـل أن يـبرأ، ويكـون عليـه مـا لـه مـن قيمـة في نظـر 

مـا أقـر بـه مـع يمينـه لمـن أوصـى لـه بـه مـن  وقيـل:من له به معرفة من أهل العـدل. 
ائه لا فيما أوصى من هذا به للفقراء، فإنه لا يمين لهم عليه؛ لأا لمن له الحق غرم

بجوازه لمن أوصى له به وثبوتـه عليـه، فـلا رجـوع لـه فيـه، فأمـا في  وقيلفي الأصل. 
حق مـن لا يدريـه فالأشـبه في رجوعـه عمـا اختـاره؛ لخلاصـه مـن جعلـه للفقـراء أن 

ه جـاز لأن يختلـف في ثبوتـه فيرجـع بـه يصح له، وإن لم يرجـع حـتى مـات في مرضـ
الشــيء أو  )٢(لـيس لوارثــه إلاّ أن يسـلم وقيــل:إلى القيمـة أو إلى مـا يقــر بـه وارثـه. 

القيمة إن شاءه، وإن أبى من أن يقـر بشـيء فـالثمن أولى مـا بـه علـى قـول مـن لا 
م/ شـــاءه، وإلا ١١يثبتـــه، فيجـــوز لأن يكـــون لوارثـــه الحجـــة في فدائـــه بالقيمـــة إن /

و لمن أوصى له به على هذا القول لا علـى رأي مـن يجيـزه؛ لأنـه في لازم فيمنـع فه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: سلّم.  )٢(
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من أن يكون لوارثه في فدائه حجة، أو لغيره من غرمائه شركة؛ لثبوته للموصى له 
في رأيــه، وإن بــرئ مــن مرضــه فرجــع مــن بعــد جــاز لأن يكــون علــى مــا جــرى مــن 

ر بـه، أو مـا يكـون لـه مـن الاختلاف في صحة ثبوته وجواز نقضـه ورده إلى مـا يقـ
، إلاّ أنّ مــا جهــل ربــه فأوصــى فيــه (خ: بــه) للفقــراء بعــد اســتهلاكه بجميــع ةقيمــ

مالــه، أو بشــيء مــن أملاكــه لا ييئســه مــن معرفــة ملاّكــه؛ رومــا لمــا يحاولــه بــه مــن 
وجهــا لخلاصــه فأجــازه لــه، ثم بــدا لــه أن يرجــع إلى  )١(فكاكــه علــى رأي [مــن رآه]

غيره في حال من تركه لأهله أو لبيت المال، أو أن يجتزئ بالتوبة في موضع لزومها 
ـــه يشـــبه في  ـــه في حكمـــه، فكأن لمـــا أتلفـــه مـــن بعـــد أن صـــار الله علـــى رأي مـــن قال

فهو  رجوعه أن لا يصح إلاّ جوازه على حال، وإن خفي ما أراده فأكنّه في نفسه
موضع احتمال مـا لم يصـح عليـه أن مـراده أن يبقـى علـى مـا بـه، فـلا يخـرج بمـا بـه 
يبرأ منه، بل لو ظهر هـذا عليـه فصـح بمـا لا شـك فيـه، فـالرجوع عـن ذلـك لا يـرد 
فيدفع؛ لأنه من جوازه لا يمنع؛ بدليل أنه لا عليه لهم في الأصل، وإنما جاز له في 

يجوز في رجوعه إلى ما جاز له في الرأي أن مال غيره على رأي في العدل، فكيف 
لا يجــوز، ولــيس لهــم عليــه حجــة تســمع في الخصــام أن لــو نزلــوا فيــه إلى أحــد مــن 

به  )٢(الحكام، وأين موضع الملام لمن رامه يوما في رجوعه إلى ما يختاره [فيما يلي]
لـى أن ني لا أعرفـه إلاّ فيمـا نـواه مـن ظلمـه وجـوره وغرمـه عإلخروجه ممـا دخـل فيـه 

  يبوء بإثمه، لا في غيره مما جاز له.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: إلى من بلي.  )٢(
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فإن كان ماله لا يكفـي مـا عليـه لغرمائـه، فهـل مـن وجـه في دخـولهم  قلت له:
علــى الفقــراء أو مــن أوصــى لــه بشــيء مــن الغرمــاء علــى هــذا الوجــه مــن الضــمان؟ 

لا أدري في هـــذا وجهـــا أخـــبرك بـــه إلاّ أن يكـــون في موضـــع فســـاد القضـــاء  قـــال:
مــــرض، علــــى رأي مـــن لا يــــذهب إلى صــــحة مــــا يكــــون إلاّ  لـــنقض أو حجــــر أو

في مالــه لا بــد لــه الحجــة في الرضــى، فإنــه  )١(برضــى مــن وارثــه في موضــع مــا تكــون
من أن يرجع على حاله فيكون بين ما به من حق له ولغيره من غرمائه، فإن قـدر 

لا بـد فيمـا للعبـاد، و  لا سـيماعلى الوفاء وإلا فالوصية بما يبقى عليه مع الإشـهاد 
منهمــا لمــن أمكنــه فقــدر عليهمــا، فــإن مــات علــى مــا صــح عليــه فالمــال شــرع بــين 
الجميع، ويكون لمـن أوصـى لـه بـه أو بشـيء منـه مـا أوجبـه الحكـم مـن قيمـة أو مـا 
أقـر بـه، فـإن قـدر في قسـمه علـى التوزيـع، وإلا فالصـلح علـى مـا جـاز، فـإن امتنـع 

ار مجهـــولا، فجـــاز لأن يختلـــف في حكمـــه عمـــلا جـــوازه لمـــانع لا يرجـــى زوالـــه صـــ
وقــــولا، وعلــــى المبتــــدئ أن يعمــــل بمــــا هــــو أقــــرب إلى الحــــق عــــن نظــــر أو مشــــاورة 

بصـــر، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــو أوصـــى بمـــا يخلفـــه مـــن المـــال أن يفـــرق علـــى  )٢(لـــذوي
الفقراء، أو جعله لبيت المال؛ جاز أن يتبع، وإن أوصى به على الصفة؛ جاز لمـن 

ه أو من يقوم لعدمه بمقامه أن يعمل من بعده بأعدل ما أبصره م/ إلي١٢أوصى /
أعدل، إلاّ على قول من لا يجيـزه لغـير أهلـه فيفرقـه في رأيـه علـى أصـله، ويمنـع مـن 

نقله، فإنه لا وصية له بما لهم معه أو عليه لغيرهم، وإن أوصى به كـذلك  )٣(جواز

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  )١(
  ث: لذي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: جوازه.  )٣(
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لا إليـه، وإن لم يـوص  بشـيء؛ لأن الأمـر فيـه علـى قيـاده تلجهلهم فالوصـية ليسـ
بشيء في ماله، ولا أقر بما عليه لغيره من حق في ذمته، إلاّ أن وارثه قد صح معـه 
في أملاكه أا مستغرقة في حقوق شتى متفرقة لا يمكن قضاؤها، ولا يحتمل عنده 
إلاّ بقاؤهـا، فــلا سـبيل لميراثــه في مالـه إلاّ مــن بعـد إخــراج مـا فيــه، وأنى لـه بــه علــى 

حالــه، وإن لم يصــح معــه فــلا حــرج عليــه في تملّكــه، ولــو كــان في باطنــه هــذا مــن 
لغــيره، أو مــن الحــرام، أو كــان المســتغرق في الحقــوق مــن المظــالم والــديون علــى أي 
وجه في لزومها يكون أن لو ظهر فصح ما فيه؛ إذ لا يلزمه شيء مـن علمـه علـى 

بــه مــن الحــلال،  )١(حــال حــتى تقــوم عليــه الحجــة بــه فيــه، وإلا فهــو علــى ظــاهر مــا
وإن احتمــل معــه كــون أداء مــا عليــه لغــيره مــن الغرمــاء أو الخــروج منــه بوجــه يصــح 
لبراءته؛ جاز لأن يختلف في جـوازه لـه، مـا لم يصـح بقـاؤه أو يحكـم بـه فيـه مـن لا 

  يرد قضاؤه.
وما باعه في مرضه الذي هلك فيه، أو قايض به مـا لم يحجـر عليـه؟  قلت له:

س/ ممـا ١٢فإن كان لما يلزمه أو يحتاج إليه بوفاء من الثمن فهو /أما البيع،  قال:
لم يجزه فأبطلـه، وإن كـان لا لشـيء وبعض أجازه فأثبته.  بعضيختلف في جوازه؛ 

من هذا فلا جواز لـه، وبـه يسـتدل علـى مـا بالقيـاض مـن منـع لخروجـه عمـا أجيـز 
  بجواز ما يكون من قياضه بعدل من السعر. وقيلفيه. 
وما أقر بـه لوارثـه مـن حـق في مرضـه فقضـاه بـه شـيئا مـن مالـه؟  :)٢(]قلت له[
لا يخرج من الاختلاف في جوازه له، وعلى قـول مـن يجيـزه فلغـيره مـن الورثـة  قال:

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ظاهرها.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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أن يفــدي مــا يكــون لــه فيــه، فيــؤدي إليــه مــن حقــه مقــدار مــا يصــح لــه عليــه في 
ء معـروف مـن إقـراره لـه إن كـان بشـي وقيـل فـي هـذاموضع ما يكون لهـم ذلـك. 

بــالمنع مــن جــوازه لــه في مرضــه علــى  وقيــلبــالوزن أو الكيــل جــاز، وإلا فــلا يجــوز. 
حال، إلاّ أن يصح بالبينـة وإلا فـلا، ومـا لم يجـز فهـو لوارثـه أجمـع مـن بعـد إخـراج 
مــا فيــه مــن وصــية أو ديــن صــح عليــه لا مــن قبلهمــا، فإنــه لــيس لهــم مــن مالــه إلاّ 

كـــان بـــه فضـــل لمـــا أوصـــى بـــه مـــن التطـــوعّ، وإلا أبقتـــه الوصـــايا والـــديون إن   )١(مـــا
فديونه أولى من وصاياه بما ترك، ومـا لم يجـز مـن قضـائه لفسـاد إقـراره لـه فهـو بـين 
غرمائـه مـا بقــي مـن حقـوقهم شــيء في المـال، فكيـف يجــوز في موضـع مـا لا يقــدر 
علــى إحصــائه في الحــال، ولا مطمــع في إدراكــه يومــا في الاســتقبال أن يكــون لهــم 

ا فيه مـن حـق صـح عليـه، أم جـاز ذلـك لورثـة هـذا الهالـك، فـأبيح لهـم علـى مع م
لغــيرهم في مثلــه؛ لعــدم صــحة عدلــه، كــلا فــدع  )٢(الخصــوص مــن عمــوم مــا لم يجــز

م/ لــه في أثــر يســمع، ولا نظــر يتبــع، ١٣عنــك مــا تحاولــه لهــم مــن شــيء لا مجــاز /
عدمــه بعــد أن وعســى أن لا يــدّعي مــن لــه أدنى عقــل وجــود جــوازه لهــم في نقــل؛ ل

مـا لزمـه لغـيره  )٣(صح معهم مـا هـو بـه وعليـه حـتى مـات علـى حالـه، فصـار جميـع
من حق في مظلمة أو دين في مالـه، ألا وإن في المشـهور مـا يكفـي عـن البينـة لمـن 
لم يكن بأمره ذا خبرة لما به من شدة الظهور في حق من بلغ إليه، فقامت الحجة 

 )٤(في عافيــة ممــا ابتلــي بــه [مــن بلغــه فصــح] بــه لــه وعليــه، ومــن لم يصــح معــه فهــو

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: يخرج. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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عنــده، وعلــى هــذا فربمّــا أبــيح لهــذا مــا قــد منــع منــه ذاك، وعلــى العكــس مــن وجــه 
آخر فيما بينهما، وعلى كل منهما في موضع التحالف في حرامه وحله أن يكـون 

، وما أوصى به من شيء في مرضـه لولـده مـن ضـمان )١(على ما له أو عليه لعدله
أقـر لـه بـه في الصـحة فهـو  )٢(فغيره من ذوي الحقـوق أولى بـه وأحـق، ومـالزمه له؛ 

، فلــيس لــه إلاّ مقــدار مــا )٣(لــه دون غــيره مــن غرمائــه، وإن أقــر بــه مــن بعــد الأجــر
يكون من ثمنه في ماله، لا في هذا الذي أقر به لولـده، وإن باعـه لا علـى مـا جـاز 

ى بـالبيع أو لم يقـدر علـى رده، له من بعد الإقرار والـثمن في يديـه فهـو لـه إن رضـ
عمـا لغـيره مـن  )٤(وإن أتلفه فهو عليه وبعد موتـه يكـون فيمـا تركـه مـن مالـه مـؤخرا

حــق علــى حــال، فإنــه فيمــا يبقــي مــن وفــاء مــن عــداه مــن الغرمــاء، ويجــوز في هــذه 
المســألة لأن يخــرج فيهــا مــا جــاء مــن القــول في بيعــه لمــال ولــده بعــد نزعــه أو قبلــه 

ع غنــاه أو فقــره بمــا فيــه مــن الــرأي في جــوازه ومنعــه إن صــح مــا س/ في موضــ١٣/
  أراه، فينظر في ذلك.

مـن عطيـة، أو وهبـه لـه  )٥(له ولـده الصـبي مـن نخـل، أو أعطـاهوما نخ قلت له:
: إنـه لـيس بشـيء. قال: قد قيـل فيـهمن هبة من قبل أن يوصي بملكه أو بعـده؟ 

إن أحرزه من بعد أن يبلـغ جـاز لـه، فـإن رجـع أو مـات قبـل أن يحـرزه بعـد  وقيل:
بلوغــه فــلا شــيء لــه؛ لأنــه لم يخــرج بعــد عــن ملكــه، ومــا تــأخر منهمــا في وقوعــه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لعدمه. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: الآخر. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: موجزا.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: عطاه.  )٥(
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فكأنــه يشــبه علــى قيــاده أن يكــون معــنى في رجوعــه عمــا تقدمــه، وقــد مضــى مــن 
  القول ما يدل على حكمه.

ن مالـه غـير وارثـه بحـق لـه عليـه أو ومـا أوصـى بـه في مرضـه فقضـاه مـ قلت له:
أو منه دون غيره من دياّنه، هـل لهـم مـدخل فيـه مـع الموصـى لـه  )١(له ضمان لزمه

فيـه بــالمنع منــه مـن جــوازه، وعلـى هــذا فــلا قــال: قــد قيــل بـه علــى هـذا مــن أمـره؟ 
يخفى على من له أدنى فكرة أنه يكـون لعـدم ثبوتـه كأنـه لا شـيء في كونـه، فيبقـي 

إن ترك ما يكفي لوفاء مالهم عليه من بعده في ماله؛ جاز له،  وقيل:على حاله. 
بجـوازه إلاّ لمـانع  وقيـلوإلا فهو إسوة فيما بينهم على قـدر مـا يكـون لكـل مـنهم. 

من ثبوته حال كونه من جهة أخرى، وإلا فهو كذلك على رأي من يجيز بيعـه لمـا 
  أن يمنعه من ذلك. )٢(قد لزمه فيأبى
فيجـوز  قـال:في الوصية به على هـذا فقـال: إن مـات قبلـه؟  فإن زاد قلت له:

م/ حكـم الاخـتلاف في ثبوـا لـرأي مـن ١٤لأن يدخل عليهـا مـن جهـة الشـرط /
إــا ثابتــة والقــول الثــاني: يقــول أــا ثابتــة مــع الشــرط، وبتمامــه يحصــل المشــروط. 

ة أن والشــرط باطــل؛ لاعترافــه بالضــمان الــذي أقــر بــه علــى نفســه فلزمــه مــع القــدر 
أو رضــي مــن ربــه في  ،)٣(يؤديــه إلى أهلــه، فــأنى مــن تــأخيره مــا لــيس لــه إلاّ لعــذر

  إا باطلة؛ لما ا من شرط المثنوية.والقول الثالث: موضع جوازه لعدله. 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيأتي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: العذر.  )٣(
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 قــال:ومــا أقــر بــه لغــير وارثــه في الصــحة، ثم أقــر بــه لآخــر أو باعــه؟  قلــت لــه:
فهـو لـلأول منهمــا، وللآخـر مقـدار ثمنــه لا غـير، فإنمــا تـأخر مـن إقــراره لا يرفـع مــا 
تقدمه، والبيع باطل، فإن قدر على رده، وإلا فالغرم لما يكون له من قيمة أو مثل  

  كما أوجبه الحكم.
فــإن أوصــى لــه أو أقــر بجميــع أملاكــه أو بربــع مالــه في صــحته مــن  قلــت لــه:

ه لــه، ولمــا أن تــوفي ظهــر عليــه حقــوق أخــرى لغــير مــن ضــمان لزمــه لــه أو بحــق عليــ
إن الموصــى لــه أو المقــر لــه في هــذا قــال: قــد قيــل: أوصــى لــه أو أقــر لــه بــذلك؟ 

الموضع أولى من سائر غرمائه بأملاكه، أو ما أوصى له، أو أقر له به من ماله من 
و لمـن ثلث أو ربع أو ما زاد أو نقص عن هذا في مقـداره، ومـا بعـده مـن المـال فهـ

على قـدر  )١(بقي من الغرماء، فإن كفى لمن يصح لهم عليه حق، وإلا فالمحاصصة
الأنصباء إلاّ لحجر يمنع من جوازه له أو ما دونه على قول فيه من حد الرفيعة إلى 

  س/ كذلك.١٤الحاكم منهم إلى أن ينتهي إليه، وإلا فهو /
الحـاكم أو بعـده، أيقبـل وما أقر به من قبل أن يرفع عليه غرماؤه إلى  قلت له:

إن لم يصـح بغــيره فيــدخل مــع مـن صــح لهــم إذا هــم أنكـروه، ومــا لــه لا يكفــي لمــا 
: بجواز مـا قبلـه، ومختلـف في جـواز مـا بعـده مـا لم يحجـر قد قيل قالعليه أم لا؟ 
مــا لم يفلــس إذا هــم أنكــروه، ومــا في يديــه لا يفــي بجميــع مــا  وقيــل:عليــه مالــه. 

  عليه.
عــى بقيــة الغرمــاء أن ذلــك منــه إلجــاء، وأنكــر الموصــى لــه أو فــإن ادّ  قلــت لــه:

نعـم في موضـع ثبوتـه  قـال:المقر له به، هـل لهـم عليـه يمـين أّـم أرادوا يمينـه أم لا؟ 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: المخاصصة.  )١(
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له، فإن هو نكل عنهما يوما بطل ما أوصى به له من ضمان أو إقرار لـه بحـق لـه 
دهم فيه، وإلا فلا عليه، فصار بين غرمائه شرعا، فإن صح له عليه حق فهو كأح

  شيء له.
ولكــل واحــد مــن هــؤلاء يمــين مــع الآخــر بعــد أن صــح بالبينــة مــا لــه  قلــت لــه:

نعــم يحلــف علــى شــهوده مــا يعلــم أــم شــهدوا لــه بباطــل، وإلا فــلا  قــال:عليــه؟ 
  شيء له.

لوارثه  )١(وما أوصى به للفقراء من ضمان لزمه لم يعرف له رباّ، فهل قلت له:
مـا لـه مـا طلبـه مـن يمينـه عليـه؟  )٢(لو كان على واحد بعينه لصحيمين عليهم فيما 

لا أعلمها، ولا يبين لي لزومها، ولا جوازها؛ لأنه أوصى به لهم في عموم لا  قال:
على خصوص لأحد معلوم، فيصح لأن يكون له عليه فيما هي من دعواه واجبة 

ه من جهله بمن هو له، الضمان في أصله لا لهم، وإنما دعاه إليه ما ب )٣(فيه؛ ولأن
م/ رأي مــــن أجــــازه في ١٥وإياســــه مــــن معرفتــــه يومــــا، فاســــتجازه لخلاصــــه علــــى /

  موضع جوازه له.
وعلــى هــذا مــن كــون الوصــية بجميــع أملاكــه للفقــراء، وصــحة ثبوــا  قلــت لــه:

بعــد موتــه علــى هــذا الوجــه مــن لــزوم مــا عليــه لمــن عــزّ عليــه أن يعرفــه، فــأي شــيء 
ـــواع مالـــه لإنفـــاذ ـــه في أن ـــه؟  )٤(يصـــح أن يعمـــل ب ـــدراهم  قـــال:مـــا أوصـــى ب أمـــا ال

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فهو.  )١(
  ث: يصح. )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: لإنقاذ.  )٤(
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 )١(والدنانير من الذهب والفضة والفلوس من النحـاس أو مـا يكـال، ويـوزن فتفـرق
هــي بعينهــا علــى مــن أجــاز لــه مــن النــاس، ومــا خــرج عــن هــذا ونحــوه مــن العبيــد 

والفراش أو ما يكون مـن  )٢(والحيوان والأسلحة والقماش والأواني والأثاث والدثار
المصــرح بــذكره في الأثــر، وإن فــرق بعينــه لم يصــح  نحوهــا، فإنــه يبــاع فيفــرق ثمنــا في

خروجه من الصواب في النظر ما لم يخرج به من يدفع إليه من حد ما قد أجيز له 
ـا ثمـرة أو مـا يكـون لهـا مـن غلـة، وإن فرقـت هـي أو  )٣(فيه، وأما الأصول فينتفـع

نــه موضــع مــا يكــون مــن أثماــا بعــد البيــع لهــا لم أقــل إن فاعلــه مخطــئ في دينــه؛ لأ
أن لا تباع، بل تترك على حالها، فإن الانتفاع بما تخرجه من  يعجبنيرأي، إلاّ أنه 

ثمراا أو ما يكـون مـن غلاـا أولى مـا ـا، لعسـى أن ينتفـع ـا الآخـر كمـا انتفـع 
ـا الأول مـن ذوي الفقـر علـى رأي مـن أجـازه لهـم علـى مـر الـدهر، لا علــى رأي 

  فكله على قياده سواء، ولا فرق في ذلك. ،)٤(لامن لم يجزه أوصى به لهم وإ
س/ مـن وارثـه عنـد فقـرهم ١٥ويجوز لزوجاتـه وأولاده أو مـن يكـون / قلت له:

نعـم علـى رأي مـن أجـازه لمـثلهم؛ لعـدم وجـود  قـال:ما جـاز لغـيرهم مـن الفقـراء؟ 
المــانع لهــم مــن جــوازه علــى هــذا الــرأي، وعســى أن لا يصــح إلاّ هــذا؛ لأن صــحة 
دعوى الفرق، كأا في غاية البعد من الحق، إلا وأنّ في الأثر ما يدل على صدق 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فتفرّ.  )١(
الدثار: ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار.  زيادة من ث. )٢(

   الحموي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مادة (دثر).
  هذا في ث. وفي الأصل: فشفع.  )٣(
  ث: أو لا.  )٤(
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 من مواضع ذكـره، وسـل عنـه مـن لـه معرفـة بـأمره، واالله )١(ما فيه هذا النظر فتعرّفه
  الموفق من أراده بخير لما فيه هداه.

ومــا يكــون في أيــديهم لهــذا الموصــي مــن حلــيّ أو لبــاس أو أمتعــة أو  قلــت لــه:
فراش، هـل لمـن يلـي أمـره في تفريقـه مـن بعـده أن يجعلـه لهـم لفقـرهم، مـا لم يـزد في 

هكـذا يخـرج فيـه عنـدي علـى هـذا الـرأي كمـا  قـال:مقداره على ما يجـوز لغـيرهم؟ 
  وز لغيرهم على قياده، وإنه لأكثر ما فيه من القول. جاز لأن يج
ويجـوز في موضـع مـا لا يكـون فيـه قـائم بالعـدل هـو الأولى بـأمره مـن  قلت له:

لأجدني  قال:غيره لمن كان ذا فقر مقدار ما جاز له أن لو كان من يديه، أم لا؟ 
لا لا سـبيل على هذا الرأي أعرف في الحال ما يمنع من جوازه له في هـذا المـال، كـ

  على قياده إلاّ جوازه، فإن المنع لا مجاز له؛ لظهور فساده، فاعرفه.
وما به نصـحت لي مـن قبـل مـا أنـا فيـه مـن مطلـب الرخصـة في هـذا  قلت له:

لوارثيــه، وكثــرة المراجعــة في الســؤال عنهــا والمطالعــة لآثــار مــن تقــدم فيهــا، فإنــه لمــا 
أولاد وزوجـة أمسـى وأصـبح خـالي  م/ من كـان ذا نعمـة ورفاهيـة مـن١٦/ )٢(رأيت

الكف من ذلك، أخذتنا الرحمة لهـم والشـفقة علـيهم، فـالآن نريـد منـك أن تجتهـد 
في رفع ما ا من تشديد أو ترخيص كما شرحته في المسألة التي للولد، وأي فـرق 

في  )٣(إني لأراك فأســـتدل بمثـــل هـــذا مـــن مقالـــك علـــى أنـــك تـــدج قـــال:بينهمـــا؟ 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فتفرقّه.  )١(
  ث: رأينا.  )٢(
رويدا في تقارب خطوه، وقيل: هو أن يقبل ويدبر. الزبيدي: تاج دجّ الرجل: مشى مشيا  )٣(

   العروس من جواهر القاموس. مادة (دجج)
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لي في إظهارهـا؛ لأجـل مـا تحاولـه في (خ: مـن) العمـل ـا طلب الرخصة، فتلج ع
في مال هـذا الموصـي بجميـع أملاكـه للفقـراء مـن ضـمان لزمـه لمـن لا يعرفـه، لعسـى 
أن يخرج لهم جزء من ماله، أو ما أخذه من أم أولاده على وجه القـرض، أو غـيره 

مما حملـه مـن مما به يكون في ضمانه أو تخبرهم ا؛ لأجل هذا، وهل هو إلاّ جزء 
حق في زمانه لغـير واحـد علـى مـا جـاز مـن ديـن في رأي أو ديـن، أو لم يجـز علـى 

سلطانه، وليس هي إلاّ واحد من غرمائه، فكيف يجوز  )١(حال من عدوانه وجوره
علــــى الخصــــوص مــــن عمــــوم مــــا صــــح عليــــه لغــــيره أن يــــؤدي إلى أحــــد مالــــه دون 

ه، ولــيس هــو إلاّ جــزء ممــا فيــه، شــركائه، لا لعلــة توجبــه أو تجيــزه فتــدل علــى جــواز 
أليس الغرماء في ماله من بعده بالسواء؟ بلى إنه لكذلك، فـإن وفى بـالجميع، وإلا 
فالمحاصصــة في التوزيــع علــى مقــدار مــا يصــح لكــل مــن حقــه، وإن لم يقــدر علــى 
تقسيمه لمانع من جوازه فالصلح على ما جـاز، وإلا فهـو مـن نـوع اهـول بمـا فيـه 

بعـد مـا علمـه، أو صـح  )٣(ظهر لـه مـا بـه يومـا أن يعترضـه )٢(س لمامن القول، ولي
س/ معـه بالحجـة لأخـذ مـا لـه عليــه مـن حـق في ديـن أو مظلمـة؛ لعجـزه عــن ١٦/

وأن يكـون بـين الغرمـاء حـتى لا بـد معرفة مقدار ما يكون له فيه، ولأن ما يأخـذه 
يصح معه أنّ كل واحد بلغ من حقه إلى مقدار ماله، وإلا فهم فيه شـركاء، وأيـن 
من يقدر على عدّ غرمائه فضلا عما لهم عليه، إن بلغ حد الطاقـة في الجهـد لأن 
يوزعه بين ما فيه مما صح عليه لو لم يصح أنه أوصى به للفقراء من ضمان لزمـه، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وجوده.  )١(
  ث: لمن.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقرضه.  )٣(
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لى رأي من أجاز له، أو يجوز في أحد من هؤلاء لأن يـؤثر لهـوى فلم يعرف ربه ع
يخــالف في كونــه مــا يلزمــه مــن تقــوى، ومــا إلى جــوازه مــن ســبيل؛ لعــدم مــا بــه مــن 
دليــل، وأنــه مــع الوصــية بــه كــذلك لا بعــد علــى هــذا الــرأي، لا علــى رأي مــن لا 

لـوم أو مجهـول؛ وأن يرجع إلى أصله بـين مـا فيـه مـن معلا بد يجيزه لغير أهله، فإنه 
لأن الوصية به للفقراء ليس بشيء على هذا القول، إلاّ أنه لما أوصى به لهـم عمـا 
لزمه من حق لمن لا يعرفه جاز في مقداره لأن يكون في حكمه كما له من قيمة، 
فيضرب لمن له فيـه مـع علـم ربـه فصـح كـم هـو في لزومـه عليـه، كمـا لـو أوصـى بـه  

ض مـا كـان مـن قضـائه لمـا أبطلـه مـن شـيء دخـل كذلك لمعلوم من غرمائه، فـانتق
إلاّ أن يقــول، ومــا هــو لــه بوفــاء مــن حقــه، فإنــه موضــع لــبس؛  ،)١(عليــه فأفســده

لخفاء مقدار ما زاد على القيمة، ويجوز على رأي آخر لأن يرجع به إلى ما له من 
م/ الخصـومة، ومـا خـرج عـن يديـه فلـيس لـه ١٧ثمن في ضربه، وهـذا كأنـه موضـع /

علـى خصـمه بـرأي، وإن رآه عـدلا فـالأمر فيـه إلى الحـاكم لا إليـه، ومـا  أن يقضي
لم يقدر على توزيعه بين ما علم ربه أو جهل لمـانع مـن جـوازه لا يرجـى معـه كـون 

أن يجــزي علــى مــا جــاز مــن الصــلح لزمــه مــن الجهالــة اسمهــا بمــا  )٢(زوالــه، ولم يمكــن
م الاخــتلاف بـــالرأي فيــه مــن رأي في حكمهــا، فجــاز في الــرأي لأن يلحقــه حكــ

على حال في أنه للفقراء أو لبيت المال، أو يوضع فيه أمانة لأهله فيمـا فيـه يمكـن 
كون نقله أو المنع من التعرّض له بشيء علـى مـرّ الزمـان، إلاّ مـن اضـطر إليـه مـع 

إنه لا  الضمان على رأي من قال مع الضرورة بلزومه، لا على رأي من يقول فيه:

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فأفسد.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يكن.  )٢(
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بــين هــؤلاء وبــين أبيــك ظــاهر؛ لأنــه في الخــروج ممــا دخــل فيــه  شــيء عليــه. والفــرق
لـه منـه وهـم في الـدخول لا لشـيء لا مخـرج لهـم لا بـد بظلمه في جهله أو علمه، و 

عنه، والاختيار غير ما يكون من الاضطرار، ودعاه إلى ما فيه رجاؤه تقربا لـه مـن 
روح االله فيحملــه التوبــة والاســتغفار، خــير مــن أن يــدعى إلى مــا يورثــه اليــأس مــن 

على الإصرار؛ لأنه في بدل ما في يديه من الخير، وعلى العكس من هـذا أولئـك؛ 
لأم في أخذ حق الغير من مال مشترك بين ما فيه، لا على ما جاز لهم أو ليس  
كذلك، ومـا مـن جـزء يأخذونـه ممـا تـرك إلاّ ولغـيرهم فيـه شـركة معهـم بلـى، فـالمنع 

س/ وأحجـى، ولـئن ١٧أولى مـا ـم في مثـل هـذا /لهم من أخـذ مـا لـيس لهـم مـن 
اضطرّهم الزمان إلى ما أبيح من مال لمن يكون فقيرا في حال، فإن لهم في موضـع 
فقرهم سعة في دفع نازلة ضرّهم بما يخرجه هذا المال من ثمرة أو غلة في موضـع مـا 

ده لا يكون فيه من أهل الفضل يومئذ قائم بالعدل، أو على يديه في موضع وجـو 
على رأي من أجازه لمثلهم، وأنه لأكثر ما فيه وأظهر، فالمنافسة في هذا لهم أصح 

ــــن )١(وأرجــــى مــــن ذلــــك ، فاحــــذر ســــبيل الهــــلاك ودع مــــا كــــان مــــن الحــــرام في دي
الإسلام، وما جـاز لأن يخـرج فيـه الـرأي في جـوازه، فـاختر لنفسـك ولغـيرك مـا هـو 

االله الموفق من جاهـد فيـه لـه بـه إلى أقرب إلى السلامة يوم القيامة في هذا وغيره، و 
ما فيه رضاه فاعرفه، وطع له في برك إليه متوكلا عليه، وما لم تدره فتعلّمه وتفكـر 
فيه فتفهمه، ولا تتبع الهوى فيضلك عـن الهـدى، ويزلـّك عـن التقـوى، ومـا ذكرنـاه 

من لفظي في هذا الموضع آخر المسألة مما عرفتني به، فأجبناه بعد أن ألفناه بم زاد 
أو نقص عن لفظـك حـتى علـى صـورة المسـألة كمـا هـي في جواـا، مـع مـا أفـدناه 

                                                 
  ث: ذاك.  )١(
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خلالها سؤالا وجوابا فإنما هـو لمـن نظـر فيهـا مـن أوّلهـا إلى آخرهـا، فـأراد أن يعمـل 
بصواا، والذي أراه أليق بمن طلب الآخـرة، وأوفـق أن يسـتعمل الأوثـق مـا أمكنـه 

م/ ١٨دع مــا جــاوز الــورع، فــإن قــدر علــى مــا /فقــدر عليــه، وأن يقبــل علــى االله فيــ
يكــون مــن نافلــة في الزهــادة، وإلا فالواجــب علــى حــال أو علــى الأصــح في أنــواع 
العبادة، وما كان من رأي في منع أو إباحة فالأفضل أرفع؛ لأن ثوابه أجـزل، وإلا 
بالأرجح منه، فإنه في طريق الحكم هو الأعدل، وما جـاز علـى رأي لمـن يجهـل لا 

ه لمـــا بـــه مـــن دعـــة وراحـــة معجلـــة في دنيـــاه قبـــل المنيـــة، أو مـــا يكـــون مـــن لـــذّة غـــير 
حاضرة لشهوة داعيـة إلى نيـل أمنيـة فيمـا لازمـه أو تعـدّاه إلى الغـير في قضـية، فـإن 
له وعليه في الرأي أن لا يعمل بما لا يراه عدلا، وربما جاز مـا دون الأصـح لمـا قـد 

هذا ما كان من جـوابي لمـا كـان عنـه سـألتني تضمنه من فضل لمن رامه لربه نفلا، و 
مــن زيــادة لمعــنى مــا ــا مــن إفــادة، فخــذ مــا عرفتــه، وذر مــا أنكرتــه، ومــا أشــكل 
عليــك مــن شــيء فــلا تعجــل علــيّ بــرده إليّ، حــتى تراجــع البصــر وتكــرر فيــه النظــر 
وتطــالع الأثــر، لعســاك أن تجــد لــه مولجــا في العــدل يخــرج بــه مــن الباطــل، فيعدلــه 

فإن في مفهومه ما يدل عليه معـنى، وإن خفـي علـى مـن عجـز عـن مجـاوزة مخرجا، 
ما أفاده لفظا؛ لضعف في نظره عن إدراك ما بعد عن بصره، وإلا فهـو أقـرب إلى 
الظهور في حق مـن لـه في قلبـه شـيء مـن النـور يقـدر بـه علـى رؤيـة مـا في المـذكور 

م، يخرجـه أهـل من معـنى أودع في طـيّ لفـظ مسـطور في رق منشـور عـن ذوي العلـ
الفهــم، ولكــن مـــا أقلهــم في العــالمين وأكثـــر الجــاهلين، وأقــل مـــنهم أهــل الـــورع في 
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لا يوجـدوا، والحمـد الله علـى كـل  )١(أن س/ كـادوا في هـذا الزمـان١٨الدين حـتى /
  حال.

وفـــــيمن ابتلـــــي في دنيـــــاه بلـــــزوم حقـــــوق مـــــن مظـــــالم وديـــــون  ومنـــــه: مســـــألة:
وضمانات لزمته، وقد ضيّق عليه أهلها في طلبهـا، ولـيس في مالـه سـعة؛ لوفـاء مـا 
عليه، فإن أخرجه بقي ولا شيء له، وربما لا يقدر على قوته، فهـل لـه أن يؤخرهـا 

فقــره أم علــى هــذا مــن أمــره، وإن امتنــع أيجــوز حبســه، ولا ينظــر إلى مــا يكــون مــن 
لـه مـع القـدرة علـى الوفـاء مـن أن يـؤدي إلى كـل ذي حـق حقـه،  لا بـد  قال:لا؟ 

كما يلزمه لمن يكون له من الغرماء وعليه أن يخـرج لهـم مـا فيـه يديـه، إلاّ مـا أجيـز 
لــه مــن مالــه لنفســه، ولمــن يلزمــه أن يعولــه مــن عيالــه في إجمــاع أو رأي جــاز لــه أن 

علـى  )٢(يـه لغريمـه بمـا فوتـه بمـا زاد علـى إزاره، ويعمـل بـه في حالـه، مـا لم يحكـم عل
قوت يومه من ليس له أن يخالفه إلى غيره مما هو دونه، وإن رآه أعدل فالأمر فيـه 
لا إليه؛ لخروجـه مـن يديـه إلى مـن يحكـم عليـه، مـا لم يصـح جـوازه لباطلـه، ومـا لم 

أن يمتثـل  يخرج من قـول المسـلمين في حكمـه فهـو مـن الحـق، ورده لا يجـوز، وعليـه
لأمره، فإن امتنع جاز له أن ينكل به؛ لظلمه حتى يجيب إلى ما أريد به مـن بـذل 
ما في يديه، كما ألزمه فيه لأداء ما حكم به عليه ولابد، فإن غرمـاءه أحـق بمـا في 
يده من المال، إلاّ مقدار ما جاز أن يترك لـه في الحـال، وإلا فـلا عـذر لـه في المنـع 

أن يخرجه لهم، ولا في تـأخيره عـنهم إلاّ برضـى مـنهم أو لمـا بـه  لما زاد على ما لزمه
م/ وإلا فهـــو مـــن الظلـــم؛ لبعـــده مـــن الحـــق في الواســـع والحكـــم؛ ١٩يعـــذر معـــه، /

                                                 
  يادة من ث. ز  )١(
  ث: أو. )٢(
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بدليل ما في مطل الغني من الخروج عـن العـدل، وعلـى المـرء أن يحكـم علـى نفسـه 
الحكــم عليــه، فــإن مــا عــداه لــيس لــه مــن إنصــافه في شــيء  )١(لغــيره [بمــا فيــه مــن]

  على حال في نفس، ولا مال.
فــإن كــان مالــه لا يكفــي لمــا عليــه في حالــه، هــل لــه أن يعطــي أحــدا  قلــت لــه:

حقه دون غيره من بعد أن طلبه كل لما لزمـه لـه، أو أن يـؤخر الكـل إلى أن يكـون 
ن قسمه بين الجميع ما أمكن فيـه ملا بد  قال:ما في يديه مقدار ما عليه أم لا؟ 

لأن يصح حكم التوزيع على مقدار ما لكل فيه مـن حـق لزمـه لـه، ومـا بقـي فهـو 
عليه إلى ميسرة يقدر ا على أدائـه، إلاّ أن يخـرج منـه بوجـه يبرئـه مـن لزومـه، وإلا 
فهو كذلك، وليس له أن يؤخر في يديه ما به يحكم لهم عليه، إلاّ أن يعطي أحد 

من الغرماء على هـذا مـن طلـبهم لـه؛ لأـم في الحكـم علـى سـواء، فـإن  دون غيره
فعلــه ولمــا يرفعــوا أمــرهم إلى الحــاكم، إلاّ أنــه مــن بعــد مــا طلبــوه فيمــا صــح معــه أنــه 
عليـه لهــم، فهــو الظــالم لمــن حرمــه مقــدار مــا لــه جهــل المنــع أو علمــه، وإن كــان مــا 

تحريمـه، ومختلـف في جـواز مـا  )٢(سلمه لا يحكم فيه بالرد علـى غريمـه؛ لعـدم صـحة
يكون من بعد الرفيعة، ما لم يحجر عليه ماله فيمنـع مـن تصـرفه فيـه، لا لوفـاء مـن 

  له ذلك.
وجميع ما يكون من التصرف في ماله على هـذا يكـون في حكمـه أم  قلت له:

س/ العــدل لوجــه باطــل في الأصــل، لا جــواز ١٩نعــم إلاّ مــا كــان في / قــال:لا؟ 
لا حكــم، لا مــن هــذا الوجــه وحــده في جهــل أو علــم وإلا فهــو لثبوتــه في واســع و 

                                                 
  ث: به في.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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 )٢(مـا لا يحكـم بحرامـه لا )١(ماله، ويجوز في أحكامه لأن يصـح فيثبـت مـن تصـرّفه
لمانع حق من ثبوته لا يجوز معه أن يخالف إلى غيره على حـال، أو علـى رأي مـن 

الخصومة، مـا لم لم يجزه فيما له من مال، وما جاز عليه الرأي فالماضي في موضع 
  يحكم به القاضي في ذلك.

فــإن اســتغرق مالــه فيمــا عليــه، فهــل لــه في ضــيفه أن يكرمــه بعــد أن  قلــت لــه:
بـالمنع قـال: قـد قيـل نزل إليه فيطعمه أو يتصـدق علـى مـن شـاء مـن مالـه أم لا؟ 

في الطالب مـن غرمائـه؛ لمـا  )٤(ما يكون من نحو هذا له بعد التضييق )٣(من جوازه
مــن الحقــوق، أو مــا يكــون مــن أصــله كالمضــيّق علــى أهلــه، فإنــه في هــذا   لهــم عليــه

كمثله؛ لما به من ضرر على الغرماء من جهة مـا فيـه مـن نقـض علـى الوفـاء، فـإن 
هو فعله لا علـى الواسـع مـن الرضـى مختـارا لـه فهـو مـن ظلمـه لهـم في حكمـه، ولا 

  شك في ذلك.
أو حلــّـه أو تركـــه، أو مـــا ومـــا يكـــون مـــن قضـــائه أو بيعـــه أو عطائـــه  قلـــت لـــه:

 قال:يكون من نحو هذا في الصحة أو في المرض من قبل أن يرفع عليه أو بعده؟ 
فهو كذلك في جواز مـا يكـون في الصـحة لمـن أخرجـه إليـه فأخـذه مـن يديـه علـى 
وجه العطاء أو البيع أو القضاء في ماله مـا لم يحجـر عليـه؛ لأنـه لم يخـرج بعـد عـن 

م/ فسـاد ٢٠لا يرد عليه، إلاّ لمانع يوجـب في حالـه كونـه / ملكه إلى غيره وتصرفه
مــا فعلــه لباطلــه الــذي لا جــواز لــه فيــه، ولا طريــق لمــن أراد أن يتمســك بــه عليــه، 

                                                 
  ث: تصريفه.  )١(
  ث: إلا.  )٢(
  ث: جواز.  )٣(
  ث: التضيق.  )٤(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣٨ � �
  

ومختلف في جواز مـا يكـون في المـرض مـن بيعـه؛ لقضـاء مـا عليـه أو لمـا يحتـاج إليـه 
ل مـن السـعر، بجواز ما يكون بعـد وقيللم يجزه.  وبعضأجازه.  بعضأو أشبهه؛ 

وما كـان منـه مـن حـل أو بـراءة أو تـرك أو عطيـة، فـأكثر مـا فيـه أنـه لـيس بشـيء. 
إنــه بمنزلــة الوصــية، فيجــوز علــى قولــه لغــير وارثــه أن لــو كــان في مالــه فضــل  وقيــل:

الأحـق  )١(لوصاياه، فأما في موضع استغراقه فيما صح عليه لغيره من الحقوق فهو
على حال بما تركه من ماله، وما أوصى به على وجه التطوع أو ما أشـبهه، فلـيس 
بشيء في هذا الموضع؛ لأنه إنما يجوز فيصح فيما أبقته الحقوق من مالـه، فأمـا أن 

فيمــا تــرك فيشــاركها مــا كــان مــن وصــية؛ فــلا ســبيل إلى جــوازه، ولمــا لم  )٢(يزاحمهــا
ل بطــل؛ لعــدم محلــه الــذي يقــع عليــه فيجــوز لأن يكـن في هــذا الموضــع بقيــة في المــا

يحلــه علــى مــا جــاز فيــه، أو يصــح أن يحــل لا في موضــع، وكونــه في غــير محــل نــوع 
محــال، والوضــع لــه علــى مــا جــاز لا بالموضــع الــذي لا أعرفــه ممــا يحــل، فيجــوز في 
حال، وليس هذا في العدل موضع ما أجيز من النقل؛ لما به من تضييع لفرض ما 

معـه لا بـد الحق أن يقوم به لمن عليه من الخلق، فأتى مـا لـيس لـه فيـه؛ إذ  لزمه في
عــن أصــله، وكلاهمــا مــن الحيــف لأهلــه، فــلا  )٣(مــن كونــه إضــاعة لكلــه أو وكــس

له في هذا الموضع من فعله، وإن لم يحكم برجـوع  )٤(س/ [حق (خ: جواز)]٢٠/
إلى الحـاكم فيمنـع  ما يكون من نحـو هـذا النـوع في الصـحة مـن قبـل أن يرفـع عليـه

مــن مثلــه، ويــرد علـــى حــال إن خــالف في هـــذا الموضــع إلى مــا لـــيس لــه مــن بعـــد 
                                                 

  ث: فهي. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يراجمها.  )٢(
  الوكس في البيع: اتّضاع الثمن. الصاحب بن عباد. المحيط في اللغة. مادة (وكس) )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: جواز حق.  )٤(
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الحجر؛ لقلة عدله، ويجوز لأن يختلـف في جـواز مـا يكـون مـن هـذا في الحكـم مـن 
بعــد الرفيعــة إلى حــد الحجــر عليــه في مالــه، وإن كــان لا ينجــو معــه مــن الظلــم لمــن 

لـه، فـامتنع مـن بعـد أن طلبـه أو كـان في معـنى لزمه أن يدفع إليه مقـدار مـا يكـون 
لا  )١(مــن طالبـــه فلزمـــه أن يـــوزعّ مـــا في يــده بـــين غرمائـــه أجمـــع، فـــأبى إلاّ أن يخيفـــه

لعذر يصح له في إثاره لغـيره عليـه مـن غـير مـا رضـى في منعـه لمقـدار مـا يسـتحقه، 
؛ لأنـه ولا في دفعه إلى من سواه لا على ما جاز من رضاه أما هذا من ظلمه بلُـيَ 

مثل الحاكم في حكمه، وعليه أن يعدل بين غرمائه في قسمه؛ فجاز ولا شـك في 
  ذلك.

فهــو لأهلــه  قــال:ومــا كــان مــن المظــالم في أصــله وهــو بعــد في يــده؟  قلــت لــه:
وعليه أن يرده إلى من هو له، أو إلى من يقوم فيـه مقامـه في قبضـه، ولـيس لـه مـع 
القـدرة علـى رده إليــه أن يـؤخره إلاّ بالرضــى في موضـع جــوازه، أو مـا بــه يعـذر مــن 
الموانع في حاله ما دام حتى زواله، وإلا فلا وجه لـه في الواسـع، ولـئن تـاب إلى االله 

لـه مـن غرمـه في موضـع الانتهـاك لمـا لا بـد ، ومـا أتلفـه فـمن ظلمـه فهـو في ضـمانه
م/ عليـــه، إلاّ رد مـــا يبقـــى في يديـــه في ٢١دان بتحريمـــه، فـــإن المســـتحل لا شـــيء /

  أكثر ما يقال في ذلك.
 قـال:وهل فيه قول أنه يلزمه غـرم مـا أتلفـه علـى الاسـتحلال أم لا؟  قلت له:

فيــه قــولا بلزومــه في خفــي  ففــي قــول بعــض أهــل العلــم مــا يــدل بــالمعنى علــى أنــه
إشــارة، لا في تصــريح عبــارة، واالله تعــالى بصــوابه أعلــم، غــير أن القــول بأنــه لا غــرم 
عليه أشهرها في الآثار وأظهـر مـا في الأخبـار، فالعمـل بـه أولى؛ لأنـه مـن الأخـرى 

                                                 
  ث: يحيفه.  )١(
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في برهانــه أقــوى، ولا بــأس علــى مــن مــال في خلاصــه إلى غــرم مــا أتلفــه علــى هــذا 
جبــه الــرأي في حينــه أو علــى معــنى الاحتيــاط في أمــر دينــه في موضــع الوجــه؛ لمــا أو 

جوازه له في الواسع أو الحكـم، لا علـى الدينونـة بلزومـه مـا لم يمنعـه في حالـه مـانع 
حق من أن يعمل بـه في مالـه، أو يلزمـه لمـال غـيره مـن غرمائـه فيـه مـن حجـة عليـه 

  في ذلك.
مضمونا عليه، إلاّ أنه لا يعرف  وما بقي في يديه، أو ما أتلفه فصار قلت له:

بجــوازه لأهــل  وقيــلفهــو لأهلــه مــا بقــي الــدهر.  قــال:ربــه، مــا يكــون في حكمــه؟ 
  يودع فيه أمانة. وقيل:لبيت المال.  وقيل:الفقر. 

وفيمن أوصى بوصية لآخر من ضمان عليـه لـه أو بحـق عليـه  ومنه: :)١(مسألة
الوصــية حــين مــا أوصــى ــا  لــه، كانــت الوصــية لــوارث أو لغــير وارث، أتجــب هــذه

الموصــي لمــن أوصــى لــه ــا، أم لا تجــب إلاّ بعــد المــوت، وهــل في ذلــك اخــتلاف، 
المعمـول بـه مـن رأي المسـلمين، وهـل يقبـل قـول الموصـي إن قــال:  س/٢١/ )٢(ومـا

"ليس عليّ ضمان" بعد ما أقـر بالضـمان، وهـل يجـوز بطـلان هـذه الوصـية كانـت 
هذه الوصية في الأصول أو العروض أو الدراهم، وإن أتلف الموصي ما أوصـى بـه 

وصــى لــه في حياتــه، أتجــب عليــه قيمــة ذلــك الشــيء في مالــه أم لا؛ إذ لم يعلــم الم
بالوصــية فيطلبهــا منــه، بــينّ لنــا جميــع مــا ســألتك عنــه، وأنــت المــأجور في ذلــك إن 

أمـا وجوـا حـين مـا أوصـى بـه فهـو ممـا يختلـف بـالرأي فيـه؛  قـال:شاء االله تعالى؟ 
لقول من يوجبها في الحـال، ورأي مـن يقـول أـا لا تجـب إلاّ مـن بعـد موتـه، وهـو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قلت له. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أما.  )٢(
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لحكام، فيمـا بـه عـن نفسـه أخـبر أنـه كـان بـه المعمول به عند بعض من تأخر من ا
يعمل فيحكم، غـير أنّ مـا قبلـه هـو الأعجـب إليّ، وإن كانـا في الأثـر ولم يكـن في 
شــيء منهمــا مــا يــدل علــى خروجــه مــن الصــواب في النظــر، وإن يرجــع في العمــل 
بــالرأي إلى مــا بــه في الأصــل يــؤمر مــن أراد أن يعمــل بشــيء مــن الآراء أن يكــون 

اه أقرب إلى العدل إن قـدر عليـه، وإلا فـالتحري لـه علـى أصـح مـا فيـه، على ما ير 
وأما بطلان ما به يعـترف في الصـحة مـن الضـمان فـلا أعرفـه ممـا يصـح، وإن جـاز 
لأن يختلف في صحة ما به أوصى مـن الأصـول أو العـروض أو الحيـوان علـى هـذا 

ر الحكــم مــن الوجــه مــن قضــائه لمــن أوصــى لــه بــه إن رجــع فيــه إلى مــا لــه في ظــاه
 )١(م/ وفي البــاطن مــع صــدقه في الــدعوى، أو مــا بــه٢٢الــنقض بــدعواه الجهالــة، /

وأن يرجع بـه في مقـداره إلى مـا يكـون لـه مـن قيمـة. لا بد يبطل إن صح له، فإنه 
إلى ما يقرّ به مع يمينه إن طلبها من له الحجـة فيـه علـى رأي مـن أجـازه لا  وقيل:

ن أوصـــى لـــه بـــه، فيقـــول في رجوعـــه أنـــه لـــيس علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى ثبوتـــه لمـــ
بشــيء إن لم يصــح لــه مــا يبطلــه، وإن أتلفــه فــالقول بالقيمــة أو مــا يقــرّ بــه داخــل 
عليه، فإن نزلا إلى من له الحكم فيه، فالأمر فيه كله إليه، وليس لـه أن يلـوي عـن 
حكمـه عنقـه إلى مــا لا يجـوز إلاّ أن يعـد مــن ظلمـه، وإن لم يرجـع عمــا أوصـى بــه 

تى الوفــاة، أو حكــم بــه عليــه في الحيــاة مــن لــيس لــه أن يخــالف إلى غــير مــا بــه حــ
يقضى عليه فهو للموصى له به، ولا نعلم إلاّ هذا فيه، وإن كان في المرض جـاز؛ 
ـــالثمن إن شـــاءه، ويجـــوز علـــى رأي آخـــر أن  ـــه ب ـــه الحجـــة في فدائ لأن يكـــون لوارث

 الفــداء؛ لأنــه في ظــاهره مــن يكــون لمــن أوصــى لــه بــه إن قبلــه، ولا خيــار لوارثــه في

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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القضاء في لازم أقرّ به على نفسه، فجاز لأن يصح على قياده، إلاّ أن يصح فيـه 
أنه بما دون القيمـة، والأول أكثـر، ومـع قولـه ومـا هـو بوفـاء مـن حقـه فـالاختلاف 
في جوازه أظهر، والفرق بـين الأصـول ومـا عـداها لا يـدفع علـى مـن قالـه أو عمـل 

لــه في العمــل أو القــول؛ لأنــه موضــع رأي واخــتلاف بــالرأي بــين بــه علــى مــا جــاز 
أهـل الـرأي، وإن نفـاه بعضـهم فقـد أثبتــه آخـرون كمـا هـو في الأثـر مـن قــول ذوي 

س/ عليـه لأن يلحقـه معـنى ٢٢البصر، وما كان مـن هـذا لوارثـه، فكأنـه ممـا يجـوز /
زمــه مــن الاخــتلاف في ثبوتــه عليــه لمــن بــه أوصــى لــه كــذلك، بــل في مقــدار مــا يل

قيمة، أو ما أقر به في قـول آخـر إن عـوفي مـن مرضـه فرجـع عـن قضـائه، أو مـات 
علــى مــا بــه مــن مــرض غــير راجــع عنــه، فلــم يتمــه مــن بقــي مــن الورثــة مــن بعــد مــا 
اختاروا فداءه بما فيه، فجاز لأن يخرج فيما لهم وعليهم معـنى مـا جـاز لـه أو عليـه 

لـــيس لهـــم إلاّ أن  وقيـــل:القـــول الآخـــر. في الــرأي مـــن القيمـــة، أو مـــا أقـــروا بـــه في 
يسلموا الشيء نفسه إلى من أوصـى لـه بـه، أو يفـدوه بالقيمـة علـى رأي مـن يجيـز 
إقراره له في هذا الموضع، فيثبته عليه من يحكم به من بعده في ماله، وإن بطـل مـا 

على هـذا مـن حالـه إن لم يتمـه مـن بعـد أن يعـافى، أو مـن لـه الحجـة فيـه  )١(قضاه
عده، لا على رأي من لا يجيزه عليه إلاّ بالبينة، فإنه على قياده إن صـح ـا، من ب

وإلا فــلا شــيء فيــه إن أنكــره أو مــات علــى مــا بــه فلــم يصــح عليــه، وأبى وارثــه أن 
الــوزن جـاز، وإلا فــلا  )٢(إن أقـر لــه بشـيء معــروف بالكيـل أو وقيــل:يتمّـه فغـيرّه. 

من ضمان عليه له أو بحق عليه له فهو جواز له، وما أوصى به لغيره من الدراهم 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قضاؤه.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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مـن القضـاء، ويجـوز علـى كـل رأي منهمـا لأن يخـرج فيـه مـا بـه  وقيل:من الإقرار. 
مــن معــنى في كونــه حــال الصــحة أو المــرض إن أوصــى بــه لوارثــه أو لغــيره، إلاّ أني 
أحبّ في هذا الموضع ثبوته، وإن تعلق في حاله بالذمة فهو من بعده في ماله، إلاّ 

عليــه، أو مــا  )١(انع حــق مــن جــوازه فيــه؛ لاســتغراقه فيمــا هــو أولى بــه أن يقــدملمــ
م/ يبطلـــه بحـــال، أو علـــى رأي مـــن يـــذهب في موضـــع الـــرأي إلى تـــأخيره أو ٢٣/

بطلانه، واالله أعلم بصدقه وكذبـه في إقـراره بضـمانه، فـإن لكـل واحـد مـن الأمـرين 
من لا بد محتمل أن يكون في حين، فإن صدق في قوله فلنفسه، وإلا فهو عليها و 

اء في موضــع ثبوتــه، فــالرجوع فيــه إن لم ذلـك، ومــا أتلفــه علــى هــذا مــن بعــد القضــ
يقــدر علــى رده إلى مــن يحكــم بــه عليــه مــن قيمــة أو مثــل إن أدرك الشــيء نفســه 
معرفـة، وإلا فــالقول في مقــداره إليــه مــع يمينــه إن طلبهـا مــن هــي لــه ولوارثــه، وعليــه 
من بعده مثل ما له أو عليه من قيمـة، أو مـا يقولـه فيقـر بـه إن لم يصـح إقـراره في 

 وقيـل:بالبينة بعد وفاته، وما كان من هذا لولـده فهـو لـه في مالـه.  )٢(اته، وإلاحي
لا شيء له، وما أوصى لـه بـه مـن الـدراهم في الصـحة أو المـرض مـن ضـمان لزمـه 
له، أو أقر له أنه عليه، فهـو وإن صـح فثبـت في المـال فالمقـدم عليـه مـال غـيره مـن 

فصـح عليـه حـتى الوفـاء، فـإن بقـي  حق في مظلمة أو دين أو ضمان أو تبعة لزمه
في مالــه عــن الغــير فضــل أخــرج لــه قبــل مــا يكــون علــى وجــه التطــوع مــن وصــاياه، 

بما تركه أحق أقر أو أوصى به في الصحة أو المرض فهو كذلك، ولا  )٣(وإلا فالغير

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يتقدم.  )١(
  ث: ولا.  )٢(
   هذا في ث. وفي الأصل: فالعذر. )٣(
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فرق في قول من أبصر الحق غير أن ما جاز من إقراره في مرضه لأن يلحقه حكم 
وأن يكون في الوارث لماله من مال أظهر، لا بد ازه لغير وارثه، فالاختلاف في جو 

س/ حـال، ومـا لم يصـح ثبوتـه مـن قضـائه؛ ٢٣وإن كان لا يخرج من الرأي علـى /
لرجوعه في موضع جـوازه، أو صـار الأمـر فيـه إلى وارثـه فلـم يتمـه، فقـد مضـى مـن 

، وعسـى أن القول مـا يـدل في كـل منهمـا علـى مـا لـه أو عليـه، وكفـى عـن إعادتـه
يجوز في موضع إتلافه لأن يخرج فيه معنى الاختلاف في مقدار ما يلزمـه مـن قيمـة 

، واالله أعلـم، علـى قـولأو ما به يقر على رأي آخـر، وإن يكـون لوارثـه مثـل مالـه 
  فينظر في ذلك.

وفـيمن لزمـه حقـوق مـن مظـالم وغيرهـا تسـتغرق مـا في يـده مــن  ومنـه: مسـألة:
سمه بين ما عليه مـن دينـه وظلمـه، فـأيس مـن دركـه في مال، حتى لا يقدر على ق

حــال، وأراد الخــلاص في دنيــاه، فأوصــى علــى هــذا مــن حالــه أن يقضــى عنــه بعــد 
موته من ماله ما قد صح عليه من حق في دين أو مظلمـة فعلـم ربـه، وللفقـراء مـا 
يبقى من ضمان لزمه من نحو هذا لمـن لا يعرفـه، أو قـدم مـا قـد حضـره مـن ديونـه 

د طلبه على ما ظلمه أو أخره، أفيصح له فيجوز أن يتبـع فيـه بعـد وفاتـه، وهـل بع
في المظــالم وغيرهــا مــن حقــوق العبــاد  معــي فالــذي قــال:لــه أن يفعلــه في حياتــه؟ 

الواجبة بعد حضورها، والمطالبة له ا ممـن لـه الحجـة في طلبهـا، ولا شـك أـا مـع 
ائهــا، فــإن وفى مــا في يــده بــالجميع، القــدرة علــى قضــائها بمثابــة واحــدة في لــزوم أد

له من أن يكون على ما به يؤمر من التوزيع على مقدارها من غير ما لا بد وإلا ف
م/  ٢٤فرق بين العاصي والمطيع إن أمكنه فقـدر عليـه؛ إذ لـيس لـه إلاّ أن يعطـي /

كل ذي حق مقدار ماله فيه، ويبقي في يده مـال مـن لم يحضـره حـتى يسـلمه إليـه 
أو مجهــول؛ لتســاويهما لا في إجمــاع، ولكــن علــى أظهــر مــا فيهمــا مــن  مــن معلــوم
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قول، وعلى رأي من يذهب في كل مـال لا يرجـى لمالكـه معرفـة في حـال، إلى أنـه 
يرجـــع إلى ربـــه الكبـــير المتعـــال، فيكـــون لمـــن جـــاز لـــه مـــن عبـــاده الفقـــراء، أو لبيـــت 

عـن ذكـره مـن رأي  المال، فعسى أن يجوز فيه لأن يلحقـه مـن الـرأي معـنى في مالـه
في تـــأخيره وتقديمـــه ومســـاواته بمـــال غـــيره بعـــد أن رجـــع إليـــه مـــن خلقـــه علـــى هـــذا 

له لا بد المذهب في الرأي فصار من حقه، وعلى رأي من يقول فيه بأنه لأهله، ف
من أن يكون المساوي لمثله، ومن الواجب على المبتلـى أن يعمـل في موضـع الـرأي 

عـــــذر عليـــــه مـــــا رامـــــه مـــــن تقســـــيمه وإعدامـــــه؛ بمـــــا هـــــو إلى خلاصـــــه أدنى، فـــــإن ت
لاصـــطلاح مـــن أهلهـــا علـــى مـــا جـــاز في الإجمـــاع أو الـــرأي مـــن وجـــه يـــبرأ بـــه مـــن 
بعضها، أو ما فوقه من كلها؛ لعدم التراضي في موضع حله أو لمانع من جوازه في 
موضع تحريمه، فهو على حاله في يديه حتى يحـدث لـه مـن المـال مـا بـه يقـدر علـى 

، أو على الوفاء بجميعـه، أو يخـرج مـن لزومـه بوجـه يـبرأ بـه في يومـه، أو توزيعه يوما
لــه عليــه علمــه أو جهلــه، فــإن  )١(يحضــره المــوت قبــل الخــلاص، فيوصــي بــه لمــن هــو

أن  يعجبنـيقدم من قد عرفه جاز لأن يختلف في جواز تقديمـه مـن بعـده، إلاّ أنـه 
يمتثل ما اختاره لنفسه، لعسى أن يكون في رأيه أمثل، ما لم يحكم بعكسه من لـه 

س/ فعســى في الــرأي أن يكــون لازمــا لــه ٢٤فيــه الحكــم أو عليــه، وإن لم يقدّمــه /
أن يقــدم عليــه  )٢(بمـا فيــه مــا بقـي علــى مــا بــه مـن الجهالــة، وإن علــم فصـح لم يجــز

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تجز.  )٢(
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شرع أوصـى بتقـديم أحـد مـن هـؤلاء علـى  من هو مثله من الغرماء؛ لأم في المال
  إجماع ولا رأي من الفقهاء. )١(غيره أو لا، فلا فرق على

وبالجملــة فالــذي يكــون مــن ذلــك بــين الشــركاء، فــإن كفــى مــن بعــده لأداء مــا 
فيــه مــن أن يــوزع علــى مقــدار مــا بــه، فــإن لم يقــدر لا بــد عليــه أجمــع، وإلا فهــو فــ

أبــدا؛ لمـــانع مــن جوازهمـــا، ولم يـــرج أن  علــى قســـمه، ولم يجــز أن يجـــري علــى صـــلح
يـــدرك شـــيء منهمـــا، جـــاز لأن يكـــون مـــن اهـــول في اسمـــه بمـــا فيـــه مـــن رأي في 

  حكمه.
فــإن أوصــى في هــذا الموضــع للفقــراء بجميــع أملاكــه مــن ضــمان لزمــه  قلــت لــه:

لمـــن لا يعرفـــه؛ رجـــاء لأن يكـــون مـــن فكاكـــه يصـــح لهـــم فيكـــون لـــه خلاصـــا علـــى 
في الخلاص من أن يكون على ما به من قول بالمنع، وقول  لهلا بد ف قال:حال؟ 

بالإجازة؛ لأنه تبع لما فيه من رأي جـاز عليـه، ولـئن صـح لـه علـى رأي أن يوصـي 
بـه للفقــراء فهــو علــى مــا بــه مــن شــركة بـين الغرمــاء بمــا لــه مــن حكــم في الــرأي بــين 

مــن أجــازه الفقهــاء؛ إذ لا يجــوز أن يخرجــه جــواز مــا فعلــه بــه؛ لخلاصــه علــى رأي 
أن  يعجبنــيلأهــل الفقــر عمــا بــه في الــرأي مــن قــول بــالمنع مــن جــوازه لــه، إلاّ أنــه 
  جواز ذلك. يكون النظر إليه؛ لأنه المبتلى به فهو مما له وعليه، إلاّ لحكم يمنع من

فإن كان أوصى به للفقراء في مرض موته، فهل لمن له عليه حق من  قلت له:
لا، وإن جــاز في  قــال:م/ موتــه؟ ٢٥الغرمــاء أن يأخــذ علــى هــذا مــن مالــه بعــد /

ـــه؛ لأن المـــال  ـــرأي في هـــذا الموضـــع مـــا جـــاز في ـــه مـــن ال القضـــاء لأن يجـــوز في ثبوت

                                                 
  ث: في. )١(
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على  )١(طلح]المستغرق في حقوق لا يمكن أن يحكم فيه معها بقسم، ولا [أن يص
ما يجوز في واسع ولا حكم، فكيف على هذا يصح لمن لـه عليـه حـق في مالـه أن 

لــه في أخــذه مــن أن لا بــد يأخــذه مــن جملــة مــا تركــه بعــد أن صــح معــه مــا فيــه، و 
 ،لا معــه أنــه أوصــى بــه أو )٣(مالــه فيــه صــح )٢(يقــدم علــى مــا لا يدريــه أنــه مقــدار

  فهو كذلك.
فإن وفاء من خيره أحدا من غرمائه دون غيره مـن بعـد أن طالبـه بمـا  قلت له:

قـد أتـى مـا لـيس لـه؛ لأن عليـه أن يسـاوي بـين  قـال:ه؟ ئـعرض عـن وفاأله عليه ف
س مـــا قـــد فعلـــه، ومـــا لم يحكـــم عليـــه بتفليســـه، ئالغرمـــاء، وقـــد تركـــه لغـــير عـــذر فبـــ

  ركاء.فعسى أن يختلف في ثبوته لمن دفعه إليه على ما عداه من الش
قـال: فإن صح لأحد أن له وديعة في يديه أو ما يكـون مـن عاريـة؟  قلت له:

فـأولى مـا ـا  ،في المعلومة أا لمن هي له دون غيره؛ لأا أمانة في أصلهاقد قيل 
أن ترد إلى أهلها، ومختلف في اهولة مهما صح بقاؤها في ماله، أهي مثل الدين 

في هـذا الموضـع مـن أن لا بـد فتلـك أربعـة آراء  ،أو قبله أو بعده أو لا شيء فيهـا
يــدخل عليهــا، وإن كــان الأول أصــح مــا في الأثــر، فلــيس في شــيء منهــا مــا يــدل 

  س/ ٢٥على خروجه من الرشد في النظر، والقول في العارية كذلك على قول. /
فـإن صـح بقاؤهـا مـن بعـده في مالـه، وقـد أوصـى بـه علـى مـا مــر في  قلـت لـه:

من رآها مثل الدين فرـا أحـد مـن الغرمـاء، فلـيس لـه أن  لى قولفع قال:ذكره؟ 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إن اصطلح.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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لاسـتغراقه فيمـا صـح عليـه مـن حـق لا يقـدر معـه  ؛إلى ماله دون غيره )١(ا يرجع
إذ  ؛على توزيعه بين الشركاء، وعلى قول من رآها مـن بعـده فـلا شـيء لـه في مالـه

ه بقيــة يكـون، ولا شــك لظهــور بعـده، وعلــى قــول مـن رآهــا قبلــه ئــلـيس لــه مـن ورا
مـن أن  )٢(فهي المتقدمة فيما له عليه، وإن أوصى بـه في دينـه فـلا يمنـع علـى قيـاده

يخرج منه في هذا الموضع؛ لأا غير داخلـة فيـه، وعلـى قـول مـن لا يراهـا في مالـه؛ 
عليـه أولى بمـا فيـه في يديـه لأا أمانة، فإن تكن قائمة العين فهي له، وإلا فالـذي 

  حتى يصح أنه لغيره.
فيها أن يكون على ما به من جواز الـرأي عليهـا مـن بعـد  )٣(أفيجوز قلت له:

أن أوصى بجميـع مالـه لأهـل الفقـر عمـلا بقـول مـن أجـازه لـه في هـذا الموضـع مـن 
ن هذا قد يجوز، فلا يـدفع لعـدم مالـه في الـرأي مـن إبلى  قال:أهل الذكر أو لا؟ 

 ىلة تمنع على حال مـن ثبوتـه أجمـع، وإن جـاز لـه مـا قـد فعلـه علـى قـول مـن رأع
ـــه حـــين أولاه  ،تأخيرهـــا ـــه إحالتهـــا إلى غـــير شـــيء مـــن مال فكـــان المقتضـــي في كون

غيرها، ولا حرج فلا لـوم؛ لأن لـه وعليـه في موضـع الـرأي أن يعمـل بمـا أبصـره مـن 
ق في حســن الظــن بــه ذاتــه أو بغــيره أعــدل، فجــاز لأن يحمــل علــى مــا لــه مــن حــ

أو جــاز لــه أن يتحــراه  ،م/ مــا احتمــل أن يكــون قــد رآه في موضــع خلاصــه٢٦/
 فالرأي لازم لهـا بمـا فيـه مـن رأي، ولمـا تركـه مـن مـال أوصـى بـه أو ،فاختاره لنجاته

فيجـوز في هـذا مـن قضـائه أن لا آخـر:  وعلـى قـول .لا، فهو كـذلك علـى حـال

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: أفيجوز.  )٣(
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فتبقى هي على ما به من تقـدمها علـى مـا صـح يقع إلاّ على ما عداها من ماله، 
ـــهمـــن دي فالوصـــية غـــير واقعـــة ـــا، وقـــد صـــح  ،؛ لأـــا في الخـــارج عـــن ملكـــه)١(ون
فهــي لــه في المــال حــتى يخــرج منــه علــى هــذا الــرأي في حــال، وعلــى قــول  ،بقاؤهــا

على أصله  )٣(لا يجيزه لغير أهله فالوصية به لغيرهم باطلة، ويبقى [ما تركه] )٢(من
ما فيه، فيجـوز علـى حـال في اهـول مـن الودائـع لأن يكـون علـى مـا بـه مـن  ينب

يعمل به فيما لزمه أو جاز  )٤(لمن أراد أن ،القول بين أهل الرأي من ذوي العقول
ن أو لا بـد له من دافع؛ لأن ما فيـه كـون الخصـومة  إلاّ لمانع حق من جوازه ما ،له

أن يحكـــم  ،رأي في موضـــع الـــرأي يرجـــع بـــه في الحكومـــة إلى مـــن لـــه أو عليـــه مـــن
 ،بأعدل ما يراه فيه، وما حكم به من رأي لم يجز أن يدفع فيخالف إلى غيره أبدا

  فاعرفه. ،ما لم يخرج من الحق على حال
نعــم علــى قــول إن  قــال:ومــا كــان مــن عاريــة فــالقول فيهــا كــذلك؟  قلــت لــه:

  في ذلك. معيصح ما 
لمـا في  ؛فكفى به حجة عليـه لرـا قال:فإن لم يصح إلاّ من إقراره؟  قلت له:

  الأثر من دليل على ذلك.
أو لمـا يكـون عـن  ،مظلمـةشـيء مـن ومـا كـان في يـده مـن شـيء في  قلـت لـه:

س/ لربـه ٢٦فهـو / قـال:أسباب محرمة ليس له معها إلاّ أن يـردّه إلى مـن هـو لـه؟ 

                                                 
  ث: دينونة. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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يجـوز لـه إلاّ لا لغيره، فإن صح لقيام الحجة به جاز له أن يأخـذه جهـرا، وإلا فـلا 
أو  ،ولم يقـدر علـى رده إليـه فـالغرم فيـه كمـا يلزمـه مـن قيمـة ،سرا، فـإن أتلفـه عليـه

مثل يؤخذ به في حياته، ويكون في ماله بعد وفاته كغيره من ضـمانه وتبعاتـه، فـإن 
خلطه في ماله بما هو من جنسه، ولم يقدر علـى تميـزه، فلـه فيـه مقـدار حقـه لا مـا 

 )١(قـدوإلا فالقيمة هي الـتي يرجـع ـا فيـه، و  ،يه بوزن أو كيلزاد عليه، فإن بلغ إل
فلا يجـاوز مـا لـه إلى غـيره، فإنـه ممـا لا يحـل لـه، وإن  ،قدر على إخراجه من خلطه

أشركه في مال الغير فالكـل في موضـع العجـز عـن تميـّزه بشـركة بـين الجميـع، ولـيس 
في  )٢(لـــذي يأخـــذهلـــه أن يعـــرض إلى أخـــذ شـــيء مـــن جملتـــه إلاّ بالرضـــى، وإلا فا

إن لــه أن يأخــذ مــن جــنس مالــه قــدر وفــي قــول آخــر:  .ضــمانه إلاّ مقــدار مالــه
إن لم يبلـغ إلى مالـه فيـه  وقيـل:حقه أو ما دونه لا ما فوقه؛ لأنه مما يحكم له به. 

إلاّ بما فوقه جاز له أن يأخذه بالقيمة من حقـه؛ لأنـه هـو الحكـم في مثـل هـذا أن 
شتراك على ما به من التفاضل في الأخـلاط، لو رد إلى الحاكم فصح معه كون الا

وما ضاع منه بعد خلطه أو تلف على يديه قبل قسمه علـى مـا جـاز في حكمـه، 
ن كل حق على مقداره، فإن رجع إليهم شيء مـن هـذا فهو على الكل فينقص م

 ،مـا فيـه لكـل واحـد مـن الشـركاء )٤(وزع على قـدر الأنصـباء، وإن لم يـدر )٣(جملة
حــق  )٥(أو لم يصــح عنــد التنــاكر لمــا يكــون مــن دعــوى [في مقــدار حــق كــل ذي]

                                                 
  ث: وإن. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: حمله. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يرد.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٥١ � �
  

م/ ٢٧من بعد أن صح له لغيره أو ما أشبهه، فالصلح على ما جاز مـن الرضـى /
غــير أن أولى مــا بــه علــى  ،في موضــع جــوازه، وإلا فهــو اهــول بمــا فيــه مــن القــول

تركه موقوفا على حاله ما دام في الصلح يمكن أن يقـع في يـوم  )١(هذا من إشكال
ونه من رأي، فإنه أرجح من جعله على ما يسع من وجه في إجماع يمكن، أو ما د

لا يرجـى  ،في الحال للفقراء أو لبيت المـال، فإنـه امتنـع جزمـا لمـانع حـق مـن جـوازه
معـه كــون زوالـه صــار هنالـك بمــا لا شـك فيــه كـذلك، فجــاز أن يلحقـه مــا بـه مــن 

  رأي في ذلك.
فهلاّ يكون في ضمانه ما قـد فعلـه مـن نحـو هـذا في زمانـه، يحكـم بـه  قلت له:

إلاّ أن يكــون في  ،بلــى قــال:في مالــه جــزاء لـه علــى مــا كـان لــه مــن عدوانـه؟  عليـه
ركوبه مستحلا، فإنه لا شيء عليه من بعد التوبة على أكثر ما فيه إلاّ ما كان في 

وإلا  ،عرفــه )٢(لــه مــن رده إلى ربــه، فإنــه لــه ولوارثــه مــن بعــده إنلا بــد يــده، فإنــه 
  صار مجهولا.
فــإن آيــس مــن معرفــة ربــه، مــا الــذي لــه لخلاصــه أنــا يفعــل بــه، ومــا  قلــت لــه:

إن لهم قولا قد قيل:  قال:من قول في إجماع عليه أو رأي قالوه فيه؟  هلأهل الفق
يجعـل فيـه  وقـولا .لبيـت المـال )٣(وقـولاللفقـراء.  وقـولابأنه لأهله لا غايـة لـذلك. 

  أمانة لربه.

                                                 
  ث: إشكاله. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: من.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: قول.  )٣(
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 )١(أراد أن يوصي به ما الذي تأمرهفإن حضره أجله قبل الخلاص، ف قلت له:
لـه أن يوصــي بـه علــى هــذه  يعجبنــي قـال:لـه مــن وجـه أن يفعلــه؟  )٢(فيـه فتختــاره

فيـه  )٣(رأي عند أهل المعرفة، وإن مال إلى أحد ما جاز فيلما به من قول  ؛الصفة
أن يعمــل بــه في  )٤(س/ لــذلك بعــد وفاتــه في موضــع مــا يجــوز لــه٢٧فأوصــى بــه /

  حياته جاز له ذلك.
ــه: راء الأربعــة أن يــدخل علــى الآ )٦(يصــح في شــيء مــن هــذه )٥(أفــلا قلــت ل

في قــول مــن يقــول بأنــه  معــي فالــذي قــال:الآخــر في شــيء، فيجــوز فيــه أم لا؟ 
لأهلــه فيمنــع الغــير مــن أن ينتفــع بــه، ولعلــه إلاّ مــن ضــرورة إليــه، وقــول مــن يــأمر 

إلاّ مــا كــان في هــذا مــن  ،بتركــه في بيــت المــال أمانــة لربــه، كأمــا بمعــنى علــى حــال
زيادة تخص ما به من شرط في الموضع له، وإلا فهما كذلك فاعرفه، وفي قول من 

لأن يـدخل فيـه أهـل الغَنـاء والفقـر مـن ذوي  )٧(فيجوز على هذا يجعله لبيت المال
يمــان والكفــر؛ لأنــه يعــم في الأحكــام مــا يكــون مــن مصــلحة في الإســلام، فيــأتي الإ

علــى مــا جــاز فيــه مــن شــيء في ديــن أو رأي صــح في عمــوم أو خصــوص لشــيء 
أو  ،مأمـره راجـع إلى الإمـا إلاّ أنّ  ،دون شيء، أو في حال دون غيره من الأحـوال

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: نأمره. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فنختاره.  )٢(
  ث: جاء.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: فلا.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
  زيادة من ث.  )٧(
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إلى من يقوم لعدمه بمقامه من الأنام، وإلا فهو مال االله، ويجوز فيه لمن جاز له ما 
مـــن يجعلـــه للفقـــراء خاصـــة، فيمنـــع مـــن أن يجـــوز لمـــن عـــداهم   وقـــول:جـــاز عليـــه. 

كأما مفترقان، إلاّ على رأي من أجاز ما به يوصي لهم أن يجعل في عز الدولة، 
لظهور  ؛إلاّ أني لا أقرّ به ،زة على هذا الرأيفعسى في هذا أن يلحقه معنى الإجا

بعده على قياده من غير أن أقول في قطع بفساده، فينبغي في رأيـه أن ينظـر، فإنـه 
  تأخر. )١(لبعض من قد
م/ الأوجـه دون ٢٨فإن أوصى به لأحد ما قـد أجيـز فيـه مـن هـذه / قلت له:
فهــو علــى مــا بــه في الــرأي مــن القــول؛ لأنــه لازم لمــا يكــون مــن  قــال:غــيره منهــا؟ 

أن  يعجبنـــيإلاّ أنـــه  ،اهـــول، وإن أوصـــى بـــه كـــذلك فـــلا مخـــرج لـــه عمـــا بـــه أبـــدا
يكــون لــه النظــر فيــه؛ لأنــه المبتلــى بــه، ولــه وعليــه أن يتحــرّى موضــع الخــلاص مــن 

  ذلك.
ــه: صــه بقــول مــن ومــا عرفــه مــن بلــد بعينهــا، فــأراد أن يعمــل فيــه لخلا قلــت ل

وفـي قـول  .إنه يدفع به إلى فقرائهاقد قيل:  قال:أجازه للفقراء صدقة عن ربه؟ 

  ما دل على جوازه في غيرهم من الفقراء.آخر: 
فإن كان في أصله في مال أهـل الشـرك، ألهـم يكـون علـى هـذا الـرأي  قلت له:
قــول وعلــى  .نــه يفرقــه علــى فقــراء المشــركينأ فيــهقــد قيــل  نعــم قــال:في عدلــه؟ 

  في فقراء المسلمين.آخر: 
 قـال:راء أم لا؟ أفيجوز له أن يعمل في هذا الموضع بمـا شـاء مـن الآ قلت له:

أن مـا صـح فيـه الـرأي والاخـتلاف بـالرأي فـلا بـدّ لمـن أراد  معياالله أعلم، والذي 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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أن يعمــل بأحــد مــا فيــه مــن رأي مــن أن يكــون علــى أعــدلها، أو مــا زاد عليــه في 
 ؛لنيـل فضـله، وذاك ممـا عليـه ؛لـه بأفضـلهما، فـإن هـذا ممـا لـهموضع جوازه من عم

لظهور عدله من غير مـا دينونـة في الـرأي، ومـا نـزل فيـه إلى الحكـم، فـأمره إلى مـن 
يليـــه بالعـــدل لا إلى الخصـــم، ومـــا بـــه يقضـــي مـــن رأي فلـــيس لغـــيره أن يســـعى في 

إلاّ  ،لـى حـالمـا لم يخـرج مـن الحـق ع ،هدمه ردا له عليه بإجماع في نفس ولا مال
فيظلم،  )٢(زلئلا يجو  ؛)١(س/ من أن يحكم بما أبصره أعدل لا بغيره٢٨/لا بد أنه 

وعلى من قضى له أن لا يعمل بحكمه في موضع ما يخـالف في الـرأي إلى غـير مـا 
ه، فإنه بالإضافة إليه لا من حقه علـى خصـمه، فـلا يقبـل مـا دفـع بـه إليـه مفي عل

كــان علــى المحكــوم عليــه أن يستســلم في هــذا الموضــع مــن غــير تخطئــة لــه فيــه، وإن  
لـه مـن رده؛ لأن كـل ذي بـال مخصـوص لا بد لأمره فيطيع على حال، فإن قبله ف

وألهمــه مــن الرشــد فــرآه موضــع  ،في الواســع والحكــم بمــا أوتيــه في الــرأي مــن العلــم
السلامة في آخره، وعلى من جهله أن يسـتدل علـى مجـراه في موضـع حاجـة إليـه، 

له من أن يتحراه على أصح ما فيـه مـن قـول في رأي، واالله لا بد وإلا ف ،عرفه فإن
أعلـــم بالصـــواب في هـــذا في وغـــيره، فـــانظر فيمـــا بـــه أجبتـــك وتـــدبرّ مـــا حـــواه مـــن 
تشـــديد أو تـــرخيص طـــال مـــا تحاولـــه مـــني مـــدة فتزاولـــه مـــرار عـــدة، ولا أدري لأي 

إلاّ مــن ضــرورة لا ملجــأ عنهــا، ولــيس  ،شــيء ترومــه وأنــا أدلــّك علــى أن لا تحومــه
لقـد   ،هذا منها، فكيف تركن إليه فتدع الحزم، وما عليه أهـل الـورع مـن أولى الغـرم

إلاّ وربمــا تقــول: مــا  ،كــان ينبغــي لــك أن لا تقنــع بــدون مــا عــلا مــن المنــزل فــارتفع

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يغيرّه.  )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: يجور.  )٢(
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بيك، وبين ما تأخر مـن سـؤالك لي في هـذا طلبـا الفرق بين ما تقدم من جوابي لأ
لـيس  مـن علـيّ في إبـدائها إليـك والفـرق بينكمـا بـين )٢(به مـن رخصـة فـتلح )١(نلم

م/ علــى العكــس مــن هــذا؛ لأنــه ٢٩فيــه خفــاء؛ لأنــك في طلــب الــدخول وأبــوك /
فأظهرنا لـه مـن الـرخص مـا  ،في روم الخروج مما دخل فيه فحل به من منزلة الهلكة

بليتـه وقـبح رزيتّـه أن لا  لا مزيد عليه مـع مـا قابلهـا مـن التشـديد، لعسـى في عظـم
ييأس من روح االله تعالى، عملا بما في الأثر من قول أهل البصر أن بـذل الرخصـة 

خوفا عليه من القنـوط  ،فتاب إلى ربه أرجى، فهي بمثله أولى )٣(لمن ندم على ذنبه
ياســا مــن رحمــة المــولى، فاعرفــه وتبــين مــا أبديتــه إليــك في هــذا الموضــع معــنى مــن إ

منــه إلاّ مــا صــح عنــدك  )٦(عــن نظــر ثم لا تقبــل )٥(يخــرجمــا دونــه مــن  أو )٤(ثــرالأ
واالله الموفـــق لمـــا فيـــه رضـــاه  ،عدلـــه، وظهـــر لـــك فضـــله، ومـــا التـــبس عليـــك فتعرفـــه

  والسلام.
 )٨(وسـئل عمـن دعتـه نفسـه الأمـارة :ومن جواب أبـي نبهـان أيضـا :)٧(مسألة

                                                 
  ث: لما. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فتلجّ.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: دينه.  )٣(
  ث: أثر. )٤(
  ث: تحريج. ولعله: تخريج.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقبل. )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: قلت له. مع وجود رمز المسألة.  )٧(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلى مارة.  )٨(
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 )١(الخراج من النـاس للسـلطان جبايةبالسوء إلى إجابة داعي الشيطان، فتعمل في 
علــى وجــه الظلــم بجهــل أو بعلــم في دينونــة أو اســتحلال لمــا جمعــه مــن المــال، مــا 

إن هذا لمن الظلم، ومن التعاون على العـدوان والإثم،  قال:الذي يلزمه في ذلك؟ 
فهو من الحرام بالكتاب والسنة والإجماع في دين الإسلام، ولا نعلـم أن أحـدا مـن 
أهل العلم يذهب إلى إباحة قليل الظلم ولا كثـيره، علـى حـال في نفـس ولا مـال، 

بـد لأا في عموم ولا خصـوص لأحـد مـن أهـل الإقـرار، ولا مـن ذوي الإنكـار علـى
 )٢(س/ فإنــه موضــع الهــلاك لمــا أتــاه في دينونــة و٢٩في كــل زمــان وبكــل مكــان، /

انتهــاك، وعلــى مــن تلــبّس بشــيء مــن أنــواع جنســه في غــيره أو في نفســه لتضــييع 
شــيء مـــن اللـــوازم أو ركـــوب شـــيء مــن المحـــارم بعلـــم أو جهـــل أن يبـــادر التوبـــة في 

مـا كـبر، فـإن الإصـرار  )٣(صـغر دع الحال من غير ما تأخير لها في إهمـال أبـدا فيمـا
علــى الصــغير نــوع مــن الكبــير، وأن يــدين الله بــأداء مــا يلزمــه أن يؤديــه مــن الــرد لمــا 

مما عليه، وإلا فالغرم لما أتلفه بالعدل كما يلزمه مـن  )٤(يبقى في يديه لمن هو له به
لـــه  القيمــة أو المثـــل في موضـــع التحـــريم، فـــإن المســتحل لا غـــرم عليـــه، فـــإن وفىّ مـــا

له من التوزيع على مقـدار مـا يكـون لكـل واحـد مـن غرمائـه لا بد وإلا ف ،بالجميع
لــه مــن أن يعــدل بيــنهم كمــا يكــون علــى لا بــد إلاّ بالرضــى علــى مــا جــاز، وإلا فــ

الحاكم أن يحكم به فيـه أن لـو نزلـوا إليـه فيمـا يصـح لهـم عليـه، ومـا بقـي في لزومـه 
ولـيس لـه في مقدرتـه أن يـؤخر المظـالم، ومـا  فالدينونة لمعسرته بأدائه حال ميسـرته،

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شيطان. )١(
  ث: أو.  )٢(
  ث: ذع.  )٣(
  ث: فإنه.  )٤(
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أحــدا  )١(حضــر مــن غيرهــا فلزمــه بالطلــب في الخــير أن يؤديــه إلى أهلــه، ولا يقــدم
على الآخـر في موضـع التسـاوي في لـزوم مـا يكـون لـه وعليـه أن يـوفي بـه مـن حقـه 

ا إلاّ مــا أجيــز لــه في حالــه مــن غــير مجــاوزة لمــ ،إليــه، ولا أن يــدّخر لنفســه ولا لغــيره
إلى ما لا يجوز له أن يعمل بـه في  ،يجوز له من الرأي في موضع الاختلاف بالرأي

فيــه بمنزلتــه،  )٢(م/ يــراه، فإنــه ممــا لــيس لــه حــتى نــزل٣٠وقتــه، وإن جــاز لغــيره ممــن /
ومـــا جهـــل ربـــه وآيـــس مـــن معرفتـــه فلـــم يطمـــع أن يعرفـــه في يـــوم جـــاز لأن يلحقـــه 

ول، وقــد مــر بــذكره فيمــا قبــل هــذه حكــم اهــول بمــا فيــه مــن الاخــتلاف في القــ
  هنالك وكفى. )٣(المسألة، فينظر فيه من

لقلتـــه في كثــرة مـــا لهــم عليـــه، ولم يقـــع  ؛فــإن لم يقـــدر علـــى القســمة قلــت لـــه:
فهـو علـى حالـه مـا دامـوا علـى مــا  قـال:الصـلح علـى مـا جـاز لهـم فيمـا في يديـه؟ 

هم به، أو يحدث له من الزيادة في ماله ما بـه يقـدر علـى تقسـيمه بـين مـن يكـون 
ــــه أن يعطــــي أحــــدا مــــن الغرمــــاء دون غــــيره، أو  ــــه فيــــه في موضــــع مــــا لا يجــــوز ل ل

إذ لا يصـح  ؛يصطلحوا على مـا جـاز لهـم في الحكـم أو الواسـع، وإلا فهـو كـذلك
  لا يقدر عليه، ولا أن يبدله فيما لا يبرأ به. في تكليفه أن يلزمه ما

فإن بقي علـى هـذا حـتى يمـوت في عجـزه عـن الوفـاء بشـيء ممـا لزمـه  قلت له:
في الجميــع قــال: قــد قيــل في ظلمــه مــن تبعــة أو ضــمان لزمــه في عمــد أو خطــأ؟ 

يكــون لموتــه فيمــا يتركــه مــن المــال، فــإن أمكــن فيــه صــحة كــون التوزيــع علــى  )٤(نــهأ
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: تقدّم.  )١(
  ث: ينزل.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: أن.  )٤(
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وإلا فالرجوع في أمره إلى الصلح ما اتفق، لأن يكون  ،فيه مما صح عليه مقدار ما
 وقيــل فيــهعلـى الواســع، وإلا جــاز لأن يلحقــه حكــم مــا لا يعــرف ربـه في الحــال. 

بأنه يبقي على حاله ما أمكن في كون الصلح لأن يكون يوما على ما جـاز حـتى 
  س/٣٠يمتنع جوازه على حال، فيصح فيه لأن يكون كذلك. /

أهلـه أو غـابوا حيـث لا يعرفـون بموضـع يكونـون فيـه، ولا  )١(ومـا بـاد قلت لـه:
يســمع لهــم بخــبر، ولا يرجــى لهــم أوبــة خرجــوا مــن ديــارهم وأمــوالهم طوعــا أو كرهــا 

تبقـى مـن بعـدهم، فكـذلك علـى هـذا مـن  )٢(فجهلوا، ولم يطمـع لهـم بمعرفـة لذريـة
حكـــم  )٣(واز دخـــولأحـــوالهم يكـــون مـــا قـــد تركـــوا مـــن العـــروض والأصـــول في جـــ

نعــم هــو كــذلك لا فــرق بينهمــا فيمــا أعرفــه مــن قــول  قــال:اهــول عليــه أم لا؟ 
المســـلمين في اسمـــه، ولا فيمـــا يصـــح فيجـــوز في حكمـــه؛ لأن العلـــة الموجبـــة لاتحـــاد 

سم بما يتبعه من الحكم هي لا غيرها، فكيف يجوز على شيء من أفراده أن لا الا
أو في شــيء منهمــا دعــوى الفــرق علــى مــا  ،يكــون مــن آحــاده حــتى يصــح فيهمــا

  جاز في الحق في إجماع، أو رأي في نزاع، إنيّ لا أعرفه مما يصح كذلك.
 يمن القـرى والبلـدان حـتى ينمحـ )٤(ويجوز على ما أتى عليه الجوائح قلت له:

حــتى لا يــدري كـل واحــد مــن أهلهــا  ،أثـر العمــران مــن جهــة الأمطـار أو الســلطان
أو مـا يكـون كـذلك، أو تـرى الفـرق بـين الأصـول والعـروض في  ،موضع ماله منها

                                                 
  كتب في هامش ث: باد يبيد بودا وبيدا وبيادا وبيودا وبيدودة ذهب وانقطع.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لذريّته.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
   سنة جائحة جدبة. جمع جائحة: ما أذهب الثمر أو بعضه من آفة سماوية. ويقال: )٤(
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لا أعلـــم أني أدري وجـــه  قـــال:مثــل هـــذا فيمـــا يجـــوز عليـــه أنـــه يلحقـــه مـــن ذلـــك؟ 
يلحقـه حكـم اهـول  )١(الفرق بين العروض والأصـول فيمـا يجـوز عليـه منهمـا لأن

از في هـذا، فاعرفـه مـن الصـواب في القـول إن لم يصـطلحوا علـى مـا جــ معـيفيمـا 
م/ الأمـر بـه إلى حـال لا يصـح معـه وجـود الصـلح علـى شـيء في ٣١لهم أو بلغ /

  ذلك.
فإن كان فيها لمن يملك أمره ومن لا يملكه، فهل من حيلة حتى يبلغ   قلت له:

فإذا خفي رسمها، ولم  قال:فيها ما دونه على ما جاز له؟  )٢(كل منهم إلى ماله و
لعـــزة وجـــود  ؛يصـــح لكـــل واحـــد عـــين مالـــه امتنـــع قســـمها علـــى الغيـــب في الحكـــم

العلــم، وأي مخــرج لهــا مــن الجهــل في القســم علــى هــذا مــن أمرهــا في موضــع مــا لا 
على حالها، ولا من المشاع في أصلها بـين مـن هـي لهـم مـن  ىيكون من الرم، فتبق

 ،كل واحـد فيهـا مـن سـهم في الجملـة يـدرك بعلـمأهلها، فيرجع ا إلى معرفة ما ل
أو عرّفه فلم يصح له في ظاهر الأمر،  ،فيجوز لأن يقسم فيما به يصح أن يحكم

وأبى عليه قبول دعواه مـن لـه الحجـة فيـه أو مـن يشـبهه فـامتنع عليـه أن يصـل إليـه 
على ما جاز له في الحكم، وعسى في الواسع أن يجوز لمن عرف ماله بحـدوده مـن 

لم يعارضـه  )٣(جـده كمـا عرفـه مـن غـير مـا شـك فيـه مـايف ،هاته الأربـع أن يجـوزهج
بالمنع له حجة حق لمن هي له عليـه في حكـم مـا ظهـر، ومـا جهلـه مـن أطرافـه في 
الاحتياط من كل وجهـة يشـك فيـه منهـا في مبلـغ حـده حـتى لا يشـك في المحـدود 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لا.  )١(
  ث: أو.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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أنــه عــين مالــه في إحــرازه لمــا دونــه، أو مــا لا زيــادة عليــه بمــا لا شــك معــه فيــه، وإلا 
يدريه، ولا أن يقضي على غيره كرها بما  )١(لا فلا سبيل إليه في أن يضع يده فيما

س/ في موضــع مــا يكــون لخصــمه مــن الحجــة ٣١لم يصــح لــه، ولم يكــن في يديــه /
مثل ماله، وعسى في القياض لمن لا يملك أمره بماله في تلك البقاع منها أو غيرهـا 
على معنى النظر في الصلاح بالرضـى مـن جميـع الشـركاء أن لا يخـرج مـن الصـواب 

رأي في الواســع حــين لا يشــكوا فيــه أنــه مقــدار مــا لــه إلى مــا زاد عليــه، مــع  علــى
لا يجـوز بينهمــا،  )٢(ظهـور المصـلحة لـه، والأمــن مـن اللـبس مـن أن يكــون بـين مـن

 )٣(فيوإلا فمـــن حيـــث لا يخشـــى أن يكـــون كـــذلك علـــى رأي مـــن يجيـــز القيـــاض 
ال، ومـا بقـي لمـن لا يملـك أمـره في حالـه أو علـى كـل حـ اموضع ما يكون صـلاح

فالقســمة فيــه إنمــا تكــون علــى مــا يقــع  ،منهــا لمــن يملــك أمــره مــن بعضــها أو كلّهــا
التراضي عليه، وإلا بقي على حاله مجهولا بمـا بـه صـار معلـولا، وعلـى رأي مـن لا 

لعدم الإحاطة بمقدار ما يكون لمن لا يملك أمره في الحكم  ؛أو امتنع جوازه ،يجيزه
ن بعـــض الشـــركاء، أو لعـــدم حضـــوره في الحـــال، أو مـــا والاســـتحاطة، أو امتنـــاع مـــ

لتعــذر صــحة قســمها، أو لعــدم الصــلح  ؛أشــبهها مــن الموانــع الموجبــة في حكمهــا
علــى مــا جــاز فيهــا، فتبقــي علــى حالهــا، وتكــون إلى اهــول في مالهــا إن بلــغ ــا 
الأمر إلى حال لا يصح معه زوال الصلح، ويخرج فيها على رأي آخر أن يلحقهـا 

غــير أنمـا قبلــه أصــح في النظــر  ،حينهــا مــن غـير مــا تــأخير لهــا حـتى يمتنــع جــوازه مـن

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: من. )٣(
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وأرجح، وإن كان فيها شيء مما لا يدرى لمن هو، ولا أين هو أو يخفى على هـذا 
ــــم / ــــه بعل في الواســــع أو  )١(م/ ولا اســــتحاطة تصــــح٣٢حــــده حــــتى لا يوصــــل إلي

لوجوده إلاّ علـى رأي مـن يـذهب إلى أنـه  )٢(فيشبه في المنع أن يكون علة ،الحكم
فيجيــزه للفقــراء أو لبيــت المــال، فإنــه ممــا يجــوز علــى قيــاد رأي  ،يكــون مــن مــال االله

أو  ،مــن يجيــزه في غــير الحكــم علــى نظــر مــن لــه معرفــة بالمصــالح مــن أهــل الصــلاح
 وإلا فــإلى ،علـى رأي مـن يجعلـه لبيـت المـال، فـالنظر فيـه في أيـام العـدل إلى الإمـام

أو أتـى  ،من يقـوم فيـه مقامـه مـن الحكـام أو الجماعـة بعـد ذلـك إن عـرف بحـدوده
في التحري لـه حـتى لا يبقـى معـه شـك أنـه في مقـداره إلى مـا زاد  )٣(عليه الإحاطة

الـدخول فيمـا لا يـدرى مـن كـل وجـه علـى حـال، ولا  )٤(عليه، وإلا فلا سبيل إلى
  يبلغ فيه إلى زوال ما به من إشكال.

م [صــالقــول كــذلك يكــون في أولئــك الــذين غــابوا مــن بلادهــم إذا و  قلــت لــه:
نعـم فيمـا يكـون لهـم وعلـيهم  قـال:فلم يعرف كل واحد ماله؟  ،من بعد )٥(اه]أبو 

  من ذلك.
ــه: إذا لم  )٦(أو خلطــه أحــد بجــوره ،وجميــع مــا اخــتلط مــن شــيء بغــيره قلــت ل

يعــرف كــل واحــد مقــدار مالــه فيــه، أو عرفــه فلــم يصــح لــه في موضــع التنــاكر مــن 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يصح.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  )٢(
  ث: الاحتياط.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  ث: هم أبوا. )٥(
  هذا في النسختين، ولعله: بجواره.  )٦(
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أهله، ولم يقدر على تمييزه، ولا بلغ إلى ما يكون لـه مـن مظالمـه علـى هـذا يكـون؟ 
ن عــز فيــه كــون القســم علــى مـا جــاز لــه في الحكــم، ولم يتفــق الشــركاء إنعـم  قــال:

كلهـم أو بعضـهم؛ لأني  هـة الخلطـاءعلى صلح جائز لهم، أو امتنـع جـوازه مـن ج
  س/٣٢لا أرى له مخرجا من ذلك. /

أو يصـير  ،وعلى هذا يكون حكم جميع مـا لا يـدري مـن أمـلاك ربـه قلت له:
هكـذا عنـدي؛ لأنـه إذا جـاز علـى شـيء لم  قـال:إلى حال لا يـدرك معـه قسـمه؟ 

 يصــح إلاّ أن يجــوز علــى جميــع مــا يكــون في الأمــلاك مــن ذلــك في موضــع جــوازه
إن لم يصــطلح الشــركاء  ،عليــه في اتفــاق أو رأي في موضــع الاخــتلاف بــالرأي فيــه

أو  ،تــأخيره لمعــنى يرجــى فيمــا ســيأتي )٢(ولم يكــن ،موضــع جــوازه )١(في علــى شــيء
  صار إلى حال لا يصح معه جواز الصلح لمانع لا يرجى له زوال.

وعلى من بلي في مثل هذا بشيء من الضمان أو التبـايع أو الـديون  قلت له:
بعـد الإيـاس مـن معرفـة  )٣(أو الودائع أو اللقطات أو المظالم التي في يديه أن يفرقه

لا أعلمـه ممـا عليـه، ومختلـف في  قـال:ربـه في الفقـراء مـن النـاس، ولـه ذلـك أم لا؟ 
أي من أجازه، فإن صح ربه خيرّه بالإباحة، وعلى ر  وقيلبالمنع.  فقيلجوازه له. 

لا شيء عليـه مـن بعـد التفرقـة في الحكـم؛ لأنـه قـد فرقـه  وقيل:بين الأجر والغرم، 
  على ما جاز له، فلا تبعة ولا ضمان.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تكن.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعرفه.  )٣(
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إن عليـه أن يوصـي قـد قيـل:  قـال:وعليه أن يوصـي بـه [فرقـه أولا؟  قلت له:
مــع القــدرة حــال لزومــه الوصــية إذا لم يخــرج منــه بوجــه يــبرأ بــه خصوصــا في  )١(بــه]

موضــع تعلقــه بالذمـــة، فــإن ضـــيّع مــا قـــد لزمــه مــن غـــير مــا عـــذر يكــون بعـــذر في 
تعمده لترك ما عليـه إلى مـا لـيس لـه في موضـع لزومـه أبـدا، ومختلـف في لزومهـا لـه 

رأي مــن لا يجيزهــا،  مــن بعــد التفرقــة علــى رأي مــن أجازهــا في مثــل هــذا، لا علــى
  وأن تلزمه على حال.لا بد س/ فإا على قياده ٣٣/

وفـــيمن في يـــده شـــيء مـــن الـــدراهم أو الـــدنانير لغـــيره، ثم هلـــك ولم  قلـــت لـــه:
فهي بحالها  قال:يصح له وارث في موضع، فكيف يعمل ا إذا لم يعرف الورثة؟ 

يــه علــى مـا جــاز لــه علـى مــا هـي بــه لوارثــه، مـن واحــد أو أكثــر حـتى يخــرج منهـا إل
في يديـه، أو يـأتي عليـه حـال الإيـاس مـن معرفـة مـن هـي لـه مـن النــاس، يـأتي فيمـا 

فيجــوز لأن يلحقهــا حكـــم الاخــتلاف علـــى هــذا مـــن أمــره معهـــا، فــإن فرقهـــا في 
  الفقراء جاز له في أكثر ما جاء من القول والعمل به في مثل هذا من قديم.

ولم  ،ى بجميـع أملاكـه مـن ضـمان لزمـهإلاّ أنـه أوصـ ،فـإن صـح وارثـه قلت لـه:
 ؛يعـرف ربـّه وصـحّ ذلـك، والوصــي أنفـذ مـن مالـه ثلثـه، وتــرك مـا بقـي ميراثـا لوارثــه

لقــول مــن أفتــاه بــذلك، هــل لمــن في يــده الــدراهم أو الــدنانير أن يســلّمها إلى هــذا 
فالـذي عنــدي في هـذا أنـه لــيس لـه أن يسـلم لــه  قـال:الوصـي علـى هـذه الصــفة؟ 

فيمـــا بـــه  ةيديـــه بعـــد أن عرفـــه أنـــه ممـــن يقبــل غـــير الحـــق في غـــير مبـــالا شــيئا ممـــا في
يعمل، فإن فعل فهو لمـا سـلمه ضـامن، ولـه غـارم حـتى يصـح معـه أنـه قـد بلـغ إلى 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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أو وضــع في أحــد  ،مــا جــاز مــن تفريقــه بــين الفقــراء فــيمن لــه جــاز لــه )١(أهلــه غــير
المواضــع الــتي جــاء الــرأي بأنــه يوضــع فيــه علــى رأي مــن يقولــه في ذلــك، وإلا فــلا؛ 

بــدل في الوصــاية علــى الخيانــة، وإن كــان مــن قــول مــن أفتــاه  )٢(لأن هــذه الجنايــة
غــير الحــق لا يجــوز علــى حــال، وهــذا كأنــه خــارج  س/ فــإنّ ٣٣أخــذه فعمــل بــه، /

بوــا، فكيــف يجــوز لــه أن يقبــل مــا لــيس عــن الصــواب في موضــع جــواز الوصــية وث
  فاعرفه. ،بحق فيعمل به، وإن ظنه حقا فالظن لا يغني من الحق شيئا

وإذا لم يجز له أن يسلّمها إلى هذا الوصي على هذا مـن أمـره، وأراد  قلت له:
الخــلاص ممــا في يــده، فــأي شــيء يعمــل فيهــا بعــد أن صــح معــه أنــه أوصــى بمالــه  

يرفـع أمـره إلى الحـاكم حـتى يقـيم لـه مـن الثقـات مـن فل قـال:كذلك فجاز ذلـك؟ 
يتولىّ أمرها في إنفاذها على ما جاز فيها أو تركها في يده أمانة، فإن عدم الحاكم 

  فالجماعة تقوم مقامه في ذلك.
فــإن لم يقــدر علــى الحــاكم، ولا الجماعــة الــذين يكونــون لــه حجــة،  قلــت لــه:

لــه إنفاذهــا فيمــا جعلهــا فيــه الموصــي؟  وصــاروا بمنزلــة المعــدوم في الحــال، هــل يجــوز
لـيس لـه  وقيـل:نعم علـى قـول إذا صـح معـه ثبوـا فيمـا أوصـى بـه كـذلك.  قال:
  ذلك.

أمرهـا أن يعطـي  )٣(لـييوعلى قول من أجاز تفريقها، فهل يجوز لمن  قلت له:
نعــم  قــال:البــالغ والصــبي وانــون والعاقــل والصــحيح والمــريض مــن ذكــر أو أنثــى؟ 

                                                 
  ث: على. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الخيانة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بلي.  )٣(
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إلاّ أن يكون في حاله ممن لا  ،على رأي من أجازه؛ لأنه مطلق الإجازة في الفقراء
يجـوز أن يعــان بمثلـه، غــير أن الصـبي ومــن لا يعقـل يــدفع إلى مـن يقــوم بأمرهمـا مــن 
أهل الثقة، وعسى فيمن لم تكمل ثقته من المـأمونين إلى أن يختلـف في جـوازه مـع 

كذلك الصبي إن كان في ذلك بحال مـن يـؤمن م/ و ٣٤أهل العلم من المسلمين، /
وصـــونه مـــن الإيضـــاع لـــه في غـــير المصـــالح يشـــبه أن  ،حفظـــه مـــن الضـــياع )١(علـــى

يلحقــه معــنى الاخــتلاف في إجــازة الــدفع في مثــل هــذا إليــه لمعــنى الــبراءة بــه علــى 
هذا، وإلا فهو بمنزلة من لا يعقل ليس له أن يدفع إليه من ذلـك إلاّ مـا لا يغيـب 

أو مــن يقــوم فيــه مقامــه حــتى يســتفرغه في مصــالحه، فإنــه ممــا يجــوز لــه  ،مــهعــن عل
على معـنى رأي مـن أجـاز تفريقـه، وفي اللبـاس حـتى يفرغـه عليـه، وكفـى في موضـع 

  جوازه له.
نعـم إلاّ أنـه فيمـا  قـال:أن يسـتعين في تفريقـه لهـا بغـيره؟  )٢(ويجوز لـه قلت له:

ه يــدفع، يحتــاج إلى أن يكــون بمنزلـــة يتــوارى عــن علمــه قبـــل أن يبلــغ إلى مــن لــه بـــ
، وما دوم من المـأمونين علـى مـا بـه يـأمرهم ةالحجة له، وليس ذلك إلاّ أهل الثق

فــيمن يكــون كــذلك مــن أن يلحقــه لا بــد بالعمــد إلى غــيره، فــ )٣(فيــه أن لا يجــاوزه
أو  ،مـن أرسـله بـه إليـهإلى حـتى يصـح أنـه بلـغ  ،تـهاءمعنى الاخـتلاف في جـوازه لبر 

إذ لا يصــح  ؛أنـه لم يبلـغ، ويجـوز في الــرأي لأن يخـرج في لـزوم الســؤال عليـه كـذلك
مــن لزومــه علــى رأي مــن لم يجــزه أو لا بــد رأي مــن أجــازه لــه، و  )٤(أن يلزمــه علــى

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: يجاوزوه. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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نه بلغ إلى مـن أمـره أن إإذ  ؛يغرمه، وليس عليه مع الثقة سؤال، وإن لم يصح معه
  يدفعه إليه على حال.

فيمــا يــأمره بــه  )١(مــن القــوم كــذلك إذا لم يتــوهم عليــه خيانــة والثقــة قلــت لــه:
بأنه قد أداه  )٢(س/ سأله [فإن أخبره]٣٤هكذا عندي أنه قيل، فإن / قال:فيه؟ 

على الوجه الذي ينبغي من الواسع، فهو مما يؤمر به استحبابا، وإن لم يسأله فـلا 
  بأس عليه.

لـيس لـه أن يأمّنهمـا  قـال:ومن كان مجهولا معه أو معروفا بالخيانـة؟  قلت له:
على شيء من هذا فيما به يغيبان عـن علمـه قبـل أن يبلـغ إلى مـن أراده بـه، وإنمـا 
له فيم يكونان بعينه أو بعين من يجوز له أن يجعله رقيبا عليهما لا غيره، فإن فعل 

ليــه غــير منقــوص، فيــبرأ مـــن ضــمن حــتى يصــح معــه بلوغــه إلى مــن أرســـلهما بــه إ
لـه مـن المتـاب إلى االله تعـالى مـن فعلـه لمـا لـيس لـه فيـه، وفي لا بـد الضمان، ولكن 

  هذا ما يدل على لزوم السؤال أو الغرم قبل أن يصح معه ذلك على حال.
نعـم هـو كـذلك عنـدي  قال:والمتهم كذلك ليس له أن يأمنه عليـه؟  قلت له:

  على حال إلاّ ذلك.فيما فيه أعرفه، ولا يبين لي 
ن يأخذ ما دفع إليه منهـا أوهل يجوز لأحد أن يعينه على تفريقها، و  قلت له:

، أو "إن هذه الدراهم أو الدنانير مما أوصى به فـلان لكـذا"ثقة أو لا إذا قال له: 
: قــد قيــل قــال:، أو صــح معــه ذلــك بغــيره؟ "ــا لفــلان أوصــى ــا لكــذا"إ :قــال

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حياته.  )١(
  ث: فأخبره. )٢(
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قولــه فيمــا في يــده، وإن لم يكــن ثقــة مــا لم يصــح كذبــه، أو يعلــم أنــه مــن  )١(يجــوز
إنـه يجـوز مـن الثقـة  وقيل:ولكن بغيره.  ،من هي في يده )٢(مال الموصي لا بإقراره

ما لم يعارضه في ذلـك معـارض ممـن لـه الحجـة في  ،لا غيره على معنى التصديق له
البينـة وإلا فـلا، ولـو كـان  م/ مـن٣٥إنـه لا يجـوز حـتى يصـح بغـيره / وقيل:ذلك. 

ثقة والإعانة له كالأخذ من يـده سـواء لا فـرق بينهمـا فيمـا عنـدي فيهمـا، والـذي 
ما لم يجاوز مقدار  ،أحبّه من هذا رأي من يذهب إلى جوازه من الثقة لمن جاز له

مــا يجــوز لــه علــى رأي مــن أجــازه لا علــى غــيره، وكــذلك في المعونــة إن لم يكــن في 
نانــة في ئفــلا يضــيق علــى معــنى الاطم ،أو صــح معــه بغــيره ،نــه لغــيرهيــده أقــرّ بــه أ

لا أنـه أوصـى  الواسع قبوله من قولـه، وإن لم يصـح معـه دعـوى الوصـاية بـذلك أو
ـــالمنع مـــن لـــه الحجـــة عليـــه في ظـــاهر الأمـــر في الحكـــم،  ،فيـــه إليـــه مـــا لم يعارضـــه ب

أن لا يتعـرى  ، الثقةوعسى في المأمون إن لم يبلغ به ما يظهر عليه من الأمانة إلى
نانة الموجبة لزوال الريبة، ئطمالا )٣(من أن يلحقه معنى الاختلاف في موضع جواز

إلاّ أن يكون في يده، فيجوز لأن يلحقـه  ،وليس إلى جوازه فيما عداهما من سبيل
أو  ،معـــنى الاخـــتلاف في جـــوازه حـــتى يصـــح معـــه مـــن علمـــه الـــذي لا يشـــك فيـــه

بالحجة التي هي في حكم الظاهر حجة، فيجوز له على هذا الرأي أن يعينه على 
موضـع  )٤(أمره في تفريقه، وأن يقبل منـه مـا يـدفع بـه إليـه إذا كـان ممـن يجـوز لـه في

لعدله في حقه، وجواز الإعانة على القيام بما جاز له بعـد  ؛ثبوته وإباحة العمل به
                                                 

  ث: بجواز. )١(
  ث: بإقرار. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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إذ لا يصـح أن يمنـع  ؛ل وجه على هذا الرأيأن صح معه مما صح له فجاز من ك
س/ موضع ما تكون الإجازة له مـن الموصـي بالوصـاية، ٣٥إلاّ في / ،منهما خيانة

وإلا فـلا أعرفــه ممـا يصــح فجــاز  ،وأن تبطــل وصــايتهلا بـد فإـا مــع صـحة خيانتــه 
اللهـــم إلاّ أن  ،لعدلـــه في موضـــع جـــوازه لفضـــله؛ لأن العـــدل معـــان، والحـــق متبـــع

نهمــا فيحتــاج في أكثــر القــول إلى أن يــدخل معــه الحــاكم مــن الثقــات في يكــون م
في مثل هذا بشيء دونه، وأرجو في قوله  دالإنفاذ حافظا عليه، ثم ليس له أن ينفر 

 )١(هذا مما أوصى به فـلان لكـذا أن يكـون أقـرب مـن قولـه هـذا لفـلان، أوصـى بـه
ولـيس الثـاني لمـا فيـه مـن لكذا مما يحتمل في الأول أن لا يكـون مـن مـال الموصـي، 

  التصريح كذلك.
وإن لم يعلمــه المعــين لــه علــى تفريقــه إن مــال لغــيره، ولا صــح معــه  قلــت لــه:

هكــذا يخـرج فيــه  قــال:لــه بـه فالإعانــة لـه جــائزة علـى كــل حـال؟  بالحجـة، ولا أقـرّ 
عندي من قول المسلمين، والأخذ من يـده لمـن يـدفع إليـه بشـيء منـه كـذلك، ولا 

  أعلم فيه من قولهم اختلافا، ولا يبين لي في النظر أن يجوز فيه إلاّ ذلك.
فإن دفع الوصي بشيء من هذا المريض على يده أو على يد رسـوله  قلت له:

ات مــن قبــل أن يأخــذه، فــإلى مــن ومــ ،إليــه، فيقــبض الشــيء للمــريض أحــد غــيره
لا أعلـم أنـه يحضـرني في هـذا شـيء أعرفـه فيمـا لا يعـرف  قـال:يكون في حكمـه؟ 

رفع فيه ما يقال، وفي القياس له بغيره من الهدايا أربه من قول المسلمين في الحال ف
م/ إن كان القبض عـن إذن مـن المـريض وأمـره فهـو ٣٦إن صح ما يدل على أنه /

بعـده، وإلا فحكمـه راجـع لمـن هـو لـه في الأصـل؛ لأنـه لا فـرق بـين له ولوارثه مـن 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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إذ هــو بــدل منــه، وعلــى هــذا فكأنــه بعــد في يــده لم يخــرج عنهــا،  ؛المعطــي ورســوله
وإذا صح فيه بأنه مما يشـبه الهديـة جـاز لأن يلحقـه معـنى مـا جـاء مـن الاخـتلاف 

ـــد المعطـــي في أ ـــة علـــى حـــال، لا ســـيما بعـــد الانفصـــال مـــن ي ـــا تكـــون في العطي
للمعطـــى أو يرجـــع إليـــه، ولكنـــه لا يصـــح [أن يكـــون كمثلهـــا في كـــل وجـــه فيهـــا 

أن لا يبعـد في الــرأي مــن أن يكـون كــذلك أن لـو قيــل بــه في  )١(وعسـى في ذلــك]
، فإنه مما قد أجيـز لـه فيـه علـى يهذا الوجه على رأي، وإن كان لا من مال المعط

لا  ،لى سبيل الاستحقاق في الجملـةفصار في قياده لهم ع ،رأي من أجازه للفقراء
على التعيين في الخلاص لأحد من الأشخاص، وما لم يحرزه بعد فـالأقرب إلى أن 
يكون على حاله كغيره من مال االله تعالى على رأي من يذهب إلى هـذا في مثلـه؛ 

في لازم لمعين في ملكه فيكون  )٢(لأنه ليس بمال للمعطى على حال، ولا هو حق
أن لا يكون لـه إلاّ بـالإحراز أعجبني له، فيمنع من أن يعدى به إلى غيره، فلهذا 

من غير قطع عليه بأنـه لا يجـوز أن يصـح فيـه إلاّ هـذا؛ لأنـه موضـع رأي لمـن كـان 
  له أهلا لذلك.

دا فإن أمر رسوله أن يعطي أحدا فدفع به إلى غيره ممـن يجـوز لـه عمـ قلت له:
وإلا فالغرم له كما يلزمـه إن لم  ،ن قدرإفالردّ له على المخطئ  قال:أو في خطأ؟ 

س/ له، والمتعمد أقرب إلى هـذا فهـو بـه أولى غـير أن المرسـل لا مخـرج لـه ٣٦يجزه /
مــن ضــمان مهمــا كــان رســوله في غــير موضــع الحجــة لــه في ظــاهر الحكــم، ولــه أن 

أمره بـه، وإن أتمـّه لـه جـاز؛ لأنـه في أصـله يأخذه برده وغرمه؛ لأنه قد خالفه فيما 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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لا لمعلوم من الفقراء في حكمه فيمنع أن يعدى بـه إلى غـيره، وإن كـان في موضـع 
ى مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في ضــمانه ر الحجــة فعســى في النظــر أن لا يتعــ

ليخرجـا  ؛لـه أن يجيـزه لـه في موضـع الخطـأ ويعجبنـيمعه على هذا إن لم يتمّه لـه، 
يــرام علــى دنــوه ممــا بعــد لا  أنىلضــمان جميعــا، فــإن المخــرج لهمــا بــه قريــب، فــمــن ا

ن يخطـئ بـه الأفضـل ألفائدة، وفي العمد فإن أخذه به فهو أهل لـذاك، خصوصـا 
  مؤثرا به الأرذل، وإن أجازه له جاز فبرئا جميعا من ذلك.

حـد يظنـه مأمونـا، فـإذا هـو خـائن أفـإن أعطـى مـن هـذا المـال لصـبي  قلت لـه:
فليرجـع عليـه في أخـذه  قـال:يس له أن يأمنه علـى ذلـك، والشـيء في يـده بعـد؟ ل

منه، فإن كـان في منزلـة الحجـة يـوم الـدفع بـه والقـبض مـن هـذا لـه فـلا شـيء عليـه 
لائتمانــه علــى مــا في يــده لغــيره أمانــة، أو في  ؛منهــالا بــد مــن ورائــه، وإلا فالتوبــة 

مــن ربــه علــى مــا جــاز، وقــد عــدم في ضــمان مــن لــيس لــه أن يأمّنــه عليــه إلاّ بــإذن 
هــذا الموضــع فلــم يجــز لــه أن يســتأمن عليــه مــن لم يصــح لــه معــه مــا يقتضــي فيــه 

ـــة مـــن مجهـــول أو مـــن يجـــوز عليـــه أن  ،م/ معـــروف بالخيانـــة٣٧أو / ،صـــحة الأمان
تلحقــــه أســــباب التهمــــة ــــا، وإن يكــــن الــــذي أعطــــاه للصــــبي في موضــــع جــــوازه 

به أن يخرج فيه فيلحقه من طريق القياس له بغـيره لاستحقاقه أبا لهذا المعطى، فيش
من الزكاة، وعلى رأي من يذهب في كفـارة الأيمـان والصـلاة إلى أنـه يعطـي منهمـا 

فيهمـا علـى رأي مـن أجـازه،  )١(لـه إذ قد أجيز ؛له أن لا يكون عليه بأس في هذا
وفي الزكاة على حال، وإلا فليس له في غـير الأب للصـبي أن يأمنـه علـى مـا يـدفع 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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به إليه حتى يكون في موضع الحجـة بالإجمـاع، أو علـى رأي مـن أجـازه في موضـع 
  الرأي لا في حال ما يكون له أن يدفع ماله إليه فيما أنفقه عليه.

ى في حكمــه للصـبي علــى هـذا مــن تســليمه وعلـى رده مــن يــده فيبقـ قلـت لــه:
بجواز العطية للصبي له قال: قد قيل إلى غير أبيه، أو يجوز له أن يحوّله إلى غيره؟ 

إن وفي قـول آخـر:  .من غير والده، وعلى جوازها فهي ثابتة له، ولا إحراز عليه
 ،طـاهيحرزها حتى يرجع المعطى لـه فيمـا أع )١(عليه الإحراز من بعد البلوغ، فإن لم

لجواز الرجعة فيها لـه علـى هـذا الـرأي، وإن أحـرز لـه مـن يصـح  ؛لم يكن له شيء
أو مــن يكــون مــن  ،إحــرازه لــه مــن والــد أو وصــيّ أو وكيــل أو محتســب مــن والــده

أرحامه أو غيرهم جاز، ولم يكن عليه بعد بلوغه إحراز على هذا يخرج أن لو كان 
إلاّ أنــه بمكانــه لا مــن كــل وجــه،  العطــاء مــن رب المــال في زمانــه، وهــذا مــن غــيره

ولكــن في الإباحــة لجــوازه لــه علــى رأي مــن أجــازه، فــإن أشــبهه جــاز لأن يلحقــه 
س/ الاخـتلاف، فـإن ذلـك كـذلك، ولكنـه لا يشـبهه مـن كـل وجوهـه، ٣٧معـنى /

وعسى أن يجوز فيه أن لا يبعد من الصواب في النظر دينا أن لو قيل بأنه مثله في 
في نفسـي جـواز الرجـوع فيـه علـى  )٢(از عليه، إلاّ أني أقـربهذا، فيجوز فيه ما ج

ــــى معــــنى  ــــدفع علــــى معــــنى الرســــالة والأخــــذ، لا عل هــــذا في موضــــع مــــا يكــــون ال
الاحتســاب في قبضــه للصــبي؛ لأن الرســول بــدل مــن المرســل، وعلــى بقائــه في يــده 

فيـه مـا لـيس لـه  )٣(فكأنه لم ينفصل عنه بعد، ولا شـك في الأصـل أنـه لغـيره فـأتى

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
   هذا في النسخ. ولعلها: أقرّ. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فإني.  )٣(
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فالرجوع فيه لازم، فـإن لم  ،أن يأتيه من تسليمه إلى من لا يجوز له أن يسلّمه إليه
يقـــدره فهـــو لـــه غـــارم، وتحويلـــه مـــن الصـــبي إلى غـــيره واســـع، وإن أعجبـــه إتمامـــه لـــه 
فليسلمه إلى من يقوم بأمره من والد أو وصي أو وكيل أو محتسـب ثقـة، فـإن غـير 

يجــوز، اللهــم إلاّ أن يكــون مأمونــا، فإنــه ممــا يختلــف فيــه في الثقــة مــن غــير والــد لا 
لــه في ذلــك مــن هــذا لا بــد جــوازه، وأرجــو فيــه أن لا يضــيق علــى مــن توسّــع بــه، و 

لبراءته في موضع ما لا يقوم الصبي في أمره بنفسه، ولا يؤمن علـى دفـع ذلـك إليـه 
وإن كــان أو في شــيء مــن مصــالح مالــه،  ،مــن ضــياعه قبــل أن يجعلــه في مصــالحه

بحال من يحفظه فلا يخشى عليه من التضييع له، فقد مضى من القول ما يدل في 
تسليمه إليه على وجه الحكم فيه، وعلى كل حال فإذا صح معه في ذلـك أنـه قـد 

فهو المراد على حـال، وقـد بلـغ إليـه فـلا  ،وضع للصبي فيما جاز في نفس أو مال
لتفريقـه، وإن أحـب في هـذا  ؛م/ الوجـه فيـه٣٨مـن هـذا / )٢(عليه في الحـين )١(غرم

الرجوع عنه ليدفعه إلى غيره جاز له؛ لأن يد رسوله مثل يده لا فـرق بينهمـا، ومـا 
لم يخـرج مـن يـده بعـد فهــو بحالـه، وإن لم يكـن مـن مالــه والقـول فـيمن لا عقـل لــه  

  كمثل من لا يؤمن من الصبيان على إنفاذه في مصالحه سواء.
وإن أخــذ مــن هــذا المــال أحــد مــن الفقــراء لا بــأمر الوصــي لــه، ولا  قلــت لــه:

نعــم إذا أتمــه الوصــي  قــال:مــن يجيــزه لهــم؟  علــى قــولإذنــه، هــل يصــح لــه  )٣(عــن
فأجــازه لــه، فكــان في مقــدار مــا يجــوز لمثلــه لا فيمــا زاد عليــه، فإنــه لا ســبيل إليــه، 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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قــه لربــه ضــمانه إن صــح وإن لم يتمــه لم يجــز لــه؛ لأنــه في يــد غــيره، وعليــه في تفري
  فاختار غرمه على رأي من يذهب في هذا إلى ذلك.

نعــم؛ لأنــه هــو  قــال:وعلــى هــذا الــرأي فالوصــي ضــامن إذا فرّقــه؟  قلــت لــه:
، )١(الذي أتلفه على ربه، فإن كان عن أمر الموصي رجع إلى ماله لا علـى الوصـي

لضــمان علــى فإنــه لا شــيء عليــه، وإن لم يكــن لــه مــال فعســى أن يلحقــه معــنى ا
رأي من يلزمه فيه الغرم لا على رأي مـن يـذهب إلى أنـه لا شـيء عليـه، فـإن وقـع 

  التنارع فالأمر إلى الحاكم، فإن كان تفريقه عن أمره فلا شيء فيه.
ويجوز للوصي أن يأخذ منه لفقره ولمن يعوله، وأن يعطي منـه زوجتـه  قلت له:

يبــين لي وجــه  )٢(]إذ لا[ ؛يــهمــن أجــازه ف علــى قــولنعــم  قــال:إذا كانــت فقــيرة؟ 
فيـه كغـيرهم لا فـرق بيـنهم في  )٣(المنع من جوازه لهم؛ لأـم مـن جملـة الفقـراء فهـم

  ذلك.
س/ به الموصي أن يفرق عنه ٣٨ويجوز للوصي أن يأخذ مما أوصى / قلت له:

في هـذا أنـه لـيس لــه أن يأخـذ منـه لنفســه، قـال: قـد قيــل علـى الفقـراء مـن مالــه؟ 
  بجوازه من بعد أن يفرق منه على غيره. وقيلولا لمن يعوله في لازم. 

إن اســتعفّ فهــو الأحــب إليــه، وإن  :وفــي قــول الشــيخ أبــي الحــواري 
  أخذ فجائز له.

                                                 
  ث: الموصي. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إذا لم.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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والغــني علــى كــل حــال لــيس لــه حــق في هــذا المــال، فــإن أعطــي منــه  قلــت لــه:
هكـذا يخـرج فيـه عنـدي  قـال:المعطي في علمه به ضـمانه؟  فأخذ لزمه رده، وعلى

مــن قــول المســلمين في هــذا لا غــير فيمــا أعرفــه فيــه مــن قــولهم أثــرا لا مجــاز لجــواز 
  خلافه على الإطلاق في تجويزه نظرا، فإن ذلك مما لا يجوز عليه أن يصح فيه.

ا يكــون ومــن لا يلزمــه عولــه مــن أولاده البــالغين الفقــراء في موضــع مــ قلــت لــه:
لا يبــين لي في هــذا الموضــع أــم  قــال:ملتزمــا بعــولهم في غــير لازم، كــذلك أم لا؟ 

يكونون على سـواء في المنـع لهـم مـن جـواز العطـاء؛ لأن هـذا ممـا يجـوز لأن يلحقـه 
معــنى الاخــتلاف مــن جــوازه لهــم، فــانظر فيــه، فإنــه ممــا يجــوز فيصــح لأن يخــرج فيــه  

  كذلك في موضع الفقر.
 ؛فأعطــاه الوصــي مــن هــذا المــال ،ني إذا كــتم غنــاه وأظهــر فقــرهوالغــ قلــت لــه:
فالذي عندي أن له مـا ظهـر، ولـيس عليـه ممـا بطـن عـن علمـه  قال:لظاهر فقره؟ 

، وإن علمـه غـيره فلـيس عليـه مـن علـم االله، ولا مـن علـم غـيره شـيء بـل  )١(فاستتر
  في هذا مخصوصا بعمله. )٢(كان

م/ ممـن لا يعرفـه يجـوز لـه ٣٩فإن صح معه من بعـد أنـه يـوم أعطـاه / قلت له:
إني لا أراه مما  قال:لغناه، هل عليه ضمان، وهل له أن يطالبه بالرد لما دفع إليه؟ 

لا يتعـــرى مـــن الاخـــتلاف في لـــزوم الضـــمان، فيخـــرج علـــى رأي أن يلزمـــه ضـــمانه 
د بـه وجهـا فأخطـأ بغـيره، وقد صحّ معه أنـه أرا ،لموافقة من ليس من أهله ؛بالدفع

لوقوعـــه علـــى مـــا جـــاز لـــه، والقـــول في  ؛ويخـــرج علـــى رأي آخـــر أن لا شـــيء عليـــه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فاستبرّ.  )١(
  ث: كلّ. )٢(
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خــذ أن يــرد إليــه علــى هــذا ممــا أخــذه مــن يديــه إن  المطالبــة بــالرد كــذلك، وعلــى الآ
وأن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في لا بــد كــان في موضــع الأمانــة فيمــا معــه، وإلا فــ

مــا لم يحكــم بــه عليــه مــن حــاكم  ،ن مــال الهالــكجــوازه لــه مهمــا صــح معــه أنــه مــ
في موضـــع  ويعجبنـــيالعـــدل، وإن لم يصـــح معـــه أنـــه مـــن مـــال الهالـــك جـــاز لـــه، 

  الصحة أن يشاركه في إنفاذه لخلاصه فيكون بعلمه.
وإن لم يسأله الوصي، هل له وعليه أن يـرده إليـه إذا كـان في موضـع  قلت له:

 .كذا يخرج من القول فيـه عنـدي علـى رأيه قال:الحجة له في الرد لمال الهالك؟ 
قه في الفقراء على رأي مـن أجـازه في هـذا فله الخيار إن شاء فرّ آخر:  وعلى قول

بعد أن يصح معه مـن الموصـي أنـه أوصـى بـه كـذلك، وإن أعـدم الوصـي فكـذلك 
  على ذلك الرأي فيما صح.

وعلى الوصي أن يقبل ما يرده إليه هذا الغـني بعـد أن يجيـزه بـأمره أو  قلت له:
فعلــى رأي مــن يلــزم الآخــذ رده، ويــرى علــى المعطــي أن  قــال:يصــح معــه بغــيره؟ 

بـــه مـــن عليـــه قـــدر  )١(ليســـترده بمـــا ؛س/ معـــه٣٩يطالبـــه في ذلـــك بعـــد أن يصـــح /
ه علـى قيـاده أن لم يقدر بنفسه في موضع الامتناع فيخرج فيـ )٢(حاكم أو غيره أو

ـــة لا لشـــيء آخـــر، وإلا فهـــي لغـــير معـــنى، ولـــيس   ـــه؛ لأن إلزامـــه المطالب يكـــون علي
كذلك، وعلى رأي من يذهب إلى أنه لـيس عليـه أن يطالبـه، وإن صـح لثبوتـه في 
إنفاذه على ما جاز له حين الدفع له فيشبه أن لا يلزمه إلاّ أن يحكم به عليه مـن 

  طيع، واالله أعلم، فينظر في ذلك.لا له، إلاّ أن يسمع لحكمه وي

                                                 
  ث: بمن.  )١(
  ث: إن.  )٢(
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فــإن لم يطلبــه الوصــي وبقــي الشــيء في يــده حــتى افتقــر، هــل لــه أن  قلــت لــه:
فيما  زإذ قد أجي ؛فالذي يقع لي في هذا أن له ذلك قال:يأخذه من بعد لفقره؟ 

  أشبهه، فلم يصح فيه إلاّ أن يكون على قياده كذلك.
 قـال:أوصى به مـن هـذا؟  )١(]فإن لم يصح له [وصيّ فيما صح أن قلت له:

فللحــاكم أن يقــوم بمــا صــح معــه مــن الوصــايا في إنفاذهــا مــن مالــه، ولمــن يــأمره بــه 
  فيجيزه له.

أنـه وصـي لـه، هـل  )٢(فـادّعى أحـد ،فإن صح أنه أوصى بماله كذلك قلت له:
يجـوز لمــن لم يصـح معــه دعـواه أن يصــدقه فيحـل لــه مـا يــدفع إليـه مــن مالـه لفقــره، 
ويجوز له الشراء من ماله على يديه فيما يجوز بيعه، ويسلم إليه ما يكون عليه من 

في الثقـة قـال: قـد قيـل الثمن أو غيره من دين أو ضمان لزمه لهذا الهالك أم لا؟ 
قه، ويصح له أن يأخذ منه من مـال الهالـك مـا يـدفع بـه أنه لا بأس على من صدّ 

إليه من هذا لفقره على رأي من أجازه للفقراء، ويجوز له الشراء لمـا جـاز بيعـه مـن 
م/ لتفريقــه علــى يديــه، وكــذلك التســليم للقيمــة وغيرهــا ممــا يكــون معــه ٤٠/ ؛المــال

ة، وعســى في بــالمنع مــن جــوازه حــتى يصــح لــه ذلــك بالبينــ وقيــلللهالــك أو عليــه. 
هذا أن يخرج في الحكم، والأول في الواسع ما لم يعارضه بالنكير من له الحجـة في 
إنكـــاره عليـــه، فإنـــه مـــع ذلـــك في قـــول مـــن أجـــازه لا يصـــح قبولـــه حـــتى يصـــح لـــه 

ـــالبيع  )٣(لغـــيره ممـــن يكـــون حجـــة في الشـــهادة، وإلا فـــالرد لمـــا أخـــذه بالعطـــاء أو ب

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أخذ.  )٢(
  ث: بغيره.  )٣(
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أو ممـن يقيمـه  ،الحجة بالوصاية إليه مـن الموصـي إلاّ أن يتمّه من تقوم له ،والشراء
الحـــاكم العـــدل؛ لإنفـــاذ مـــا أوصـــى بـــه علـــى رأي في المبـــاع؛ لأنـــه يكـــون في إتمامـــه 

ولــه أن يرجــع فيمــا  ،بالشــراء كأنــه مــن البيــع لا في النــداء؛ لأن الأول لــيس بشــيء
 أن يرضـى إلاّ  ،سلمه إليه؛ لأنه غارم له أمانة في يده كـان أو ممـا لزمـه فصـار عليـه

جازتـه إلجـواز  ؛يجيـزه فيرضـى بـه )١(به الوصي فيجيزه لهما في موضع ما يجوز له أن
ـــه لا ســـبيل إلى تصـــديقه في ذلـــك ، ولا إلى )٢(ذلـــك، وغـــير المـــأمون علـــى مـــا يقول

إلاّ أن يكــــون في يديــــه علــــى رأي فيــــه، مــــا لم يعارضــــه  ،العمــــل علــــى مــــا يدعيــــه
  أو يصح بأنه خائن فيمنع من ذلك، ويدفع على حال. ،ن له الحجةمممعارض 

فإن صـح عنـد مـن في يـده للهالـك هـذه الـدراهم أو عليـه أنـه وصـي  قلت له:
إلاّ أنه ممن قد عرف بالخيانة فجبره الحـاكم علـى أن يسـلمها إليـه، هـل يـبرأ  ،)٣(له

 في هــذا أن لــيس لــه أن يــدفع إليــه، فــإن جــبره حــاكمقــال: قــد قيــل منهــا أم لا؟ 
س/ حاكم جـور لم يجـزه ذلـك في لازم حـق، ٤٠عدل فلا شيء عليه، وإن كان /

  ولا فيما خرج على معنى الأمانة في يده.
إلاّ أنـه ممـن تلحقـه التهمـة فيجـوز عليـه؟  ،ومن لم تصح عليه الخيانـة قلت له:

فهو كذلك. والقول فيهما واحد في هذا على ما وجدناه في آثـار المسـلمين  قال:
  مؤثرا فأخذناه من قولهم أثرا والحمد الله. من الفقهاء

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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وإن لم يصح معه أمره، ولم يقرب في علمـه إلى شـيء مـن أمانـة، ولا  قلت له:
فهـذا هـو اهـول  قـال:يقربه من أحدهما أو يبعده عنها؟  )١(صحة خيانة، ولا ما

ن يـؤدي لـه مـا عليـه بعـد أن أمعه، وله أن يدفع إليه ما يكـون للهالـك في يديـه، و 
ئتمنه على أمره فوثـق بـه، فهـو  ايصح معه أنه أوصى له في ذلك؛ لأن الموصي قد 

إنـه  وقيـل:كذلك ما لم تصح عليـه الخيانـة أو مـا يقربـه منهـا فيبعـده مـن الأمانـة. 
لـــيس لـــه ذلـــك حـــتى يصـــح الثقـــة معـــه، وفي المـــأمون علـــى قـــول مـــا لم يحكـــم عليـــه 

  ليه فيصح به لجوازه، ويكون خلاصا إن شاء االله تعالى.عدل بأدائه إ )٢(حاكم
ويجوز لأئمة العدل أن تمنع الوصيّ مـن تفريقـه في الفقـراء إذا رأوا أن  قلت له:

هكذا يقـع لي إن  قال:جعله لبيت المال، وإنفاذه في عز الدولة أصلح في الحال؟ 
  لم يكن الموصي به أوصى أن يفرّقه في الفقراء.

فعسـى في هـذا الموضـع  قـال:ن أوصـى بـه أن يفـرق كـذلك؟ فـإن كـا قلت لـه:
م/ كذلك غير أنه مما ٤١أن يكون الاتباع لما أوصى به أولى على رأي من أجازه /
  يجوز على قول من يجعله لبيت المال أن يكون له ذلك.

قــد  قــال:ويجــوز في هــذه الأصــول مــن مالــه أن تبــاع فتفــرق أم لا؟  قلــت لــه:

  لها وقفا ينتفع بغلتها على رأي من أجازه.إا تترك على حاقيل: 
أو  )٣(وعلى الوصي أن يقوم بإنفاذ غلتها على هـذا مـن الوصـاية ـا قلت له:

قد قيل:  قال:زاد فيها، فأوصى أن يفرق ما يكون من غلتها منها على الفقراء؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: لها.  )٣(
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إنـــه فيهـــا كأحـــد مـــن المســـلمين في  وقيـــل:مـــا دام حيـــا.  )١([إن عليـــه القيـــام ـــا]
ذلـــك، وعســـى أن يكـــون الأمـــر فيمـــا إذا أوصـــى أن يفـــرق مـــا يكـــون مـــن غلاـــا 

  وثمارها أوكد، ولكنه لا يخرج من الاختلاف على حال.
فــالأمر في هــذا  قــال:فــإن أوصــى ــا أن تبــاع فتفــرق علــى الفقــراء؟  قلــت لــه:

إليــه في رأي مــن أجــازه لــه، وعلــى الوصــي أن يتبــع الموصــي في إنفــاذ مــا أوصــى بــه 
  عليه في موضع لزومه على هذا الرأي.

فإن كان أوصى بماله على هذا، ولم يذكر التفريق له بمنـع ولا إباحـة،  قلت له:
يعـرض وكذلك الوضع له في بيت المال، هل يجوز أن يترك على حالـه مهمـلا فـلا 

نـه لا ينتفـع منـه بشـيء إلاّ أنعـم علـى رأي مـن يقـول في اهـول  قال:له بشيء؟ 
إنــه هــو  قــد قيــل فــي هــذا القــول: غــير أنــه ،أن التفريــق أكثــر مــا بــه في هــذا يــؤمر

  الأقرب إلى الأصول.
ويجوز للوصي أن يفرقه على الفقراء في هذا الموضع مـن تـرك الوصـية  قلت له:

[لا  قـــــال:تـــــاج إلى أن يســـــتأذن الورثـــــة في ذلـــــك أم لا؟ أو يح ،س/ بتفريقـــــه٤١/
مما يشبه أن يلحقه حكم الاختلاف بـالرأي في المنـع والإباحـة مـن تفريقـه  )٢(أراه]

له، ولا معنى لاسـتئذانه الورثـة في هـذا الموضـع علـى حـال لاسـتهلاك مالـه في هـذا 
بقيــة يرثوهــا أن لـو كــان لــه  )٣(مـن مــال، وإنمــا يجــوز لأن يصـح مــن قــول مــن رآه ثم

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: إنيّ لأراه.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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من بعد الإنفاذ لما فيه، فأما في موضع استغراقه في الدّين فلا أبصره مما يدخل في 
  ذلك. 

وعلــى قــول مــن أجــازه للفقــراء، فهــل لوارثــه أن يعطــى منــه إذا كــان  قلــت لــه:
ذلــك، ولا يبــين لي في هــذا الموضــع أنــه ممــا يحجــر عليــه قــد قيــل  نعــم قــال:فقــيرا؟ 

ــــا للموصــــي في  علــــى رأي مــــن أجــــازه فيمنــــع مــــن جــــوازه بالعــــدل، وإن كــــان وارث
لفقــره في حالــه، فكأنــه علــى رجوعــه في  ؛الأصــل، فــإن هــذا راجــع إليــه مــن غــيره

الخــارج عــن أن يكــون مــن مالــه؛ لأنــه قــد صــار لمــن أوصــى لــه، فجهــل أن يعــرف 
بعينــه، فجــاز فيــه علــى هــذا الــرأي أن يكــون كــذلك فهــو فيــه كغــيره، ولا فــرق في 

  ذلك.
ومـا عـدا الأصـول مـن الحيـوان والعبيـد وجميـع مـا يكـون مـن العـروض  قلت له:

فيفـرق فيـه أنـه يبـاع قـال: قـد قيـل على هـذا الـرأي، إن أوجـب النظـر العمـل بـه؟ 
ثمنا، وإن فرق بعينه جاز فيما لم يخرج به المعطى مـن الفقـراء إلى حـد الغَنـاء فهمـا 

جـاز لأن يعمـل بـه في  إذا وجهان في الأثر، وأي شيء منهما أوجبـه حكـم النظـر
م/ ٤٢الحين لمعنى ظهر فيه وجه المصلحة فأبصره، فإنه ممـا قـد يقـع الاستحسـان /

تارة في البيع وأخـرى في تفريـق العـين، وكلـه ممـا يجـوز علـى قيـاد هـذا الـرأي لمـن رآه 
  فجاز له أن يعمل به فيه.

والوصـــي إن أعجبـــه أن لا يعـــرض للعبيـــد  قلـــت لـــه: )١(]فـــي تفريـــق العبيـــد[
بشيء؛ لأن الموصي لم يفردهم بما يخصّهم من تفريق أو بيع، وإنما دخلوا في جملة 

                                                 
  كتبت في هامش ث.   )١(
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أو  ،ضـمان لزمـه ولم يعـرف ربـه )١(ما أوصى به من جميـع أملاكـه بحـق لزمـه أو مـن
نعـــم فيمـــا عنـــدي، وإن دخلـــوا فيمـــا  قـــال:مـــا أشـــبهها في المعـــنى، هـــل لـــه ذلـــك؟ 

أوصــى بـــه علـــى هـــذا؛ لأـــم مـــن جملــة أملاكهـــم، فـــإن لـــه فـــيهم مـــن بعـــده أن لا 
نفاذ الثمن تفريقا له على ما جاز في قـول يعرض لهم بشيء من تفريق ولا بيع؛ لإ

من أجازه؛ لأني لا أرى علـة تلـزم ذلـك فاعرفهـا ممـا يخـرج علـى معـاني الصـواب في 
ـــر، ولا دليـــل  ـــه فـــلا ســـبيل إلى إلزامـــه، لا أث نظـــر، ومـــا لم يصـــح لزومـــه لعلـــة توجب

 )٢(لموجـــب في شـــيء يقتضـــي إيجابـــه في عمـــوم، ولا في خصـــوص في ديـــن، ولا في
  رأي على حال في نفس، ولا مال.

لهـم أو أنـه أراد البيـع لهـم أو التفريـق علـى رأي  )٣(فـإن تـرك التعـريض قلت لـه:
م مـن لا يـراد، ولا يقـدر أن يقـوم بمـا يحتـاج من أجازه فلم يردهم أحدا، وكان فـيه

على  ىفلينفق على من لا يقو  قال:إليه في أكله وشربه ولباسه، وما أشبه ذلك؟ 
إذ قــد أجيــز فــيمن جــاز حبســه مــن العبيــد إذا لم يكــن  ؛القيــام بــأمره مــن مــال االله

ن مخوفـا لمولاه مال أو مات المولى، ولم يدر مـن بميراثـه أولى إذا لم يصـح وارثـه، وكـا
س/ ٤٢أن يخــرج ليعمــل في قوتــه أن يــودع في الســجن فينفــق عليــه مــن مــال االله /

تعالى مثل الأحرار من الفقراء، وفي هذا ما يدل على أنّ جوازه في ذلـك مـن هـذا 
الإمام غسـان بـن عبـد  ن الذي جاء به الأثر عنألا و إأظهر؛ لأنه في حاله أفقر، 

عاهــا، ويحفظهـــا بـــالأجرة مـــن الــدواب مـــن ير لمـــا لا يعــرف ربـــه االله أنــه كـــان يجعــل 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: التعرّض.  )٣(
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فيدفعها له من بيت المال حتى يصح رّا، وإذا جاز في هذا لم يجز فيمن لا يقوم 
بنفســه مــن أولئــك العبيــد إلاّ أن يكــون كــذلك؛ لأنــه أدنى جــوازا، وإن لم يكــن في 

 ؛الحال الله تعالى في الموضع شيء من المال، فعلى من حضر أن يقوم به كمـا قـدر
حـتى التهلكـة بااعـة  )٢(المسلمين إلى الضـياع )١(إذ لا يجوز أن يسلم بين ظهراني

أو غيرها، وهم قادرون على إنفاذه منها، فمن تطوع فهـو خـير لـه، وإلا فـالعوض 
عن رأي الحاكم، وأمـره أو مـن يقـوم بالعـدل مـن الجماعـة لعدمـه بمقامـه إن أمكـن 

وجـوازه لـه  ،في الحال لوجـوده، وإلا فعلـى معـنى الاحتسـاب في موضـع لزومـه عليـه
لى مـا يكـون لـه مـن حـق علـى ربـه، وإن جهـل مـن واحـد أو في إيصـاله إ )٣(ليضرهّ

أكثـــر فيكـــون لـــه في الحكـــم إن صـــح لـــه، وفي الواســـع إن لم يصـــح فيستســـعي في 
ذلك بما دون القيمة، ويباع إن استغرقها لأداء ما صـار علـى مـولاه مـن قبلـه فيمـا 

صـح إلاّ أن يفـك نفسـه مـن هـذا بأدائـه أو يصـح المالـك فيؤخـذ فيـه بمـا  ،يلزمه لـه
عليه إن صح له في الحكم، وفي الواسع لمن قدر في السر علـى أخـذه مـن مالـه في 
موضــع لزومــه أن لــو صــح لــه، وإلا فــلا، ولهــذا ينبغــي لمــن بلــي بــه في غــير لازم أن 

عسى أن يكون  ،م/ في الشهادة أو من أمكنه٤٣يستشهد على أمره من يرضى /
هذا، وإن بقي على حاله من العجـز يوم الأداء لها في منزلة الحجة له على ربه في 

أن يسعى في تأدية مـا أدى إليـه فيمـا يلـزم لـه علـى سـيده في الأصـل، ومـن البلـوغ 
لعدم من يريده بالقيمة، ولم يصـح لـه مالـك يعـرف بـه  ؛إلى الثمن في البيع بالعدل

                                                 
  كتب في هامش ث: بين ظهرانيهم، ولاتكسر النون؛ أي وسطهم وفي معظمهم.  )١(
  كتب في هامش ث: الضياع بالفتح التضييع والإضاعة، وبالكسر جمع ضعيف.   )٢(
  ث: لنصرة.  )٣(
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فيخــرج مــن الجهــل، فيكــون لــه بمــا يلزمــه في الحكــم أو في الواســع، فلــيس لــه علــى 
أجـره علــى االله يـوم فقـره إلى عـين المــال إن  )١(مـن الأجــر في الحـال إنمـا الغـير شـيء

أراد به وجهه تعالى، فإن االله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقد يخـرج في الغـنم 
من الدواب مع الإياس من معرفة أهلها من قول المسلمين أن تباع فتجعل في عـز 

وفي الإبــل والبقــر والخيــل والبغــال  أو في بيــت المــال أمانــة، ،أو في الفقــراء ،الدولــة
والحمـــير أن تكــــرى، فيجعــــل فيمــــا يحتــــاج إليـــه، فــــإن لم يكــــن لهــــا كــــراء أو أنــــه لم 

فالحاكم يأمر أحدا من الثقة من يقوم يأمر ا بالأجرة حتى يستفرغ ثمنها  ،يكفها
فتباع لوفاء مـا تجمـع في أيامهـا علـى صـاحبها في قيامهـا، فـإن صـح مـن بعـد خـيرّ 

وبــين أن يتركهــا لــه،  ،يــدفع إلى للمشــتري مــا ســلمه مــن القيمــة فيأخــذها بــين أن
ن كفـى إوأي شـيء اختـاره مـن هـذا فلـه، ويجـوز في الغـنم لأن يلحقهـا هـذا المعـنى 

مــا يكــون منهــا لمؤنتهــا، وإلا فــالبيع لهــا هنالــك فيكــون الــثمن كــذلك، وعســى في 
القيـــام بـــأمرهم فيمـــا العبيـــد علـــى هـــذا الـــرأي أن لا يبعـــدوا في موضـــع العجـــز عـــن 

س/ علــى أمــوالهم مــن حــق مــن جــواز هــذا علــيهم إن ٤٣لهــم في الحــق / )٢(هميلــزم
غـير أن مـن يعقـل الطلـب في هــذا  ،النظـر العمـل بـه فـيهم )٣((خ: أوجـب) وجـب

مــن يــذهب إلى أــم يكونــون للفقــراء أو  )٤(فــالأمر فيــه إن شــاءه إليــه، وعلــى رأي
  لبيت المال، فقد مضى من القول فيهم ما يدل على ذلك.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بما.  )١(
  ث: يلزم. )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٨٤ � �
  

فتولى فلم  ،إلاّ أنه أعرض عن القيام بما يلزمه لعبده ،فإن صحّ المولى قلت له:
 ،يقدر عليه، ولم يصح له مال فيؤدي منـه مـا لـه عليـه وعجـز أن يقـوم بـأمر نفسـه

أو  ،أو البيـع لـه ،لـه علـى سـيده مـن التأديـة لمـا لـه عليـهفأراد من الحاكم ما يكون 
فـإذا  قـال:عـن طلبـه؟  )١(رفع الأمر عنه إلى الحاكم غيره في موضع منه العجز منه

أو البيـع  ،صح هذا مع الحاكم أقام لمـولاه وكـيلا يحـتج عليـه في تأديـة مـا يكـون لـه
ن حـتى يســتفرغ مـا لا يكـون لــه مـال إن أمكــ )٢(بعـد أن يـدان علــى ربـه في موضــع

أو مـن يقـوم  ،لـدفع الضـرر عنـه مـن الحكـم ؛الثمن في عدل القضـاء مـن الأحكـام
بعــــدمهم مــــن الجماعــــة بمقــــامهم، وإن لم يجــــد في الحــــين ســــبيلا إلى الــــدين حــــتى 

 ؛يستغرق ثمنه فيه، فلا أرى للتأخير على الضرر وجها يصح جوازه في عـدل الأثـر
، وعلــى هــذا فيكــون البيــع )٣(»لإســلاملا ضــرر ولا إضــرار في ا: «�لقــول النــبي 

  أولى به، وإن لم يبلغ به إلى قيمة فقد مضى القول فيه.
ن يفرق علـى الفقـراء مـا أأوصى به كذلك  الذيفإن أوصى في هذا  قلت له:

فيمـــا يخـــرج مـــن بـــاب قـــال: قـــد قيـــل عـــدا الأصـــول، فـــإلى كـــم يجـــزي في تفريقـــه؟ 
م/ ممــا يجـوز أن يــدفع إلى واحــد فيجــزي في ٤٤التطـوعّ في الوصــايا علــى هـذا أنــه /

مـن الثلاثــة فصـاعدا، وعســى في هــذا  :وقيــلثنــين فصـاعدا. مـن الا :وقيــلذلـك. 
الموضع على رأي من أجازه أن يكـون كـذلك إن صـح القيـاس لـه بـه في هـذا، بـل 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
سْلاَمِ «أخرجه بلفظ:  )٣( بن آدم في الخراج، رقم:  كل من: يحيى» لاَ ضَرَرَ، لاَ ضِراَرَ فيِ الإِْ

  .٥١٩٣؛ الطبراني في الأوسط، رقم: ٣٠٣
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ن يكــون علــى مــا بــه مــن قبــل في هــذا الــرأي لم لــو قيــل في تفريقــه بأنــه ممــا يجــوز لأ
  أبعده من ذلك.

لا أعلم جـوازه  قال:؟ )١(وإن خرج به المعطى من [الفقر إلى الغَناء] قلت له:
  عن أحد إلاّ فيما دونه، ولا يصح عندي في النظر إلاّ ذلك.

نعــم فيمــا  قــال:وإن كــان في المــال متّســع إلى ذلــك فــلا وجــه لــه؟  قلــت لــه:
  أعلمه من قول المسلمين في هذا، فإن غيره لا أعرفه مما يجوز في ذلك.

فـإن لم يجـد الموصـي مـن الفقـراء في حالـه إلاّ مـن يخـرج بـه إلى الغَنـاء  قلت له:
فليــدفع إلى كــل واحــد مــنهم بقــدر مـــا لا  قــال:أن يســلمه إلى مــن حضــره كلــه؟ 

ب مــا في يديـــه مــن ذلــك فيغـــني يخرجــه مــن حـــد الفقــر إلى الغَنــاء، وبعـــد أن يــذه
فيــدفع إليــه مــرة أخــرى، وعلــى هــذا يكــون في إنفــاذه حــتى لا يبقــى منــه شــيء إلاّ 

  أنفذه فيهم كما أوصى به لهم على ما جاز له.
فإن أوصى به أن يفرق على الفقراء في بلد معلومـة أو قريـة معروفـة،  قلت له:

ويجـوز لـه أن يعطـي مـن لم  هل للموصي أن يفرقه في غيرها من البلدان أو القرى،
في مثلـه أنـه لـيس لـه أن يفرقـه إلاّ ـا، قال: قـد قيـل ها على هذا؟ ئيكن من فقرا

وله أن يعطي من الفقراء فيها من لم يكن من أهلها؛ لأنه لم يوص أن يفرق على 
 )٢(فيمنع غيرهم من أن يـدخل في الوصـية، وإنمـا أوصـى أن يفـرق علـى] ،[فقرائها

س/ في الفقراء مع الخصوص في الموضع على ٤٤ي على عمومها /الفقراء فيها فه
  هذا من أمره في حكمها.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء إلى الغَناء.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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فإن أوصى به أن يفرق على فقـراء بلـد أو قريـة بعينهـا، ألـه أن يفرقـه  قلت له:
رى هـذه كأـا علـى إني لأ قـال:في غيرها، وهل لغيرهم من الفقـراء مـدخل فيهـا؟ 

لأنــه قــد خــصّ ــا فقــراء البلــد أو  ؛)١(العكــس مــن الأولى في عمومهــا وخصوصــها
هــا الــذين يتمــون ئعلــى العمــوم فيمــا فرقــه علــى فقرا ىفيبقــ ،القريــة، وأهمــل الموضــع

فيما أشبهه بجوازه على هذا لمن يكون من  وقيل. )٢(فيها الصلاة، جاز له فأجزاه
ها، وإن لم يتم فيها الصـلاة، وأمـا غـيرهم فلـيس لـه أن يعطيـه شـيئا فيهـا، ولا ئفقرا
أوصــى،  )٣(غيرهـا، ولا لـه أن يخــالف في هـذه، ولا في الــتي قبلهـا إلى غـير مــا بـه في

مـا لم يخـرج مـن  ،فإن بأمره أولى فهو أحق في إنفاذه أن يتبع علـى رأي مـن أجـازه
  الصواب على حال.

علـى الوصـي  )٥(فقـراء المشـركين، أكـان فيأوصى به أن يفرق  )٤(وإذا قلت له:
نعـم؛ لأنـه يمكـن أن يكـون في لزومـه عليـه مـن قـبلهم في  قـال:أن يتبعه في ذلـك؟ 

  نفس أو مال، فلا سبيل إلى صرفه عنهم لا لعلة توجبه في حال.
ويجوز له أن يعطي من فقرائهـا مـن أراد، ويمنـع مـن لا يريـد، وكـذلك  قلت له:

فعلـى رأي مـن يـذهب  قـال:هل له أن يفضل أحدا مـنهم علـى غـيره في العطـاء؟ 
هــا مــن الثلاثــة ئمــن فقرا ىأنــه شــيء مــبهم غــير محــدود، فــإذا أعطــ في مثــل هــذا إلى

م/ وعلــى ٤٥فصــاعدا أجــزاه، ولا بــأس عليــه إن فضــل أحــدا علــى غــيره لفضــله، /
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: وخصوصا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فأجراه  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: ولو.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: كان.  )٥(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٨٧ � �
  

رأي مـن يــذهب إلى أنــه محــدود فهــو للجميـع بالســواء، ولــيس لــه أن يفضــل أحــدا 
فهـو   هـذا وإني في هـذا الموضـع لأراه علـى قـول مـن أجـازه ممـا يشـبهه ،على الآخر

  كذلك؛ لأنه أوصى به في ذلك.
وهل له أن يفضل أكثرهم فقرا وأشدهم ضرا في موضع تساويهم في  قلت له:

هكــذا يخــرج فيــه عنــدي علــى قــول مــن  قــال:الفضــل، ويكــون ذلــك مــن العــدل؟ 
أجازه في مثل هذا الموضـع، وإني لأرجـوه علـى رأي مـن أجـازه أن يكـون منـه أدنى 

  جوازا في ذلك.

مما أوصى به للفقراء زيادة على مـن هـو  لهو أعطى غير الفاضفإن  قلت له:
، ولا لشــيء غــير الأثــرة لــه بــه، أيلزمــه ضــمان في ذلــك؟ )١(ضــرورةبأفضــل منــه لا 

، فأمـا إن ألزمـه الضـمان جـزاء لمـا فعلـه فـلا أعلـم أنـه )٢(بئس ما عملـه لهـوى قال:
ولكنــه أتــى فيــه مــا لا ممــا يبلــغ بــه إلى ذلــك؛ لأنــه لم يتعــد مــا أوصــى بــه الموصــي، 

ينبغي أن يؤتى به في مثله من طريق الاسـتحباب في تفريقـه، فـإن الفاضـل أولى بـه 
 ؛إلاّ أن يقـع النظـر علـى غـيره في حـين ،أن يفضل على من دونه في موضع جوازه

نثى أو ذكـر، فعسـى أن يصـح في موضـع مـا يكـون ألدفع ضرر حاضر لأحد من 
ن كــذلك في موضــع جــوازه علــى حــال، أو علــى في الحــال أولى بــزوال ممــن لا يكــو 

  رأي من يجيزه في موضع الاختلاف بالرأي.

                                                 
  ث: لضرورة. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الهوى.  )٢(
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 قـال:س/ علـى فقـراء أهـل قريـة كـذا؟ ٤٥فـإن أوصـى بـه أن يفـرق / قلت لـه:
قياسـا  ،يـتم الصـلاة مـنهم ـا لا غـيرهم )١(فيجوز على هذا القـول لأن يكـون لمـن

  بما أشبهه إن صح فينظر فيه. )٢(له
ففـي  قـال:فإن أوصى به أن يفرق على الفقـراء مـن أهـل قريـة كـذا؟  قلت له:

القيــاس لــه بغــيره إن صــح مــا يــدل علــى أنــه يكــون للفقــراء مــن أهــل هــذه القريــة 
لا لغيرهم من الحادثين فيها علـى هـذا  ،باؤهم وأجدادهم ا من قبلآالذين هم و 

  الرأي.
ن يفـرق علـى فقرائهـا لا فإن كـان فقـراء البلـد أو القريـة الـتي أوصـى أ قلت له:

فعسى لجوازه في مثله من الوصايا في التطوعّ  قال:يقدر على إحضارهم لكثرم؟ 
مـن أجـازه علـى مـن يكـون مـنهم  علـى قـولأن يجوز له في هـذا الموضـع أن يفرقـه 

  من الثلاثة فصاعدا إذا كانوا لا يحصون كثرة.
يجوز له مع الكثرة  فكذلك ،وإن أوصى به أن يفرق في قبيلة معروفة قلت له:

إن لــه ذلــك في الوصــايا، وعســى في هــذا أن قــد قيــل: نعــم  قــال:إن لم يحصــوا؟ 
  غير أنه لا يعدل به إلى غيرهم، فإنه مما لا يجوز له. ،يكون كذلك
فــإن أوصــى بــه أن يفــرق في قريــة علــى فقرائهــا فخــرج عنهــا أهلهــا،  قلــت لــه:

فيمـا يشـبهه أنـه لا : قـد قيـل قـالفصارت في الحال خرابا ليس فيها أحد منهم؟ 
ولم  ،هايهـا علـيهم جـاز لهـم، وإن لم يسـكنو يفرق على فقرائها إلاّ ـا، فـإن فـرق ف
  م/ ا لم يكن من شرطه لجوازه.٤٦يمكثوا بعد التفرقة فيها؛ لأن السكن /

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لم.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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فإن لم يوجد ا أحد في الحال فقراء تبطل الوصية فيرجع به لوارثـه؟  قلت له:
فيفرق عليهم  ،ا تبطل على هذا القول، ولكن ينتظر به وجودهملا أعلم أ قال:

لا غـــيره فيمـــا يجـــوز علـــى قيـــاده أن يصـــح فيـــه  ،علـــى مـــا جـــاز فـــيهم مـــتى وجـــدوا
  عندي.

فإن انقـرض فقـراء تلـك القريـة أو القبيلـة الـتي أوصـى بـه أن يفـرق في  قلت له:
ن ضـمان لزمــه أو فلـم يكـن لهـا بقيـة علــى هـذا مـن الوصـية بـه مـ ،فقرائهـا بأجمعهـا

فيجـوز فيـه عنـدي  قال:بحق عليه، أيجوز في غيرهم أم تبطل فيرجع به إلى الورثة؟ 
 ،في القبيلـــة لأن يرجـــع إلى أصـــله فيبقـــى في حالـــه علـــى مـــا بـــه مـــن قيـــل في جهلـــه

فيلحقــه حكــم اهــول علــى مــا بــه مــن الاخــتلاف بــالرأي في القــول، فيصــح في 
ون لمـن يـأتي مـن بعـد، وأمـا أن تبطـل فيرجـع العروض والأصـول، وفي القريـة أن يكـ

ثــارهم، ولا عــن سمــاع مــنهم، ولا في آفــلا أعرفــه مــن قــول المســلمين في  ؛إلى وارثــه
دعوى تذكر عنهم، ولا يبين لي فيه إلاّ ثبوته، وخروج مـا قـد ذكرتـه لـك فيـه علـى 

  فينظر في ذلك. ،رأي من أجازه، واالله أعلم
في تفريقـه لمـن خصّـه بـه مـن فقـراء قريـة  )١(وعلى هـذا مـن الوصـية بـه قلت له:

أو قبيلة دون غيرهم، فهلا يخرج عندك في الموضع أن لا يكون لتحديـده معـنى في 
فيمـا  )٢(رىلأإني  قـال:لزومه، فيجـوز علـى أن يفـرق علـى أولئـك في غـيره أم لا؟ 

س/ الصـواب في النظـر أن لـو قيـل بـه رأيـا في ٤٦يقع لي في هذا أن لا يبعد مـن /
الموضع؛ لأنه من ضمان لزمه لمن لا يعرفه، فكيف يصح فيجـوز أن يمنـع مـن  هذا

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا أرى.  )٢(
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تفريقـه في غــيره دينــا، وإن حــده بموضــع يفــرق فيـه فخــصّ بــه فقــراء قريــة أو بلــد أو 
قبيلة؛ لأن المراد به فقراء الموضع أو القبيلة في تفريقـه لا الموضـع، [فإنـه لا حـق لـه 

فلهـذه العلـة لم  ،فـرق علـيهم )١(أي موضـع] فيه فيدفع به إليه، وقـد بلـغ إلـيهم في
أبعــده كــل الإبعــاد مــن أن يكــون لــه مخــرج في الــرأي يخــرج بــه في العــدل؛ لأنــه هــو 

لأمــر الموصــي في ظــاهر الأمــر أولى لخروجــه عــن رأي مــن  )٢(المــراد غــير أن الإتبــاع
 يــذهب في هــذا إلى أنــه يفرّقــه في الموضــع الــذي لزمــه في الحــق أو بلــد مــن لزمــه فيــه

الضمان إذا لم يعرف ربـه علـى رأي مـن أجـازه لـه، فإنـه يمكـن أن يكـون بـه عمـلا 
في خلاصــه مــن ذلــك، فكأنــه علــى قيــاده لا ســبيل إلى أن يخــالف في التفريــق إلى 
غيره فيما ظهر، ولا شك في رجوع الأول إليه معنى في الباطن في عين من أبصر، 

هــذا علــى الحقيقــة مــن بالموضــع وإن خالفــه في تفريقــه بالموضــع؛ لأن المطلــوب في 
من الفقراء فيما صـح لهـم، وكـذلك في القبيلـة لا البلـد، ولا الموضـع، فإنـه لا حـظ 
لهما في المال في هذا الموضع على حال، ولم يكن في الوصايا من التطوع في شيء 
حتى لا يصح إلاّ بتمام شرطه على أصـح مـا يخـرج فيـه إن لم يبلـغ بـه إلى الاتفـاق 

أحســن الخــروج مــن شــبهة الاخــتلاف في موضــع إمكانــه علــى مــا جــاز  عليــه، ومــا
  فاعرفه.

م/ أكثره مأخوذ من طريـق القيـاس ٤٧كأنك في هذا تدل على أن /  قلت له:
نعــم؛ لأني لم أجــده في الأثــر مصــرّحا بــذكره عــن أحــد مــن أهــل  قــال:لــه بغــيره؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ألا يباع.  )٢(
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تفريقـــه قـــد أن أجريـــه فيمـــا أشـــبه مـــن الوصـــايا في التطـــوع؛ لأن فـــأعجبني البصـــر 
  سلك به طريقه، فهو فيه كذلك إن صح بأنه مما يشبهه، وينظر في ذلك.

وإنك في هذه الأجوبة منك تأتي في غير موضـع منهـا مـا يـدل علـى  قلت له:
رأيا آخر لم تذكره فيما في يديه يكون لغيره أو عليه  )١(أن في هذه الوصية بالتفرقة

أهلــه أن  )٢(أنــه لــيس عليــه لغــير مــن يــذهب إلى علــى قــولنعــم  قــال:فلــم تعرفــه؟ 
ينتفع به في شيء على هذا الوجه فيه أو ما أشبهه، فإنه بعد علـى حـال، فكيـف 
يصـــح لـــه علـــى الغـــير في مالـــه أن يوصـــي بـــه كـــذلك، ولمـــــّــــا يـُــأذن لـــه بـــه أنيّ [لا 

  على قياده من أن يجوز له ذلك. )٣(أبعده]
نعم؛ لأنه على هذا الـرأي  قال:وفيما يكون عليه كذلك يخرج فيه؟  قلت له:

مما لا خلاص له به غير أن جوازه أظهر، والقول به أكثر فالعمل به واسع لمن رآه 
  عدلا من الرأي في ذلك.

وإن أوصــى بــه أن يفــرق علــى فقــراء بلــد أو قريــة أو قبيلــة، فهــو ممــا  قلــت لــه:
له مخرجـا نعم هو كذلك إذ لا أرى  قال:يجوز عندك أن يلحقه معنى هذا الرأي؟ 

  من ذلك، واالله أعلم فينظر فيه.
فــإن صــح علــى هــذا الموصــي بمــا لــه أجمــع مــن ضــمان لزمــه أو بحــق  قلــت لــه:

س/ أو تبعـــة ٤٧عليـــه، ولا يـــدري ربـــه شـــيء مـــن الحقـــوق في مظلمـــة أو ضـــمان /
معلــوم القــدر لمعــين مــن البشــر مــن قبــل أن يوصــي، هــل يــدخل في المــال علــى مــن 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بالتفريقه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لغيره.  )٢(
  ث: لأبعده.  )٣(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٩٢ � �
  

إني لأرى هذا كأنه باب القضاء  قال:ء على حال؟ أم ليس له شي ،أوصى له به
يخرج فهـو بمنزلـة البيـع، فـإن كـان في الصـحة كونـه مـن غـير أن يتقدمـه حجـر عليـه 

فالمال كله للمقضـى علـم أو جهـل، ولـيس لمـن سـواه  ،من حاكم عدل فيصح فيه
لكونـه متوقفـا علـى الرضـي، فـإن  ؛ن لم يصـيرهإفي هذا أن يدخل لثبوته لمن قضى 

علـى مـا بـه أوصـى  ىقبه وإلا فالقيمة هي التي له، وقد جهل في هذا الموضع فيأتم
في رأي مــن أجــازه، ولــيس لوارثــه علــى قيــاده أن يفديــه بــالثمن، ولا بمــا زاد عليــه، 
وعلى قول من لا يجيزه له في المظالم وغيرها مما عليه لمن له من العبـاد، يطالبـه فيـه 

مالــه في موضــع اســتغراقه وعجــزه عــن الوفــاء ويســأله أن يؤديــه إليــه أن يقضــي مــن 
فيجوز لأن يخرج فيه لفساد  ،إلاّ على ما جاز من الرضيّ  ،بالكل أحدا دون غيره

ما كان من القضاء على قياده أن يكون أسوة بين الغرماء، فيضرب لمن أوصى له 
ولغــيره بمــا صــح لــه، ومــا بلــغ في حســابه فعلــى  ،بــالجميع بمــا يكــون لــه مــن القيمــة

اره يكون التوزيع، فيعطي كل واحد مـن هـذا المـال مـا يصـح لـه في قسـمه مـن مقد
غــير أنــه ممــا يجــوز فيمــا لم يصــح ربــه مــن العبــاد علــى رأي مــن  ،مجهــول أو معلــوم

يذهب إلى أنه يرجع إلى االله تعالى، فيكون من جملـة حقوقـه لأن يلحقـه في الـرأي 
أو تقديمـه عليـه  ،مـنهمم/ الاخـتلاف بـالرأي في تـأخيره عمـا صـح ربـه ٤٨حكم /

أو مسـاوية، أو تقــديم مــا في لزومــه قــد تقــدم منهمــا علــى هــذا الــرأي لا علــى قــول 
مــن يــذهب إلى أنــه لأهلــه بــاق علــى أصــله، فإنــه علــى قيــاده كغــيره ممــا صــح ربــه، 
وعلـــى قـــول مـــن يقـــول فيمـــا أوصـــى بـــه مـــن هـــذا كـــذلك أنـــه يخـــرج في بابـــه مخـــرج 

  س لغيره شركة في ذلك.فهو لمن أقر له به، ولي ،الإقرار
إلاّ أنــه  ،فــإن أوصــى بــه كــذلك مــن ضــمان لزمــه لــه أو بحــق عليــه لــه قلــت لــه:

ن وألا بـد  قال:قال: وحقه أكثر أو أنه ليس له بوفاء أو ما أشبههما من لفظه؟ 
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راء كلها، فيكـون علـى رأي مـن أجـازه لمـن أوصـى لـه بـه دون يلحقه معنى هذه الآ
قــول مــن رآه مــن ذلــك، وعلــى قــول مــن لا يجيــزه في غــيره في إقــرار أو قضــاء علــى 

غــير أن مــا لم يصــح ربــه  ،مالــه إن لم يحجــر عليــه، فهــو علــى حالــه فيمــا صــح فيــه
علــى رأي مــن يــذهب إلى أنــه يرجــع إلى مالكــه الأكــبر فيكــون في جملــة حقوقــه، 

مـن المـال إن بقـي منـه  ىفيجوز لأن يؤخر عما صح ربه، فلا يكـون لـه إلاّ مـا يبقـ
وإلا فلا شيء له على قول رأي مـن يقـول بتـأخيره لا علـى رأي مـن يقـول شيء، 

بتقديمه علـى مـا لعبـاده، فإنـه علـى العكـس مـن هـذا؛ لأنـه علـى قيـاده هـو الأحـق 
أن يبـدأ بـه، فـإن يكـن فيـه لمـا صـح ربـه مـن بقيـة يرجـع ـا إليـه فهـي لـه، وإلا فــلا 

أنـه لـيس لـه بوفـاء علـى شيء لـه، وقـد دل في هـذا الموضـع بقولـه، وحقـه أكثـر أو 
س/ وعلـى رأي مـن يقـول بتقـديم مـا تقـدم ٤٨أنه لا بقية فيـه لغـيره مـن الغرمـاء، /

مــن  ىفــلا مزاحمــة بينهمــا، ولــيس لمــا تــأخر إن صــح إلاّ مــا يبقــ ،في لزومــه منهمــا
شــيء، وإلا فــلا شــيء لــه، وإن لم يصــح لم يجــز في هــذا الــرأي أن يلحقــه بمــا فيــه، 

أن  )١(سـاوي منهمـا فالمـال علـى قيـاده بشـرع فيمـا بينهمـاوعلى رأي من يقول بالت
اهول لمن هو، كأنه في هذا الموضع مجهول المقدار، فكيف يصح لأن يمكـن فيـه 
القسـمة علــى هـذا في الحكــم أو الواســع مـن الرضــى في موضـع عدمــه، وعلــى رأي 

  من يذهب يقول فيه بأنه لأهله على حال فكذلك.
ن عرفه مـن غرمائـه هـؤلاء دون مـن لم يعرفـه مـن فإن هو أوصى به لم قلت له:

فهــو كــذلك فيمــا يجــوز  قــال:ضــمان لزمــه لــه أو بحــق لــه عليــه أو مــا أشــبه ذلــك؟ 
ما لم يحجر عليه  ،لأن يلحقه من الرأي حكمه على رأي من أجازه لمن أوصى له

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بينهم.  )١(
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من لا له أن يخالفه إلى غيره، وعلى رأي من لا يجيزه فيكون بين غرمائه أجمع من 
مجهـــول أو معلـــوم في قـــول مـــن لا يقـــدم أحـــدهما علـــى الآخـــر، فـــإن أمكـــن علـــى 
تزاحمهمــا عليــه واشــتراكهما فيــه أن يــوزع بــين الكــل، وإلا صــار بمنزلــة مــا لا يعــرف 

لتعـذّر قسـمه، وعـدم جـواز الصـلح فيـه علـى مـا جـاز لا مـن أهلـه  ؛ربه في حكمـه
فيقــدم مــا  ،لى االلهفي موضــع جهلــه علــى مــذهب مــن يرجــع بمــا لا يــدري لمــن هــو إ

يكون لخلقه على ما يكون من حقه، أو يـذهب تسـاويهما أو تقـديم مـا في لزومـه 
م/ رأي ٤٩تقـــدم، فقـــد مضـــى مـــن القـــول مـــا يـــدل في حكمـــه علـــى قيـــاد كـــل /

  منهما، وكفى عن إعادته مرة أخرى من له أدنى عقل برئ.
يسـأله أن فإن أوصى به كذلك لمن له عليه حق في غير مظلمـة، ولم  قلت له:

يؤديــه إليــه، وتــرك أربــاب المظــالم، ومــن صــح أنــه قــد طالبــه بمــا لــه عليــه في غيرهــا؟ 
  فالقول في هذه مثل الأولى سواء. قال:

فـإن أوصــى بــه لأهــل المظلمــة، ومــن يطالبـه بمــا لــه عليــه مــن حــق في  قلــت لــه:
ففـي قـول أهـل  قال:غيرها، وترك من لم يطلبه من ديانه بما لزمه له لا في الظلم؟ 

فهــو لــه مــن دون غــيره مــن الغرمــاء، وإن لم يبــق لهــم  ،العلــم مــا يــدل علــى جــوازه
  شيء من الوفاء في هذا الموضع.

وما كان من هذا في المرض المخوف علـى مـن بـه يكـون، هـل يصـح  قلت له:
من يجعله من الإقـرار فهـو  فعلى قول قال:؟ هلمن أوصى له به دون غيره من ديان

 ن يلحقـــه حكـــم الاخــتلاف في دخـــول الغـــير عليـــه،أفي وارثــه و لا بـــد نـــه إلاّ أ ،لــه
وعلى قول من يجعله من القضاء فكأنه مما يجوز لأن يدخله النقض، فلا يصح له 
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يتعــــرى مــــن  )١(إلاّ أنــــه ممــــا لا ،دون غــــيره مــــن الغرمــــاء، وإن كــــان لا مــــن الورثــــة
  الاختلاف على حال.

ر أو قضـاء لمـن جهـل فلـم يعـرف ربـه وما صح من هـذا المـال في إقـرا قلت له:
فهــو مــن اهــول، وقــد  قــال:علــى حــال، فكيــف علــى ثبوتــه يجــوز أن يعمــل بــه؟ 

 ،مضــى مــن القــول مــا يــدل في العــروض والأصــول علــى حكمــه بمــا فيــه مــن الــرأي
س/ على الفقراء جاز لمـن ٤٩فاعرفه على هذا من أمره، فإن أوصى به أن يفرق /

بــه بلــدا أو قريــة أو قبيلــة، وإلا فهــو علــى العمــوم في لــه يجــوز في فقــره، فــإن خــص 
لا من لا يجوز في الحال أن يعطي من هذا المال لعلة تقتضي المنع  ،موضع إطلاقه

من جوازه، وعسـى في قـول المتـأخرين أن يجـوز علـى رأي فيمـا يوصـي مـن هـذا بـه 
ما قبله فهو الأعجب إليّ في مثـل  غير أنّ  ،للفقراء أن يجعل في عز دولة المسلمين

هــذا لأن يعمــل بــه، لا علــى رأي مــن يــذهب إلى المنــع مــن جــوازه لغــير أهلــه، وإن 
فإنه لا وصية له في مال غـيره علـى قيـاده بمثـل ذلـك، ولكـن علـى رأي  ؛أوصى به

إذ لا يجوز أن يمنع على قياده من جوازه لمماته فيمـا صـح  ؛من أجازه له في حياته
لا وأنـه في إ ،ن لا يعرفه من الخلق لا فيما يصح به، فتقوم به الحجة لهمن الحق مم

موضع الاختلاف بالرأي في دخـول حكـم اهـول عليـه مـع غـيره ممـا يرجـع الأمـر 
به  )٢(وأي شيء يقضى ،فيه في هذا الموضع إلى الحاكم لا إليه، ولا لمن صح عليه

ا قد أجمع علـى القـول بـه لا سـبيل من الرأي به في ذلك فهو المسلّم، فإنه بمنزلة م
إلى غيره، وقد مضى من القول في جواز وفائه لبعض غرمائه في الصحة أو المرض 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقتضي.  )٢(
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قبـل التقاضـي مـنهم لـه أو بعــده بـذكر مـا فيـه، حــتى الحجـر عليـه، فينظـر في ذلــك 
  من هنالك، فإن فيه ما يكفي عن إعادته في هذا الموضع لمن عرفه.

لحقوق المعلومة مع اهولة لمن هي لـه بعـد موتـه فإن صح عليه من ا قلت له:
م/ مــن غــير أن يوصــي ــا، ولا بشــيء منهــا في المــال كمــا يلزمــه، ولا بالمــال ٥٠/

فيها، ولم يكن فيه وفاء للجميع، وعدم الصلح على ما جاز فامتنع كـون التوزيـع، 
أو  ،أو لمـانع حـق مـن جـوازه لجهالـة شـيء منهـا ؛لعجز من كثرا ؛وعلى مقدارها

فـإذا بلـغ بـه الأمـر إلى حـد لا يصـح معـه قسـمه، : )١(قالمن يكون له في الحال؟ 
ولا الصلح فيه على ما جاز لحقه من اهول اسمه فجرى عليه حكمه بما فيه مـن 

علـى رأي مـن يـذهب في  )٢(فسـاغ بعدلـه ،الرأي المختلف في مثله بين أهـل الـرأي
عالى، فيكون للفقراء أو لبيت المال على رأي اهول ربه إلى أنه يرجع به إلى االله ت

آخر لأن يلحقه معنى الاختلاف في جواز تقـديم مـا صـح ربـه مـن العبـاد علـى مـا 
 )٣(مـاهلم يصح منهم، أو للعكس فيما بينهما أو ما تقدم منهمـا، أو التسـاوي في

فــيرد فيــه الأمــر علــى قيــاده إلى  ،بعــد أن صــار مــن جملــة حقوقــه علــى هــذا الــرأي
الحاكم العدل في موضـع الطلـب مـن ذوي الحجـة بمـا لهـم مـن حـق في المـال أو مـا 

إذ لــيس لأحــد مــن الغرمــاء أن يقضــي في معلومــه علــى  ؛أشــبهه في الحــال لا غــير
أو يدفع به لغـيره فيمـا صـح لـه معـه في مثـل  ،غيره من الشركاء فيما يأخذه لنفسه

أو علـــى رأي مـــن أجـــازه في  ،مـــن يجـــوز حكمـــه فيـــه بإجمـــاع )٤(هـــذا [إلا بحكـــم]
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  ث: لعدله.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيما.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا يحكم.  )٤(
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موضــع الاخــتلاف في جــوازه بــالرأي فيمــا جــاز لــه أن يعمــل بــه؛ لأنــه موضــع رأي 
ومعاندة في الرأي، وعلى من بلي به أن لا يعمل فيه إلاّ بما صح معـه عدلـه، وإن 

ع مـن س/ راجع إليه فيما يس٥٠كذلك، فإن النظر فيه من بعده /  )١(حكم به له
  منه حتى يصح معه حِلّه، فإن ذلك مما عليه.لا بد هذا كله، و 

ــه: فــإن صــح بعــد موتــه فيــه مــن الحقــوق المعلومــة لمــن هــي لــه عليــه لا  قلــت ل
لكثرـا، فمـا الوجـه  ؛إلاّ أنه صار إلى حال ما لا يدرك قسمه فيما بينهمـا ،غيرها

اصطلح أرباا على ما جاز  )٢(فيه على هذا أنه إنقال: قد قيل الحق في ذلك؟ 
لهــم فيهــا، وإلا فحكــم اهــول أولى بالمــال؛ لأن جميــع مــا عليــه يكــون بموتــه فيــه، 
وقـــد تعـــذر الوجـــه العـــدل في القســـم، وعـــدم الصـــلح علـــى مـــا جـــاز في الواســـع أو 

بوقوفه على حاله ما أمكن فيـه كـون الصـلح علـى مـا جـاز في يـوم،  وقيلالحكم. 
لا يرجــى  )٣(ولـو بعــد حـين، مــا لم يمتنـع جـوازه لمــانع حـق فإنـه ممـا يمكــن أن يكـون

  معه زواله فيصح هنالك لأن يكون من ذلك.
أو صــــح أن عليــــه فيهــــا مــــا  ،فــــإن أوصــــى بجميــــع أملاكــــه كــــذلك قلــــت لــــه:

يســتغرقها، فمــن أيــن تكــون أجــرة الوصــي علــى هــذا إن لم يتــبرع في إنفاذهــا مــن 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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إــا تكــون في قــد قيــل:  قــال:ذلــك؟ وأراد الأجــرة علــى  ،فيمــا بــه يتطــوع )١(ذاتــه
  والزكاة. )٢(لوجود الإمام فمن الصوافي ؛بيت المال، وفي أيام العدم

فإن صح مـن بعـده في شـيء ممـا في يـده أنـه لغـيره أمانـة أو عاريـة أو  قلت له:
وديعــة أو ســـرقة أو غصــبا في أمثـــال هـــذا فعلــم ربـــه أو جهــل، فكيـــف في حكمـــه 
يكون، وهل يجوز على اهول من ذلك أن يكون من جملة ماله فيـدخل فيمـا بـه 

 م/ لـــه مـــن٥١فهـــو لمـــن صـــح / قـــال:أوصــى كـــذلك علـــى هـــذا مـــن حالـــه أم لا؟ 
أو مجهول في عروض أو أصول، ولا يدخل فيما أوصـى بـه علـى حـال  ،معلوم ربه

لغــيره، فكيــف  )٣(مـن جملــة المــال علــى معــنى القضــاء فيمــا لزمــه لمــن لا يدريــه؛ لأنــه
يجوز عليه أن يدخل فيه بعد أن صح بأنه لا من مالـه هـذا، مـا لا يجـوز أن يصـح 

أولى بـــه،  )٤(بـــه إلاّ أن يكـــونإذ لا يجـــوز فيـــه علـــى ر  ؛جـــوازه علـــى هـــذا مـــن حالـــه
لصــــحة  ؛إلاّ عــــن رأيــــه وأمــــره في موضــــع جــــوازه ،ولــــيس لغــــيره أن يحيلــــه إلى غــــيره

تصـرّفه، وإلا فـلا سـبيل إلى صـرفه عنـه لغـير علـة تقتضـي في حالـه كـون زوالـه فيمــا 
أو يجـوز لـه فيصـح بـه في حالـه كـون انتقالـه بمـا  ،لزم أو جـاز علـى يـدي مـن يلزمـه

أو يجيــزه فيكــون مــن مالــه، وإلا فهــو علــى  ،لظــاهر لمــن صــح لــهيوجبــه في حكــم ا
أو مـا يبقـى لـه مـن  ،أصله في بقائه لأهله من جميع من يكون له ولوارثه مـن بعـده

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: دابة.  )١(
)٢( ا: صافية. ابن الصوافي: الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها. واحد

   منظور لسان العرب. مادة (صفا)
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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فليـدفع إليـه  ،وصـية يوصـي ـا أو ديـن )١(هالكه ميراثا يصح لـه في حـين مـن بعـد
أو إلى من يصير إليـه بالعـدل فيسـتحقه بعـد  ،أو إلى من يقوم فيه مقامه في حياته

وفاتــه، ومــا كــان لغــير واحــد لم يصــح في العــين أن يســلم إلى أحــد الشــريكين إلاّ 
ثنين، بالرضى على ما جاز منهما في الحين، وكذلك فيما زاد من الشركاء على الا

ليـه ولكنه تدفع إلى الجميع أو إلى من يقوم في قبضها بمقامهم في إباحـة التسـليم إ
مـــن واحـــد أو أكثـــر، وإلا فالضـــمان لمـــا يكـــون لغـــيره مـــن الشـــركاء فيهـــا علـــى مـــن 

س/ إلى حقـه ٥١سلّمها له لازم فهو عليه حتى يصح معه أنه قد بلغ كـل مـنهم /
الرجاء من  )٢(وأويس من معرفته فانقطع ،منها، وما جهل ربه فلم يعرف في الحال

جـاز لأن يلحقـه حكـم  ، الاستقبالعلما به فيما يأتي عليه من الزمان في ،إدراكه
  اهول بما فيه، وقد مضى من القول ما يدل عليه.

فإن صح فيما لغيره أنه قد خلطه بمثلـه في النـوع مـن مالـه فلـم يقـدر  قلت له:
فهو له فيه شريك، ولمن صار له من بعده كذلك، فإن صح  قال:على تميّزه منه؟ 

وضـــــع التســـــاوي، وبالقيمـــــة في موضـــــع في م )٣(مقــــدار مالـــــه أخـــــرج إليـــــه بــــالجوزاء
التفاضـــل علـــى نظـــر العـــدول مـــن ذوي المعرفـــة فيمـــا يكـــال أو يـــوزن علـــى رأي أو 

فيجـــوز في موضـــع مـــا يكـــون لـــه  ،)٤(برضـــى في قســـمة بـــالجزء علـــى قـــدر النصـــف
الأفضل، ويمنع من جوازه في موضع ما يكون له الأرذل؛ لأنه له حقه لا غيره من 
الزيـادة عليــه، ولا شــك في كوــا علــى هـذا لا فيمــا قبلــه؛ لأنــه دون مالــه فيــه، وفي 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: الجزوء.  )٣(
  ث: النصيب.  )٤(
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هذا فوقـه، فـأنى يصـح لمـن يكـون لـه منهمـا إلاّ بالرضـى مـن شـريكه علـى مـا جـاز 
فيه بأن له المثل لجاز في الرأي، وعسى أن يكون هو الأصـح؛ لأنـه  لهما، ولو قيل

وفاتـه يكــون  )١(في معـنى المسـتهلك، فهـو في ضــمانه يؤخـذ في حياتـه بغرمــه، وبعـد
ن لمــن لــه في حقــه أن يأخــذه بمــا بلــغ إليــه في ألا و ، إفي مالــه كغــيره ممــا عليــه لغــيره

حـال المنـع لـه  )٢( السـرأو غيره على ما جـاز لـه مـن الواسـع في ،حكم إن صح له
المكيـل والمـوزون، فـالبيع لـه بعـدل مـن السـعر لقسـمة  )٣(غـيرمن الجهـر، ومـا خـرج 

إن  )٤(م/ منفــردا٥٢الــثمن علــى مقــدار مــا يصــح لكــل واحــد مــن ثمنــه في الحــال /
إذ  ؛لتبس أمره من جهة لزمه حكم الإشكال فامتنع قسمه على حالاصح، وإن 

لتعذر  ؛ في اتباع هوى، وبقي على ما به فصارلا يصح أن يكون على عمى، ولا
لزوال مـا بـه  ؛يكون مجهولا، وأين موضع الرجاء )٥(ما لكل فيه معلولا، فجاز لأن

فيكـــون القـــول فيـــه إلى  ؛ولـــيس لـــه بقيّـــة مـــال يرجـــع بـــه إليهمـــا في حـــين ،في حـــال
أو علـى رأي مـن يلزمـه في  ،الوارث مـع اليمـين في موضـع لـزوم ضـمانه في الإجمـاع

موضــع الاخــتلاف بــالرأي، ولــيس لغــيره في الصــلح مــن ســبيل يصــح فيمــا يتركــه، 
فيجوز بدليل فهو كذلك على طول المدى، والوجـه فيـه إن لم يكـن هـذا الشـريك 

علــى رأي مـــن  )٦(لا ،مــن ذوي الغَنــاء أن يــدفع إليـــه الجميــع في موضــع جـــوازه لــه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: عن. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: منفرد.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
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فينبغــي أن  ،يــادة عليــه، وأن يخــرج بــه مــن حــد الفقــرأجــازه فيرجــع مالــه إليــه مــع الز 
وإلا جـاز عليـه، وإن كـره مـا يجـوز فيـه،  ،يشرك معه غـيره علـى الواسـع مـن الرضـى

وعسى فيمن لا يملك أمره أن يجوز في حقـه علـى نظـر الصـلاح أن يراعـي فيـه مـا 
لا  ،خوفـا علـى المـال مـن ذهابـه في الحـال ؛هو الأصلح له في الواسع لا في الحكم

لفائدة تعود في نفعها إليه، وما نزل إلى الغرم بالمثل أو القيمة في الحكـم فيعلـق في 
لزومه بالذمة مضمونا، ومن بعده صار في المال، فهـو كغـيره ممـا يخـرج لم يصـح بـه 

لاشتراكهما فيه، فإن وفىّ بالجميع، وإلا  ؛من الحقوق في موضع التزاحم فيها عليه
س/ جـــواز قســـمه فالجهالـــة أولى بـــه في ٥٢فـــإن تعـــذر /فالوجـــه الحـــق في التوزيـــع، 

مـن الشـركاء علـى مـا جـاز مـن شـيء، وإلا  اوعندها فإن يقع الصلح يوم ،حكمه
  فهو على حاله، وإن امتنع من جوازه فهو كذلك لا مخرج له عن ذلك.

ومـــا يكـــون في يـــده لغـــيره مـــن الودائـــع فخلطـــه في غـــيره مـــن مالـــه،  قلـــت لـــه:
فالـــذي يكـــون عـــن رأي مـــن لـــه  قـــال:ر علـــى تميـــزه لأهلـــه؟ ن لم يقـــدإ )١(أيضــمنه

لجــوازه لـــه، وإنمــا يلزمـــه فيمـــا يكــون عـــن رأيـــه  ؛الــرأي في مالـــه لا ضــمان عليـــه فيـــه
وحده أو رأي من في حاله لا رأي له في مالـه غـير أنمـا خلطـه علـى هـذا في أمثالـه 

الـذي  أو يكـون ،مما يجوز لأن يختلف في ضمانه في موضع التساوي من كل وجـه
وأن يلزمـه إن لم لا بـد له مما يعلو في وجوده على مال غيره، وما خرج عن المثـل فـ

ـــه ممـــا  ـــه بالعـــدل، وإن كـــان مـــن نوعـــه في الأصـــل إلاّ أنـــه دون يقـــدر علـــى تميـــزه لرب
يقتضي في خلطه على هذا كون حطهّ عما به من الرتبة التي ا من قبـل، فكيـف 

مضـــمونا ثمنـــا في ذاتـــه أو مثمونـــا، وبالجملـــة تغـــير النـــوع أنـــه لأدنى معـــه أن يكـــون 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يضمنه.  )١(
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كــان علــى غــير الواســع لــه مــن الإذن لــزوم   )١(فالــذي أقــرّ بــه في نفســي في هــذا ممــا
 ؛نفــع، ولا في تركــه ضــرر )٢(الضــمان لا ســيما في موضــع مــا لا يكــون ربــه في فعلــه

لقــرب المنــع لــه مــن جــوازه لــه لمــا يجــوز أن يــدخل عليــه مــن الأحــوال المضــرة بــه في 
ركة الأمــوال، فيلحقــه ــا في حينــه أو في ثــاني الحــال، وربمــا بلــغ بــه الأمــر إلى أن شــ

م/ غير هذا مما قد ٥٣يكون على مخافة من ذهابه أو من النقض على أربابه إلى /
يحملـه  )٣(دخلـه عليـه لا عـن رضـى يصـح لـه أو يجـوز لأنأف ،كان مـن آفاتـه سـالما

ممــا لا  )٥(في المشــترك )٤(ذا أن كونــهعلــى المشــاركة لا علــى الرضــى، أو يظــن في هــ
يمكن، فيجـوز لأن يكـون في حـال فـيراه نـوع محـال، ولـيس كـذلك في حياتـه، كـلا 

ألا تــرى أنــه علــى خفــاء مقــدار مــا يكــون لكــل فيــه يرجــع بــه إلى  ،ولا بعــد وفاتــه
مـن لا  علـى قـولالصلح، وإلا صار مجهولا في غير ضـمان أن لـو صـح لـه جـوازه 

يراه مضمونا وبعد موته، فإن صح الشيء في نفسه على ما به من خلطه بجنسـه، 
وإلا بطـــل حقـــه علـــى قيـــاده، فصـــار ضـــياعا في غـــير شـــيء لا عـــن أمـــره فيـــه، ولا 
برضاه ومع وجوده، وقيام الحجة به، فإن أمكن في عينه، وقسّمها بين من هي له 

رجع بـه في القسـمة إلى الـثمن في حكمها عن لازم قسم أو واسع حكم، وإلا فالم
ضــرورة في موضــع المعرفــة لمــا لكــل فيــه، فــإن جهــل مقــداره عــاد إلى مــا جــاز مــن 

لا وإن في الصـلح علـى مـا يجـوز إالصلح، وإلا فالجهالة أولى به علـى هـذه الحالـة، 

                                                 
  ث: مما. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: المشرَك.  )٥(
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في قسـمه مـا يحتمـل أن يلحقـه في حـق كــل ذي حـق مـن الشـركاء كـون الزيــادة أو 
وإن كــان لا يــدري فــالبلوغ فيــه بعلــم ممــا لا يــدرك في واســع الــنقص في الأنصــباء، 

ـــو صـــح علـــى مـــا بـــه في الأصـــل  ،ولا حكـــم ـــه مـــا دام كـــذلك أن ل فـــلا ســـبيل إلي
في الحكم، ولم يحتج إلى ما جاز من الصـلح في العـدل، وعلـى قـول مـن  )١(لوجب

س/ وإلا فـــالرجوع إليـــه بمـــا ٥٣يقـــول بضـــمانه، فـــإن وجـــد فصـــح وأدرك قســـمه، /
إلاّ أن يقع التراضي عليه أو من رضي في حقه أن يكون به،  ،لغرم فيه ؛معهيلزمه 

مـا  ،وإلا فهو المأخوذ بغرمه في الحياة كما لو كان في عدمـه وبعـد الممـات في مالـه
صــح أن نــزل في الحكــم إلى مــا يكــون لــه مــن الغــرم مــن مثــل أو قيمــة بعــدل، فــإن 

مــن كــون الــنقض في حقــه إن بــد  لاوفــاء المــال بمــا فيــه بعــد أن صــح عليــه، وإلا فــ
 ،أو يرجع به إلى الصلح إن أمكـن في المـال لأن يكـون في حـال ،قدر على توزيعه

وإلا جـــاز لأن يلحقـــه حكـــم اهـــول في العـــروض والأصـــول بمـــا فيـــه مـــن حـــق في 
موضع الاتفاق على وجوبه، أو على رأي من يوجبه في موضع الاختلاف بـالرأي 

ن هــذا شــرعا ولم يجــاوز عــين الشــيء قطعــا، وعلــى هــذا في لزومــه، ومــا لم يلزمــه مــ
من لا يلزمه في موضع الرأي، فكذلك علـى هـذا الحـال، وعنـد الرجـوع في  )٢(رأي

لزومه إلى ما يكون له في المال، فكيف يصح أن يبلغ إلى حقه بكمالـه مـع وجـود 
ن يرجـع في العجـز عـالنقض في ماله عن أن يقـوم بمـا فيـه للغرمـاء، وإلى أي شـيء 

مــن لا يقـدم مجهـول الودائــع علـى الــديون، فلـم يجــز قسـمه بـين الشــركاء علـى رأي 
ن لم يقـع التراضـي بـه، وأي صـلح يجـوز إإلاّ صلحا في موضـع جـوازه لهـم بالرضـى 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لواجب.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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من لا صـلح لـه، أو مـا لا يـدرى لـه مالـك علـى رأي  )١(فيصح هنالك مع دخول
نع الغرماء من إجازتـه أو كـان أو امت ،من لا يقدم معلوما ربه على مجهول في المال

م/ القدرة على توزيعه بـين مـا ٥٤ممتنع الجواز، وماله لاستغراقه فيما عليه، وعدم /
فيه، أو يكون على خفاء ما لا يصح في حكمه معـه جـواز قسـمه، ألـيس قـد آل 

إلاّ علــى رأي مــن أجــاز تقــديم مــا  ،بــه الأمــر إلى إتلافــه لا في عــوض يكــون لأهلــه
فأمكن فيه على ما جاز أن يقسم بين من  )٢(ا لم يعلم [إن صح]علم ربه على م

إلاّ أنــه لا  ،يكــون لهــم، وفي الودائــع علــى رأي مــن يقــدمها علــى الــديون في الغــرم
ن [أمــن الــرأي في هــذا يقضــي في موضــع النــزول إلى الحكــم  )٣(]هبــ اذمــا[يــدري 

فيدفع به لهـم جملـة علـى رأي  ،إليه، وإلا فهو كذلك إلاّ أن يكونوا فقراء )٤(]نزلي
مـن أجـازه في حقــه لمـثلهم مـا لم يجــاوز بـه مــا جـاز في تفريقـه إلاّ مــا لا يجـوز، فــإن 

فقـد بلـغ إلى حقـه أو مـا فوقـه  ،هم قسّموه على قـدر مـا يكـون لكـل واحـد مـنهم
 ؛عمــا بـه كــان مــن قبــل )٦(هاضــأو مــا دونــه في القيمـة في موضــع نق ،الزيــادة )٥(مـع

يصطلحوا في موضع، فإنه يرجع في القسـمة إلى  )٨(لم )٧(نإبه، و  لأجل ما أحدثه

                                                 
  ث: وجود.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: ماذانه. ولعله: ما دانه.  )٣(
  ث: إن نزل. )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  ث: نقصهما. )٦(
  ث: وأن. )٧(
  زيادة من ث.  )٨(
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فلهـــذه العلــة ومـــا  ،علــى حالهــابعـــد الصــلاح علــى مـــا جــاز وامتنــع جـــوازه فالعلــة 
في أعجبنـــي  ؛أشـــبهها مـــن العلـــل الموجبـــة لـــدخول أمثـــال هـــذه الأحـــوال وغيرهـــا

هو الأصح على ما أراه إن صـح؛ لأنـه  )١(ضمانه على هذا من أمره فيه أن يكون
  فينظر في ذلك. ،في النظر كأنه أرجح، واالله أعلم

إلاّ أنــه لم  ،ومــا صــح مــن الودائــع في جملــة المــال لا علــى هــذا الوجــه قلــت لــه:
يصح بعينهـا فتخـرج لرـا، ولا صـح أن صـحّ هـذا المسـتودع كـان في حياتـه يـدّعي 

فهـي  قـال:عليه مـن الـديون مـا صـح؟ أنه ردّها إلى من هي له حتى هلك، فصح 
إـــا قبـــل  وقيـــل:بأـــا مضـــمونة والـــدّين ســـواء.  مـــن يقـــولس/ ٥٤/ علـــى قـــول

بعد الدّين، وعلى قول من يقول فيها بأا غير مضمونة، فإن تصح  وقيلالدّين. 
بعينها فهي لرـا، وإلا فـلا شـيء لـه، وكلـه مـن قـول المسـلمين فاعرفـه، واعمـل بمـا 

  فضله. واتضح ،صح عدله
فإن أوصى فيما أوصى فيما في يديه لغـيره فصـحّ، أو فيمـا عليـه لمـن  قلت له:

لا يجوز للوصي أن  قال:المال؟  يعرفه أولا أن يفرق على الفقراء أو يدفع به لبيت
يتبع أمر الموصي فيمـا صـحّ ربـّه في شـيء مـن هـذا علـى حـال، لأن الأمـر في مثـل 

عليه إلاّ بإذن يصحّ له ممن يجوز إذنه في ماله،  هذا لا إليه فيما في يديه، ولا فيما
ومـــا جهـــل ربــّـه فأوصـــى بـــه علـــى  ،وإنمـــا عليـــه موضـــع القـــدرة أن يوصـــي بـــه لأهلـــه

بعـــد  ،الصـــفة، وأمـــر بـــه لضـــمانه أن يفـــرّق علـــى الفقـــراء أو يـــدفع بـــه لبيـــت المـــال
وأعجبنـي جـاز للوصـي أن يتبـع فيـه أمـره،  ؛الإياس من معرفة من هو له في أصـله

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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يخــالف في ذلــك؛ لأنــه المبتلــى بــه في ضــمان، ولــه  )١(ى قــول مــن أجــازه أن لاعلــ
النظر فيه لخلاصه وعليه في موضع لزومه، وعسى أن يكون قد رأى مـا أوصـى بـه 

إلاّ في موضع ما لا يبقي  ،فيه هو الوجه لبراءته، فليس للوصي أن يخالفه إلى غيره
من بعـد مـا اختـار غرمـه، فـإن أعجبـه لنفسـه أن لا  )٢(لمن صح به في ماله ما يوفى

ليبقى على حاله موقوفا لأربابه خوفا من الضـمان  ؛يعرض له بشيء مما أوصى به
ولم  ،أو الــدفع لـــه لبيــت المـــال، ولــزوم غرمـــه لربــه إن اختـــاره ،في تفريقــه في الفقـــراء

عليـه،  م/ يقدر على رده وعدم ما يرجع به من مال الموصي فيما لزمه فصـار٥٥/
فكـأني لا أبعـده مــن أن يكـون لــه علـى رأي مـن يــذهب في مثـل هــذا إلى أنـه يلــزم 

إلاّ أن يكــون  ،لأني لا أرى عليــه أن يلــزم نفســه مــا لا يلزمــه في الأصــل؛ فيــه الغــرم
أجابه إلى ما أراده منه حتى فارق الدنيا عليه، فعسى على قول من يجيزه أن يلزمه 

لا فلــه العــذر لهــذه العلــة في تركــه علــى هــذا الــرأي لا أن يــوفي لــه بمــا عهــده إليــه، وإ
عليـه، وعلـى رأي مـن لا يجيـزه في مـال  )٣(على رأي من يـذهب إلى أنـه لا ضـمان

إذ لــيس لــه أن يتبعــه علــى قيــاده فيمــا لــيس لــه، فــإن  ؛فالعــذر فيــه أوضــح ،الغــير
ولم  ،مــا أوصــى بــه ضــمن علــى حســب مــا يــدل بــالمعنى عليــه )٤(امتثــل لأمــره فعقــل

يكن لـه مـع مـن يقـول بـه فخـرج مـن الضـمان، وعنـد التخاصـم مـن ربـه والوصـي، 
فيرد الأمر فيه إلى الحاكم، فإن كان في تفريقه عن أمره وحكمه فلا شيء فيه لمـن 

  صح له.
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  ث: ربه. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ضمانه.  )٣(
  ث: ففعل. )٤(
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 )١(وعلى رأي من يقول فيه بأنه لبيت المال، فهل يجـوز [لمـن يكـون] قلت له:
الأمـــر في موضـــع مـــا أوصـــى بـــه أن يفـــرق علـــى الفقـــراء أن يجعلـــه في عـــز  مـــن أولي

نعم؛ لأنه لغيره في الأصل  قال:الدولة إلى غيره مما يجوز في بيت المال من شيء؟ 
لا له فيمنع من أن يجاوز به في موضع جـواز أمـره فيـه بالعـدل، وإن أوصـى بـه أن 

لبيـت المـال فهـو بعـد علـى مـا أو الـدفع بـه  ،يجعل في أحد ما أجيز فيه من تفريقه
 يعجبنــيإلاّ أنــه  ،بــه مــن الــرأي غــير خــارج بــه مــن الاخــتلاف بــالرأي علــى حــال

س/ في موضــــع مــــا يكــــون مضــــمونا عليــــه أن يكــــون النظــــر في خروجــــه مــــن ٥٥/
 ؛ضمانه إليه في العمل بأحدهما فيه، لعسى أن يكون ممن قد رآه وجها من الـرأي

يمــا بينهمـا إلى غــير مــا أوصـى بــه منهمــا في إتلافــه لبراءتـه ممــا لزمــه فـلا يعــدى بــه ف
لا إ ،فـلا يمنـع منـه بعـد مماتـه ،على أهله على رأي من أجازه؛ لأنه مما له في حياتـه

ن عليه أن لا يعمل إلاّ بما أبصره عدلا، وإن خولف على هذا من أمره فيـه فـلا أو 
هـذا بأس على مـن خالفـه بعـدل، وإن أحـب الوصـي أن لا يعـرض لـه بشـيء مـن 

  القول من لا يجيزه فيه، فقد مضى من القول ما يدل عليه.
وعلى الوصـي أن يسـلمه إلى مـن يحكـم بـه عليـه مـن أئمـة العـدل أو  قلت له:

من يقوم لعدمه بمقامه على هذا من أمر الوصي فيه، وليس لـه أن يمتنـع مـن أدائـه 
لزمـه لمـن لم ضـمان ي )٢(هكذا يشبه فيه عندي فيما له، وعليه من غـير قال:إليه؟ 

  يصح له.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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ومــا يكــون مــن هــذا في يــده علــى وجــه الأمانــة فأوصــي بــه كــذلك؟  قلــت لــه:
فعسى في هذا أن يبقى على حاله لما فيه مـن الـرأي، وإن أوصـى بـه كـذلك  قال:

فهو من الأول أدنى؛ لأنه في يده أمانة، وليس عليه في الأصح إلاّ أن يحفظـه لربـه 
أو يبقــي في يــده إن  ،ن يكــون بمقامــه في الحيــاةأو إلى مــ ،حــتى يصــح فيؤديــه إليــه

أبقاه فيوصي به عند الوفاة، كما يلزمه في موضع لزوم الوصية وبعـد موتـه، فـالنظر 
فيــه علــى هــذا في رأي مــن أجــازه لا إليــه، وإنمــا  )١(في الوضــع لــه في أحــد مــا أجيــز

م/ هــو لمــن يكــون مــن بعــده في يديــه، وإن أقــر بــه في ذلــك فــالأقرب في أمــره ٥٦/
إلاّ علــــى رأي مــــن يقــــول في الأمانــــة أــــا  ،إلى أنــــه لــــيس بشــــيء في هــــذا الموضــــع

 مضمونة، فإنه مما يجوز لأن يكـون علـى قيـاده في معـنى الأول بمـا فيـه، والقـول فيـه
بــل قــوة لــه في الــرأي يخــرج ــا  ،بأنــه ممــا لا وصــاية لــه في مثــل هــذا بــه لا وهــن فيــه

  على معنى الصواب في النظر، واالله أعلم، فينظر في ذلك.
فهــــلا يخــــرج عنــــدك في  ،وعلــــى قــــول مـــن أجــــاز تفريقــــه في الفقـــراء قلـــت لــــه:

علـم لا أ قـال:الأصول جـواز بيعهـا مثـل الحيـوان والعـروض، ويفـرق ثمنهـا كـذلك؟ 
في  غـير أنّ  ،جوازه في ذلـك الأصـول فيمـا بـه صـرح مـن قـول المسـلمين في اهـول

النظر إن صح ما يدله في نفسه على أنـه نـوع لجنسـه، ومـا جـاز علـى أحـد أفـراده 
الجميع؛ لأن الجزء من الكل بعضه لا غيره في اسمه، فكيف  ىلم يبعد أن يجوز عل

حكمــه بــلا مخصــص يوجبــه  يصــح أن يفــرد علــى التخصــيص شــيء دون شــيء في
عن دليل شرعي أو نظر عقلي، وعسى أن لا يوجد في أنواعه مـا يـدل علـى المنـع 
من جوازه بالقطع أو يجوز في الأصول أن تكون في الخارج عن اهول والعلة التي 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: جيز.  )١(
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ـا هـي لا غيرهـا، فهـو ـا مـن المعلـول، فكيـف علـى اتحـاده ـا يجـوز فيصــح لأن 
لجــوازه في النقــل، ولا فيمــا يقضــي بــه  ؛، ولا مجــاز في العــدلمــن أفــراده )١(يكــون لا

س/ لــه فهــي مــن جزئياتــه جزمــا لا يقبــل النفــي في ٥٦برهــان العقــل؛ لأــا نــوع /
إثباتـه، ولقــد أجيــز البيــع فيمـا عــداها مــن أنواعــه أجمـع علــى رأي مــن أجــاز تفريقــه 

قيـاده فيــدفع فـيمن يجـوز لـه، فــأي دليـل في هـذه يمنــع مـن إجـازة بيعهـا لــذاك علـى 
دون مـا سـواها، والعلـة واحـدة لا ناقصـة، ولا زائــدة، ألـيس في هـذا علـى ثبوتـه مــا 
يدل على أنه لا يبعد من الصواب في النظر أن لو قيل بجوازه فيهـا رأيـا علـى قـول 

مـال  )٢(إذ ليس هي علـى حـال الأنـواع ؛من أجازه في غيرها من أنواع هذا الجنس
ـــن ـــيس يصـــح، فيجـــوز في ال ـــه ممـــا يطلـــق علـــى فس، ولا شـــك في الابغـــير ل ســـم بأن

الجميــع في الحكــم، ومــا جــاز علــى الجــزء في العــدل جــاز لأن يكــون علــى الكــل، 
وإن كان في الأصل ما يدل على أنه إنمـا يلـزم مـن صـدق القضـية علـى الجـنس أن 
يصـــحّ يصـــدق علـــى جميـــع أنواعـــه ولا عكـــس، فـــإن في هـــذا مـــا يجـــوز فيصـــح لأن 

الشــيء  )٣(ثالــه مــن جميــع أشــكاله، وفي الإجمــاع إنمــا يشــبهيســتدل بالشــيء علــى أم
في  )٤(فهو مثله في حكمه، وإن خالفه في اسمه فالموجب في الحق [لا يجاوز مـا]

نفس القضاء عليهما هي العلة الجامعة لهما بالمنزلة الواحدة في حكمها، وتاالله ما 
نـه لـو صـح لمـا جـاز جاز في هذا على رأي من أجازه إلاّ من جهة الجهـل بربـه؛ لأ

إلاّ أن يكــون هــو الأولى بــه، ولــيس مــن أنواعــه مخــرج عــن أن يكــون كــذلك، فلــم 
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  ث: إلا نوع. )٢(
  ث: أشبه.  )٣(
  ث: لإيجادهما.  )٤(
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م/ تسـاويهما في ٥٧فرّق بينهما فيما به من هـذا بحكـم فيهمـا مـع الإجمـاع علـى /
معــنى الجهالــة مــا، ليــت شــعري في هــذا لمــا هــو، فــإني لا أعرفــه إلاّ أن يكــون مــن 

 علـى رسـوله والمسـلمين مـن أصـول المشـركين، فعسـى جهة القياس لـه بمـا أفـاءه االله
في هذا على رأي من أجازه للفقراء والمساكين، أو لبيت المال أن يكون في إيقاعه  
كذلك ينتفع بـه الآخـر كمـا انتفـع بـه الأول، إلاّ أنـه لـيس فيـه مـا يـدل علـى المنـع 

لا يصـح معـه  في هذا من بيعها، لتفريقها ثمنا من كل وجه يوجبه فيه بالقطع حتى
لافتراقهمـا في  ؛النزاع لوجود الإجماع، وكأما لا على سـواء في كـل حـال )١(جواز

غير واحدة من الخصال، تـارة في اتفـاق، وأخـرى في افـتراق لكـن بـالرأي بـين أهـل 
الرأي، وكله في كونه من جهة الأصل الموجب لفرق مـا بينهمـا بالعـدل، ومـا جـاز 

وهذا كأنه ممـا يحتمـل النظـر، فيجـوز فيـه  ،الدينونة به عليه الرأي فلا سبيل فيه إلى
لمن قدر أن يرى فيظهر من رأيـه مـا أبصـر، وإن خـالف في حكمـه مـن قـد تقدمـه 
مـن الفقهـاء مـن الفقــراء، وكـانوا في العلـم أقـوى وبــالطريق أهـدى، فلـيس ذلـك ممــا 

فلهــذا أظهرنــا في هــذا مــا قــد ظهــر لنــا في غــير إنكــار لفضــل  ،يــدفع جــوازه فيمنــع
مـن إجـازة البيـع لتفريقهـا، فإنـه أرفـع  )٢(رأي من يذهب في قولـه إلى توقيفهـا فيـأتي

دنـا أن يثبـت عليـه ر محلا وأنفع وأحق أن يسمع في القـول فيتبـع، ولكنـا في إيـراده أ
مــن الصــواب في  س/ علــى خروجــه٥٧لعــدم مــا يــدل /؛ )٣(في هــذا الموضــع فيثبتــه

الرأي دفعا لوهم من في لبه بتصوره دينا فيخطـئ مـن يقـول أو يعمـل علـى خلافـه 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: فيأبى. )٢(
  ث: فيبينّه.  )٣(
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لا أني أريـد بـه أن أخـالف إلى مـا لـيس لي في  ،حينا في موضع جـوازه في الـرأي لـه
هـذا عنـادا لأهـل الألبـاب في القـول، ولا في العمــل، فـإني لا أرضـى بـه مـن نفســي 

عليـه أنـه لأشـد بعـادا، وإنمـا أريـد بـه مـا قـد ذكرتـه مرادا، فكيف على ذلك بما زاد 
غـير أن  ،لقـرب برهانـه ؛بدليل ما في فضله من قولهم علـى أصـله فأظهرتـه في بيانـه

 ؛تبـــاع لـــرأي مـــن لا رأي لـــهى مـــن الاحجـــوارهم أنهتـــداء بـــأالاقتفـــاء لآثـــارهم والا
ره لقصور بصره، وعجزه لعمى عن إدراك ما أبصـ ؛لضعف نظره المقتضي في حاله

 )١(أهـل النهــى، فكـان الأحــق بــه أن يكـون المتبــع لهــم في طلـب الحــق، وإن اخــتلج
لينظــر فيــه مــن أوتي علمــا، عســى أن  ؛ثبتــه رسمــاأفي صــدره مــا أتــى بــه في ذكــره ف

لعــــدم  ؛يقــــول في جوابــــه بمــــا يــــدل علــــى خطئــــه أو صــــوابه علــــى رأي مــــن أجــــازه
في الحــال علــى مــا بــه في حقــه مــن  ىة أربابــه، أو يلتــبس عليــه أمــره فيبقــ)٢(معــرف

فيكون الرجوع على قياد هذا الرأي إلى ما ذهـب في حكمهـا إليـه مـن  ،الإشكال
، )٣(لتفريقهـا، فيبقـي مثـل الصـوافي ينتفـع بتمرـا؛ تقدم فيها بالمنع من جواز بيعهـا

ومـا يكـون مــن غلاـا مـن يجــوز لـه أن ينتفــع منهـا مـا علــى رأي مـن أجــازه أولى 
بــه  ىم/ أن يقضــ٥٨شــك فيــه بأنــه أســلم، وإن توجيــه غــيره فيمــا يجــوز /بــه، ولا 
في غــير دينونــة فيمــا بــه نقضــي إذا لم  )٥(علــى مــا قــالوه نمضــي )٤(ونحــن ،فــيحكم

                                                 
خلج الرجل حاجبيه عن عينيه، واختلج حاجباه وعيناه إذا تحركتا. والخلج: جذبك شيئا  )١(

   العين مادة (خلج).أخرجته من شيء. الفراهيدي. كتاب 
  ث: بثمراا.  )٢(
  ث: بثمراا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ونحوه.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يمضي.  )٥(
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فيحــرم أن يخــالف إلى غــيره  ،يصــح في هــذا الإجمــاع علــى شــيء في إباحــة ولا منــع
لإقامـة الدولـة في  ؛ن منهم من أجـاز لأئمـة العـدل بيـع الصـوافيألا و إفيما نعلمه، 

موضع الحاجة إليها خوفا عليها، وإذا جاز فيهـا كـذلك فهـلا يجـوز في هـذه حـال 
أو  ،لـدفعها ـا إن لم يمكـن بغـيره منهـا ؛من الفقراء ضرورة في موضع نزولها ةالفاق

مــن غيرهــا كمــا جــاز هنالــك، علــى رأي مــن أجــازه كــذلك، لا علــى رأي مــن لا 
في  )١(هـذا ميّتـا] يبه في هذا الرأي أن من [حيي ألقـيجيزه، وهو الأكثر والمعمول 

موضع عن ذي بصر، فهل لي من أثر أو معـين علـى مـا أبديتـه نظـر فيـأتي فيـه بمـا 
ألا فأبصـروا يـا أهـل الألبـاب المبصـرة في هـذين علـى سـواء  ،يؤيده من الأدلة عليـه

أم بينهمــا فــرق مــن البَــون مــا لا خفــاء فيــه معكــم، فقولــوا فيــه بالــذي  ،في الأمــرين
فهاتوا به في بيان لأوضح برهـان، ولا تكتمـوا الحـق وأنـتم تعلمـون،  ،عندكم )٢(فيه

ــع مــا صــح عدلــه واتضــح فضــله، والحمــد الله حــق حمــده  فــإني أسمــع وأرضــى إن اتبّ
  على حال.

مانــة لمــن لا يعرفــه أأو في  يكــون مــن الأصــول بيديــه مضــمونا )٣(ومــا قلــت لــه:
 قال:يدفع به لبيت المال؟  )٤(وأوصى به أن يباع من بعده، فيتفرق على الفقراء و

س/ أن يخـرج بـه في اسمـه ٥٨إذ لا يصـح / ؛في الرأي من الحـال )٥(فهو على ما به
عمـــا جـــاز عليـــه في الاخـــتلاف بـــالرأي في حكمـــه، وإن أوصـــى بـــه كـــذلك فلـــيس 

                                                 
  ث: حبيّ ألقي هذا مبيّنا.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: أو.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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بشــيء زائــد، ولا نــاقص لشــيء؛ لأن الأمــر فيــه أبــدا إلاّ إليــه، فالوصــية باطلــة في 
لوقوعهــا علــى مــا لــيس لــه في هــذا وصــاية، فهــي في منزلــة عــدمها، ولا  ؛حكمهــا

  فرق في ذلك.
هكذا يقع لي في هـذا لا غـيره،  قال:وتكون فيه كأا ليس بشيء؟  ه:قلت ل

  واالله أعلم، فينظر في ذلك.

أجـازه للفقـراء، فهـل يجـوز للغـني في الأصـل أن يـزرع مـن  لوعلـى قـو  قلت له:
أم  ،في الأرض، وأن يأكــل مــن ثمــار مــا فيهــا مــن الشــجر أو النخــل في حــال غنــاه

إلاّ أن يكـون علـى معـنى الاحتسـاب  ،وز لـهلا أعلمـه ممـا يجـ قـال:ليس له ذلـك؟ 
في الزراعــة علـــى ســبيل مـــا يكــون في الموضـــع مــن الســـنة في الكــراء علـــى رأي مـــن 
يجيزه، فعسى أن يجوز له مهما كان في غير منع لغيره ممن يجوز له في موضع ما لا 

لـي أمـره بالعـدل علـى ييكون فيه قـائم هـو الأولى بـه منـه، أو يكـون عـن نظـر مـن 
ن أجازه، وإلا فلا؛ لأنه إنما أجيز على هذا الرأي للفقير مـن غـير أن يجـاوز قول م

فيه مقدار ما يجوز له ولمن يعوله في غير تملّك لأصله، ولا منع لغيره مما يكون فيـه  
  حواه فصار له. )١(كمثله؛ لأنه لا لمعين من الفقراء وإلاّ ما

في هــــذا المــــال فيغــــرس، ويغســــل، ويــــزرع  )٢(ويجــــوز للفقــــير أن يعــــمّ  قلــــت لــــه:
نعم على قول من أجازه لمثله فيه مقدار ما يجوز له في غير معارضة  قال:فيأكل؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: يعمّر.  )٢(
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م/ ممـن يكـون بمنزلتـه في جـوازه لـه في موضـع مـا لا يكـون فيـه قـائم ٥٩لمنع لغـيره /
  بالعدل من إمام أو حاكم أو جماعة المسلمين يلي أمره في مثل هذا.

بعد أن  )١(ز لمن يكون غنيا الشراء لشيء من هذا من يد الفقيرويجو  قلت له:
نعم  قال:صار لهم به، ويحل له أن يدين الزارع منهم بحق على حبه فيشتريه منه؟ 

إلاّ ما جاوز الواسـع في أخـذه، فـإن ذلـك ممـا لـيس لـه  ،لهم )٢(على رأي من أجاز
أو  ،يصــح معــهمــن يــد مــن يكــون في يــده علــى وجــه التملــك لــه حرامــا بعــد أن 

إلاّ أنـــه في يـــد مـــن لا يجــوز أن يـــؤمن علـــى دفـــع  ؛يجـــوز بيعـــه لتفريقــه )٣(يكــون ممـــا
فيشبه أن يلحقـه معـنى الاخـتلاف في جـواز البيـع منـه كـذلك لا في  ،إليه )٤(الثمن

  دفع القيمة، فإنه مما لا يجوز على حال.

والغـرس بعـد  )٦(عمـره مـن الفسـل )٥(فإن عمّر الفقير في هذا المال ما قلت له:
ثم استغنى عـن ذلـك، هـل لـه فيمـا أفسـل مـن النخـل  ،أن كان أرضا لا شيء فيها

إنه ليس قد قيل:  قال:وغرسه من الشجر حال فقره أن يأكله بعد الغَناء أم لا؟ 
في غــير مجــاوزة مــنهم  ،لــه ذلــك؛ لأنــه إنمــا أجيــز للفقــراء علــى قــول مــن أجــازه لهــم

                                                 
  ث: الفقراء.  )١(
  ث: أجازه.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الثمر.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: فأما.  )٥(
الفسل: أفسل الفسيلة انتزعها من أمها واغترسها، والفسل قضبان الكرم للغرس وهو ما أخذ  )٦(

   من أمهاته ثم غرس. ابن منظور لسان العرب. مادة (فسل).
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لا في زيادة تخرج ا من  ،لدفع نازلة ضرهّ ؛فقرهلمقدار ما يجوز منه لكل واحد في 
، فإنه في هذا المال مما لا يجوز على حال، فكيف يصح )٢(الفقر إلى الغَناء )١(حد

إني لا أعرفـه  ،له أن يأكله على هذا من حال بعد أن يسـتغني عنـه بغـيره مـن مالـه
  س/ ٥٩مما يجوز فيه إلاّ المنع له من جواز ذلك. /

ويجـوز لــه أن يبيعـه علـى غـيره مـن الفقــراء قائمـا بـلا أرض علـى هــذا  قلـت لـه:
لا يبــين لي جــوازه؛ لأنــه في ثبوتــه ــا علــى رأي مــن أجــازه يتبــع  قــال:مــن أمــره؟ 

لا وإن في المنـع لــه مـن جـواز أكلــه حـال الغَنــاء إالأرض فـلا تجـري عليــه الأمـلاك، 
عـد، وإن بقـي علـى حالـه ثمرة لأوضح دليل علـى أنـه مـن جـواز البيـع في الأصـل أب

  من الفقراء فليس له ذلك.
 قـال:وإن لم يجز له لغناه، فهل له فيه مقدار ما غرمـه وعنـاه أم لا؟  قلت له:

فالــذي يقــع لي في هــذا أنــه لــه في الثمــرة إن لم يكــن أكــل أكلــة منهــا مقــدار مـــا 
عناه، ويدل على مذهب من أجازه؛ لأنه داخل فيه بسـبب علـى قيـاد هـذا الـرأي 

يـــذهب في غـــير شـــيء حقـــه، ولـــيس لـــه مـــع الاســـتغناء   ؛ير متـــبرع بـــه لغـــيره لـــئلاغـــ
  كذلك فيه زيادة عليه.

ويجوز له أن يخرج من هذه الأرض ما هو غارسه فيهـا أو فاسـله مـن  قلت له:
لا أرى له جوازه بعد أن يأخـذ فيهـا مفاسـلة في موضـع مـا يكـون في  قال:ذلك؟ 

أو  )٣(إلاّ أن يكون الصـرم ،ك أن يكون لهالنظر تركه أصلح، وعسى فيما قيل ذل

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  كتب في هامش ث: الغنى كإلى مقصور ضد الفقر، وإذا فتح مد. قاموس.   )٢(
   الصرم: القطع البائن للحبل والعِذقِ ونحو ذلك. ابن منظور. لسان العرب. مادة (صرم). )٣(
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الشــجر مـــن أصــل المـــال نفســه، فلـــيس لــه في موضـــع مــا يكـــون الصــلاح في تركـــه 
فضـلا أن يخرجـه مـن المــال فيزيلـه، وإن نظـر المصــلحة  ،بالموضـع تحويلـه عـن مكانــه

في زوالـه فيمـا يقـع عليـه النظـر في حالـه فـلا  )١(في نقله فيه من موضع إلى آخر، و
فأمـــا أن يخرجـــه مـــن الأرض لا لفائـــدة فيمـــا يرجـــى أو يخشـــى في حـــال مـــن يمنـــع، 

م/ فلا أعرفه مما يصح له، وعلى قول من ٦٠/ ،جلب نفع المال أو دفع ضرر عنه
لأخـذ مـا يتولـد بـه مـن النفـع لـه  ؛يذهب إلى المنع من جـواز التعـرض لـه بمثـل هـذا

إلاّ أنـه  ،ون لـه أو عليـهعلـى الغـير في مالـه سـواء فيمـا يكـ )٢(فيكون فيه، والمتعدي
  أن يكون من الأسباب في ذلك. يعجبني

ثم اســتغنى مــن  ،فــإن زرع في أرض مـن هــذا المـال زرعــا أو مــا أشـبهه قلـت لــه:
فالزرع لـه، ومـا أشـبهه فهـو مثلـه؛  قال:بعد والزرع قائم، فلمن يكون في حكمه؟ 

لأنــه داخــل في هــذه الزراعــة بســبب علــى رأي مــن أجــازه لــه حالــة فقــره في موضــع 
إلاّ  ،منـه )٣(جوازه له على هذا الرأي لعـدم مـن بـه يقـوم في الحـال ممـن هـو أولى بـه

أني أرى عليــه في الأرض كــرأي مثلهــا في ســنة البلــد مــن يــوم حــدث لــه الغَنــاء إلى 
السنة فالأغلب من الأمر عليها، فإن لم يكن ا سنة  )٤(تلفتخراعة، وإن تمام الز 

فالتحرّي لمقـداره حـتى يـرى في  )٥(فكما يراه أهل المعرفة من العدول، فإن أعدمهم
نفســه أنــه قــد خــرج ممــا لزمــه بمــا لا شــك معــه فيــه، وإن استشــار مــن قــدر عليــه في 

                                                 
  ث: أو.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: المعقدي.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يختلف.  )٤(
  ث: فأعدم.  )٥(
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 ؛باســتباحة كتمانــه لعــذر أو غــيره زمانــه مــن المــأمونين علــى معرفتــه ممــن لا يتّهمــه
  فحسن في ذلك.

ثم فسلها في ماله لا على ما يجوز له  ،فإن أخذ من هذا المال صرمة قلت له:
إنـه في أيـام وجـود الإمـام العـدل يكـون قد قيـل:  قال:يوم أخذها فصارت نخلة؟ 
 شـيء تختـاره بـالحق في قيمتهـا أو مثلهـا إن س/ فـأيّ ٦٠النظر إليه، وعلـى قيـاده /

أدرك فلــه غلتــه، وعســى في هــذا أن يكــون كــذلك في موضــع مــا يكــون فيــه الأمــر 
لثبوته من يديه أو لما يوجبه من المخاصمة في هذا ممن له الحجة عليه أو إلى  ؛إليه

من يقوم لعدمه بمقامه من حاكم أو جماعة، وإلا فالمبتلى في مثله هـو الأولى فيمـا 
يـــه أن يعمـــل فيـــه بمـــا يـــراه أعـــدل لأنـــه لخـــلاص نفســـه في ذلـــك، وعل ؛يلزمـــه بـــأمره

إنـه يلزمـه في الغـرم قيمتهـا يـوم الحكـم علـى  فقيـل: ؛موضع رأي واخـتلاف بـالرأي
ما هي به في ذاا حال أخـذها في نظـر العـدول مـن أهـل المعرفـة بعـدل السـعر في 

إن عليـــه قيمتهـــا كمـــا يكـــون بـــه فيهمـــا حـــال غرمهـــا، فتقـــوم عليـــه  وقيـــل:ذلـــك. 
فيفرقهــا علــى الفقــراء علــى  ؛بــالأوفر مــن القيمتــين وقيــل أرض. هنالــك وقيعــة بــلا

مــع الاعتقــاد لأداء مــا عليــه صــح معــه، فاختــاره علــى رأي  ،قــول مــن رآه فقــال بــه
لا علــى رأي مــن يقــول فيــه أنــه مــن بعــد التفرقــة لا شــيء عليــه.  ،مــن يلزمــه غرمــه

أو  ،بأنه مال مضمون حتى يؤديه إلى أهله على ما يوجبه الحـق مـن تسـليمه وقيل
أو يحضــره المــوت علــى مــا بــه مــن لزومــه لــه،  ،يخــرج منــه بوجــه يــبرأ بــه مــن ضــمانه

أن [لـــه  آخـــر علـــى قـــولويخـــرج فيـــه  .أو يفرقــه كـــذلك ،فيوصــي بـــه علـــى الصـــفة
م/ لا ٦١وكأنـه /فيكون خلاصا إن صـح،  ،يصلح به المال الذي لزمه منه )١(أن]

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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يبعد من أن يخرج في العدل، وعسـى أن لا يجـوز لـه في الـثمن أن يفرقـه علـى قـول 
م إلى أنـــه مـــن الأصـــل، وعلـــى قـــول مـــن يـــذهب إلى أنـــه مـــن ر مـــن يـــذهب في الصـــ

  فينظر في هذا كله. ،فعسى أن يجوز فيه هذا وذاك، واالله أعلم ،الغلة
أو بحضـار، وإن لم  )١(لإجـوازهوهل له في هذا المال أن يحيطه بجـدار  قلت له:

ففـي الأثـر مـا يـدل علـى جـوازه عنـد ظهـور المصـلحة،  قـال:يكن من قبـل ذلـك؟ 
وعــدم كــون المضــرة، وتولــد مــا يخشــى في الحــال أو بعــده مــن ثبــوت حجــة اليــد في 
المال على رأي، وإن صرح فيه بالمنع خوفـا مـن هـذا عليـه، وعسـى في المشـهور أن 

نكـور؛ لأنـه ممـا لا يصـح فيـه دعـوى إنكـاره لإبطالـه ممـن يكون جوازه فيه لا من الم
في حاله، وإن لم  )٢(لثبوت حجة له موجبة لزواله عما صح بالشهرة عليه ؛في يده

عليه، وعدم الأمن مـن اليـد فيـه أولى بـه، اللهـم  )٣(يكن كذلك فالمنع عند المخافة
  إلاّ أن يكون مع الإشهاد، فعسى أن لا يضيق على رأي في ذلك.

 قــال:ويجــوز لــه أن يزيلــه عــن المــال فيصــرفه عنــه إن شــاء االله ذلــك؟  قلــت لــه:
فإن على هـذا ممـا قـد بيّنـاه لمنافعـه مـن مالـه، فيشـبه في القيـاس لـه لغـيره مـن أمثالـه 

إلاّ أن يعطى أجر ما عناه وقيمة ما غرمه، فيختاره مـن ذاتـه  ،أن لا يمنع من زواله
وكـان مـن  ،ح أنـه بنـاه للمـال أو مـن ترابـهفله أخذه إن شاء ذلـك فـأراده، وإن صـ

س/ لم يصح له أن يقرب إلى زواله، وما تبينّ ضـرره ٦١الصلاح تركه على حاله /
  إذ لا يجوز له إلاّ أن يصرفه على حال. ؛من صرفهلا بد ف

                                                 
  ث: لإحرازه.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: المخاصمة.  )٣(
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عامرها، وإن يعمر خراا فيسـكن  )١(ويجوز له أن يسكن من المنازل قلت له:
ى رأي مـن أجـاز لمثلـه الانتفـاع بـه في غـير تملـك لهـا، نعم عل قال:فيه حال فقره؟ 

وليس لغيره من الفقراء أن يخرجه منها، ولا أن يمنعه من بعد عنها، ولا أن يـدخل 
لأنه قد صار بسكوا ذا يد فيـه مـا دام ـا، فـإن خـرج منهـا  ؛عليه فيها إلاّ بإذنه

ســى أن يكــون هــو إلاّ فيمــا أحدثــه فع ،علــى وجــه التحــوّل عنهــا فهــو كغــيره فيهــا
  الأولى بالذي فيه يمكن في إخراجه من غير مضرة عليها في زواله إن أراد ذلك.

فــإن كــان في المنــزل فضــل، فهــل لغــيره أن يســكن فيــه، ولــيس لــه أن  قلــت لــه:
 ،إلا في موضــع تحريمهــا عليهمــا ،نعــم في موضــع جــواز المســاكنة لهمــا قــال:يمنعــه؟ 

وأن يكــــون بــــالكراء فيمــــا لم لا بــــد تطــــوعّ إلاّ أنــــه فيمــــا أصــــلحه لا علــــى وجــــه ال
  يستوف في مسكنه مقدار ماله من الغرم والعناء حتى ذلك.

فإن أراد أن يتركها لغنى أو غيره، فهل له أن يخرج ما زاده ا أم لا؟  قلت له:
قد مضى من القول ما يدل على جواز ما يكون له من غـير مضـرة تلحقهـا  قال:

به في حاله فيما يكون منها كغيره؛ لأنه في أصله من ماله وبعده قائم على حاله، 
بــلا ضـرر علــى مـا يبقــى في زوالـه، وإن كــان  فـأي ســبيل إلى المنـع لــه مـن أخــذه لـه
زيله على حال، وكذلك إن م/ جوازه أن ي٦٢من نفس هذا المال لم يجز له على /

ـــه أن يضـــرّ ـــا، ولا  ـــه لم يكـــن ل لم يقـــدر علـــى إخراجـــه إلاّ بمضـــرا فيمـــا لـــيس ل
لـه مـن لا بـد على حقه، فليأخذ من كراء عمّـاره قـدر مـا يسـتحقه، وإلا فـ )٢(ثوى

  ن فعل ذلك.إأن يلزمه ضمان ما يفسده منها 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: المال.  )١(
   الثواء: طول الإقامة. الصاحب بن عباد. المحيط في اللغة. )٢(
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ر أصـله، ثم ه ممـا عمّـفيما عفي رسمه من هذا فبقي في الشهرة اسمه أن قلت له:
اندرس فجهل أهله، [فهل له] في أرضه حال فقره أن يعمرها فيزرع فيها، ويغرس 
الأشــجار، ويفســل النخــل فيأكــل مــن الثمــار، ويبــني لنفســه وعيالــه ودوابــه بيتــا أو 

مـن  )٢(أو بأحـدها أو بالسـعف )١(حانوتا أو حصيره بالطين أو الحجارة أو الآجـر
ال يحدثه في الحال ضرورة من الحر والـبرد والأمطـار ونحـو جريدة لنخل حدثا في الم

قد مضى من القول ما يدل على أنه مما يختلف في جواز عمارها لمن  قال:ذلك؟ 
يجوز له على قول من أجاز للفقراء أن ينتفع في مثل هـذا بثمراتـه، ومـا يكـون مـن 

إلى الغَناء في عامـة لا في تملـك الأصـل، ولا  )٣(غلاته بما لا يخرجه من حد الفقراء
منــع لمثلــه ممــا جــاز لــه بغــير عــدل، وعســى في بنــاء المســاكن حــدثا أن يلحقــه المنــع 
علــى رأي خوفــا علــى الموضــع مــن جهــة اليــد فيــه، وثبوــا بالعمــارة لوقوعهــا عليــه؛ 

؛ لأنـه علة تمنعـه )٤(لأا في منزلة الدعوى من مدعيه، وينبغي في هذا أن لا يكون
مما يلزم مـن ثبوتـه كـون المنـع مـن الفسـل والغـرس والـزرع؛ لأنـه ممـا يكـون بـه الحجـة 

س/ لثبوـــا فيمــا ظهـــر أمـــره بأنــه مـــن هـــذا ٦٢لليــد علـــى رأي، ولكــن لا صـــحة /
فشهر، ولا جواز لقبول دعوى من يدّعي في أصله بأنه له حتى يصح كون انتقاله 

جــود ظهــور عدلــه، وإلا فــلا ســبيل في علــى مــا جــاز فيــه ممــن يجــوز لــه في حالــه لو 
الحق إلى إجازة سماع دعواه في الحكم، وعسـى في الواسـع أن تجـوز مـن الثقـة علـى 

                                                 
  (أجر) الآجر: طبيخ الطين. ابن منظور. لسان العرب. مادة )١(
السعف: ورق جريد النخل يسفّ منه الزبلان والمراوح وما أشبهها. الأزهدي. ذيب اللغة.  )٢(

   مادة (سعف).
  ث: الفقر.  )٣(
  ث: تكون.  )٤(
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وفــي قــول مــا لم يصــح عليــه مــا يــدفع صــحة صــدقه.  ،نانــة في حقــهئطممعــنى الا

غال انتقـال تما يدل بالمعنى في هذا على الإجازة مع الإشهاد، وعسى في اش آخر
يصح جوازه مما كان في إبطال الموضع عما هو الأحـق بـه ممـا قـد  أن )١(الموضع به

صح فيه، قد جعل له من الزرع أو الفسل أو الغرس من قبل، ولا ضرر على غيره 
خوفــا مــن ظهــور  ؛ممــا لا يجــوز أن يضــر بــه فيحتــاج معــه إلى مــا قالــه مــن الإشــهاد

لعدم صحة  ؛الاستقبالاليد في المال، وثبوا في الحال أو فيما يأتي من الزمان في 
فهـي لـه لازمـة  ،الشهرة فيه بما هـو بـه وعليـه، فـإن المشـهور حجتـه في ثبوـا قائمـة

لا يدفعها عماره، ولا يزيلها إنكاره، وإنما يصـح معـه أن يحـول عـن حالـه إلى غـيره 
فيزول ممن تكون له الحجة فيه كذلك على رأي من أجـازه لـه مهمـا صـح بالحجـة 

اهر حجة في ذلك، وإذا جاز في حين لأن يكون بالحجارة التي هي في حكم الظ
والطــين جــاز بأحــدهما، ولم يجــز في الســعف مــن جرائــد النخــل وغــيره مــن الخشــب 

م/ إلاّ أن يكــون أدنى جــوازا في المــال، وإن لم يكــن أقــرب ٦٣/ ،علــى هــذا الحــال
ك، إذ لا يكون يبين لي أنه كذل ؛فعسى في جوازه أن لا يصح فيه أن يكون أبعد

ولا أنه مما يصح لأن يجاز مع التعطيل في المحـارث لشـيء مـن المفاسـل أو المغـارس 
إلاّ أن يكـــون علـــى  ،أو المـــزارع علـــى الوجـــه المقتضـــي علـــى هـــذا لوجـــود التبطيـــل

الخصــوص في حــال مــا لا يــراد بالموضــع شــيء مــن ذلــك، فعســى أن يجــوز فيــه مــن 
هما مــن أنــواع الشــجر لغــير هــذا مــا لا دوام لــه مثــل الجريــد والســعف، ومــا يشــبه

إدخــال الشــيء مــن الضــرر، فإنــه ســريع الــزوال مهمــا أريــد بالموضــع مــن المــال لأن 
  ينتفع به من يجوز له فيما به أولى من ذلك.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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فهــل مــن رخصــة تجــدها للفقــراء في بيــع مــا أحــدثوه في مثــل هــذا؟  قلــت لــه:
يكــون مــن  قــد مضــى مــن القــول مــا يــدل علــى المنــع في اهــول مــن بيــع مــا قــال:

لنمــاءه ــا وثبوتــه  ؛الأصــول لمــن أحدثــه بعــد أن صــار لاحقــا بــالأرض في حكمــه
إن لهـم فيمـا  وفي قول آخـر مغربـي:فيها فهو تبع لها، ويجوز فيه ما جاز عليها. 

والغــرس والفســل أن يتبــايعوا فيــه  )١(]في هــذه الأرض مــن البنــاء[أحــدثوه بالعــدل 
فجعــل الحــدث لمــن أحدثــه  ا،المرافــق دون الأرض، فإــا لأهلهــا باقيــة علــى أصــله

لتفريقـه فـيمن يجـوز لـه  ؛والأصل لأربابه، وقـد أشـرنا في بيـع مـا يجهـل مـن الأصـول
علـــى قـــول مـــن أجـــازه، مثـــل العـــروض إلى مـــا قـــد ذكرنـــا إن صـــح فثبـــت في الـــرأي 

نــا والحمــد الله رب العــالمين أن يعمــل فيــه النظــر[من قبــل أن س/ جــوازه، فأمر ٦٣/
في غـــير  )٢(إلاّ المنـــع مـــن جـــوازه لكـــن] ،يعمـــل بـــه، فإنـــه ممـــا لم يصـــرح بـــذكره فيهـــا

فهــو ممــا يجــوز لأن يحتمــل الــرأي لمــن لــه قــوة بصــر  ،صــحة الإجمــاع ولا دعــوى لــه
يـدل عليهـا، فيستدل بما ذكر على مـا لم يـذكر، حـتى يبلـغ إليهـا بمـا  ،وصحة نظر

فيمكنــه أن يخرجهــا مــن غزرهــا باديــة في نورهــا فتعجــب علــى البديهــة في الحــال أو 
علـــى التراخـــي مـــن لـــه أدنى بـــال لخروجهـــا علـــى معـــنى الصـــواب في النظـــر، وإن لم 

بـدليل مـا أفـاده مـن القـرائن الموجبـة  ؛توجد بنصّها في الأثر عن أهل العلم والبصر
أورده في تصــريح أو إيمــاء في تلــويح يجــزي عــن لصــحة الموافقــة عــن أدلــة صــادقة، فــ

التوضيع فيما بما زاد عليه، وعسى في ذلك أن لا يبعد من أن يكون كـذلك فيمـا 
يكون فيـه أن يجـوز عليـه، وإن كـان الأعجـب إليّ أن تـترك علـى حالهـا وقفـا ينتفـع 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: من البناء الأرض.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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ين منها بما يكون من محصولها صرفا؛ لأنه هو الأنفـع، فـأولى بـه أن يتبـع، فـإن الـدّ 
في موضــع الــرأي لا جــواز لــه كمــا، أن الــرأي في موضــع الــدين كــذلك، والمنــع في 
هــذا مــن البيــع لــه لتفريقــه لا أعلمــه ممــا يخــرج في الــدين فيمنــع بالإجمــاع، فلــذلك 

فيخطـّئ  ،فيـه مـا أوردتـه إشـارة إليـه خوفـا مـن يتخـذ دينـا أن أبدأفي هذا أعجبني 
لقــول أو العمــل حينــا، فإنــه ممــا لا يصــح في دينــه مــن خالفــه بــالرأي إلى غــيره في ا

الإجمــاع بحلــه أو تحريمــه تصــريحا،  )١(جــوازه فيمــا لم يصــح في الكتــاب أو الســنة أو
  م/ ٦٤فينظر في ذلك. / ،واالله أعلم

فهـو لـه،  قـال:وعلى قول من يقول في هذا: إنه يكون لبيت المـال؟  قلت له:
ويجوز عليـه مـا جـاز فيـه مـع وجـود الإمـام العـدل أو عدمـه، فـإن أئمـة الجـور لـيس 
لهم فيه يد حق في دفع، ولا عطـاء، ولا منـع؛ لأـم جـورة بغـاة كفـرة ظلمـة فجـرة 
لا سبيل لهم على مال االله تعالى، والفقراء والمساكين عند عدم الإمام العادل أولى 

راذل علــى مــا هــم بــه مــن الباطــل إن قــدر علــى الــدفع  إلاّ  ،هــؤلاء )٢(بـه مــن تقويــة
  لهم بما جاز من المنع، وهذا كأنه على هذا الرأي من ذلك.

وعلى هذا القول، فهل لغير الإمام العادل من الفقراء في أيامـه علـى  قلت له:
أو يأكـــل مـــن ثمـــاره بـــلا إذن منـــه أم لا؟  ،قيـــاده في خرابـــه أو عمـــاره أن يـــزرع فيـــه

إنه لـيس لـه ذلـك علـى هـذا الـرأي؛ لأن الأمـر فيـه علـى قيـاده إلى  قد قيل: قال:
إلاّ أن  ،الإمام لا إليه في جميع ما يجوز من نحو هذا عليه، وما أشبهه فهـو كـذلك

يصح أنه تارك الدخول فيما يكون من اهول، فعسى أن لا يحتاج فيه إلى إذنه؛ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تقوت.  )٢(
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سع له في تركه، أو لمانع لـه مـن لوا ؛لأنه لا معنى لاستئذانه فيما لا يدخل في أمره
  جوازه.

يكون من أئمة العدل أن يعطي من يعملـه بالسـهم ممـا  )١(لمن ويجوز قلت له:
نعم على قول من يجيزه في غيره؛ لأنه على قياده، كذلك لا فرق  قال:يخرج منه؟ 

  بينهما في ذلك.
س/ ٦٤علــى هـذا الــرأي في المـال بعــد خرابـه أن يعطــي / )٢(وهـل لـه قلـت لــه:

الشــجر أصــلا بأرضــه؟ و مــن يعمــره بــالجزء ممــا يفســل فيــه أو يغــرس بــه مــن النخــل 
بجـوازه في  وقيـلبـالمنع مـن هـذا في هـذه في مثلـه؛ لأنـه مـن إتلافـه. قـال: قـد قيـل 

  الواسع على نظر الصلاح لبيت المال في موضع ظهوره في الحال.
ن أعطاه من يعمره مفاسلة على ما اتفقا عليه بلا أرض، يجـوز لـه فإ قلت له:

فعســى في نفســي أن هــذا ممــا قبلــه أقــرب إلى الإجــازة في  قــال:علــى هــذا القــول؟ 
خصوصـــا فيمـــا  ،موضـــع الأمـــن علـــى الموضـــع مـــن ثبـــوت حجـــة اليـــد فيـــه للفاســـل

شـيء يكون به من المفاسل، وعلى جوازه فيكون في حكم الوقائع، فإن زال منها 
ممــا صــار إليــه لم يكــن لــه أن يجــدده إلاّ بــإذن مــن لــه فيــه الإذن في زمانــه علــى مــا 

  جاز لهما.
ويحتــــاج في المفاســــل إلى شــــرط لمعلــــوم مــــن الأوقــــات في الأيــــام أو  قلــــت لــــه:

هكذا قيل، وإلا فهـو مـن اهـول، ويدخلـه الـنقض إن  قال:الشهور أو الأعوام؟ 
  لم يتما ذلك.

                                                 
  هذا في ث. في الأصل: أن.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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اســل مأكلــة الأرض إلى مــا شــرطاه وقتــا في المفاســلة، وإن شــرطا لف قلــت لــه:
فعســى في جوازهـا لمعـنى في النظــر يوجبـه في الحـال مــن  قـال:هـل يصـح لـه ذلــك؟ 

إلاّ أنــه مــن هــذه الحالــة لابــد، وأن  ،الصــلاح لبيــت المــال أن لا يخــرج مــن الإجــازة
  يكون مما يجوز لأن يدخل عليه الجهالة.

جـــاز في التعـــارف في الأمـــوال فيخـــرج،  ويجـــوز أن يلحقـــه معـــنى مـــا قلـــت لـــه:
نعـــم  قـــال:م/ يكـــون أو ليتـــيم أو لغائـــب أو لا؟ ٦٥وبعمومـــه فيمـــا لبيـــت المـــال /

الغائــب لا يجــوز عليــه، ومختلــف في جــوازه في مــال  غــير أنّ  ،علــى قــول مــن أجــازه
بالإباحـة؛ لأنـه ينتفـع مـن مـال غـيره كـذلك كمـا ينتفـع  وقيـلبـالمنع.  فقيل ؛اليتيم

  وعلى قول من لا يجيزه فلا سبيل إلى ذلك.في ماله، 
ويجوز للفقير علـى هـذا الـرأي أن يـزرع في هـذا المـال، وأن يأكـل مـن  قلت له:

نعم في موضع ما لا يكون فيه قائم يلـي أمـره بالعـدل  قال:ثمرة نخله أو أشجاره؟ 
ممـا جـاز لـه، ولا دفـع عمـا أبـيح  )١(لكـن في غـير منـع لمثلـه ،هو الأولى به من غيره

  يحرزه بعد فيكون أحق به من غيره. )٢(له مما لم
ويجوز في فضل الماء عن المال أن ينتفع به في قعادة أو سقي في ماله  قلت له:

لفقــره علــى هــذا  ؛نعــم في موضــع جــوازه لــه قــال:أو مــا يكــون مــن أمثالــه أم لا؟ 
الـــرأي، وكـــذلك علـــى قـــول مـــن أجـــازه للفقـــراء في رأيـــه إذا لم يخـــف مـــن ذلـــك أن 

  يكون حجة في ثبوته لمن في يده، فيكون في إتلافه من الأسباب الموجبة كذلك.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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ويجــوز لغــيره أن يعارضــه فيمــا بــه يســقي مــن المــاء علــى مــا جــاز لــه  قلــت لــه:
علـــم أن لغـــيره أن يعارضـــه فيـــه في موضـــع لا أ قـــال:فـــيرده عليـــه لمثلـــه قبـــل فراغـــه؟ 

 ،جوازه، ولا له أن يعارض غيره في مثل ذلك، كـلا ولا لأحـدهما أن يخيـف الآخـر
فيزيـــد علـــى مقـــدار الكفايـــة في الســـقي علـــى حـــال، وعلـــى كـــل منهمـــا في موضـــع 

  من نفسه في ذلك. )١(س/ يكون المنصف٦٥التساوي بينهما أن /
حرزه علـى مـا جـاز لـه مـن غلـة هـذا أفـ وكـذلك فيمـا يكـون في يديـه قلـت لـه:
نعـم، وعليــه فيمـا يخــرج بـه مــن حـد الفقــر إلى الغَنـاء أن يخرجــه  قــال:المـال وثمرتـه؟ 

إذ لـيس لـه أن يزيـد علـى  ؛في موضـع الحاجـة إليـه لا سـيما ،إلى غـيره ممـن يجـوز لـه
وعلى نفسه وعياله في عامة الـذي هـو  )٢(نفاذهإمقدار ما يحتاج إليه بالمعروف في 

فيه، وعلى كل حال، فإن بقي في يده جاز له أن يأكله لفقره في عـام آخـر، وإن 
امتنــع مــن بذلــه لمثلــه مــن قبــل لا علــى مــا يجــوز لــه مــن المنــع، فــإني علــى مــا أراه لا 

  يمنع من جوازه له بعد ذلك.
مــن هــذا المــال؟ وعلــى قــول مــن لا يجيــز الانتفــاع علــى حــال بشــيء  قلــت لــه:

هــو في أصــله، ولــيس لغــيرهم فيــه يجــوز فهــو في حكمــه لأهلــه بــاق علــى مــا  قــال:
شـيء مـن هــذا كلـه مــن حـاكم ولا جماعــة ولا فقـير، فـإم أحــق بـه مــن الغـير مــتى 

أو يــأتي عليـــه الحشـــر   ،جــاؤوه فصـــح لهــم وارثـــا بعـــد وارث لا غايــة لـــذلك إلاّ هـــم
  كذلك.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: المصنف.  )١(
  ث: إنفاقه.  )٢(
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أكــل أحــد مــن نخلــه وأشــجاره، وكــذلك وعلــى هــذا مــن قولــه، فــإن  قلــت لــه:
فهـو في ضـمانه طـول زمانـه  قـال:فيما أتلفه من غلة أو ما يكون من جميع ثماره؟ 

حتى يخرج منه إليهم، أو إلى من يقوم فيه مقامهم، أو يحضره الموت قبل الخـلاص 
لــه مــن لا بــد مــره االله في موضــع القــدرة، و أفيوصــي بــه علــى الصــفة كمــا  ،ذاكــرا لــه

  ذلك.
أو فسـل  ،أو زرع في أرضـه زرعـا ،م/ فـإن كـان قـد بـنى فيـه بنـاء٦٦/ له: قلت

، فكيف على هذا الرأي يجوز فيه له وعليه؟ اأو غرس فيها شجرا فنم ،فيها صرما
فعسى أن يكون ـذا مـن فعلـه علـى قيـاده إن صـح قريبـا مـن المتعـدي علـى  قال:

أن يأتيـه، وإذا صـحّ القـول فيـه  )١(الغير في ماله؛ لأنه أتى فيه ما لـيس لـه في حالـه
بأنه كمثلـه جـاز في البنـاء مـن الـرأي في عدلـه لأن يكـون لربـه لـو حضـر فيمـا بنـاه 

بمـا  وقيـلأو يدفع إليه القيمة فيبقـي لـه.  ،لنفسه في ماله أن يأخذه بزواله إن شاء
بما يكون له من الثمن ترابا ملقى على الأرض، ويجوز على  وقيلارتزاه فيما بناه. 

رأي آخر؛ لأن لا يكون له شـيء؛ لأنـه هـو الـذي أتلـف في ذلـك مالـه، فـلا غـرم 
لـــه فيمـــا جنـــاه عليـــه، والقـــول فيمـــا فســـله مـــن الصـــرم نخـــلا كـــذلك إن شـــاء أمـــره 

مع رده لما نقص منها، وإن شاء دفـع إليـه مـا يكـون لـه مـن  ،بإخراجه من الأرض
 وقيـل:مـا زاد بـالأرض. بالقيمـة يـوم فسـله، فإنـه لا شـيء في وقيلالثمن مقلوعا. 

قيمـة الفسـل ومـا  وقيـليوم استحقاقه قائمـا بـلا أرض مـع غرمـه لمـا أفسـده منهـا. 
لا شــيء  وقيــل:إن لــه عنــاه،  وقيــل:إذ لــيس لعــرق الظــالم حــق.  ؛غرمــه بــلا عنــاء

كون له فيه غرم يله؛ لأنه هو الجاني على ماله، ولا عرق للظالم ولا عرق، فكيف 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ماله.  )١(
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فيما غرسه من الشجر؛ لأمـا سـواء لا فـرق بينهمـا في  على غيره، وكذلك القول
س/ ولرـا في الـزرع الخيـار بـين الأخـذ لـه بإخراجـه مـن مالـه، ٦٦هذا على حال /

أو يعطيـه القيمـة يـوم يسـتحقه حضـرة أو  ،وضمان مـا يكـون بأرضـه مـن النقصـان
فق أنا بم وقيلبأجرة مثلها في الموضع وضمانه لنقصها.  وقيلما فوقها والزرع له. 

حق  في زراعتها من بذور، وما أتلفه من مؤنة فيها لا غير ذلك من عمله، فإنه لا
إن بـذره قـد أكلتـه الأرض فــلا  وقيـل:إن لـه بـذره لا غـيره.  وقيـل:لـه فيمـا عنـاه. 

شيء لـه فيـه، ولا فيمـا غرمـه وعنـاه والـزرع لصـاحبها، وعلـى حسـب مـا يكـون في 
هــذه الآراء يخــرج فيمــا يأكلــه مــن ثمــار هــذه النخــل والأشــجار مــن الاخــتلاف في 
حكمه ولزوم غرمه؛ لأنه على رأي من يكون له على رأيه قبل أن يؤخذ من يديـه 

ة، فليس عليه من ضمانه شـيء فيـه، وعلـى رأي مـن يكـون لرا بالعدل من القيم
في رأيــه لصــاحبها مــن قبــل فهــو لمــا أتلفــه غــارم، ومــا بقــي في يــده فضــمانه لــه لازم 
حــتى يخــرج منــه بوجــه يــبرأ بــه حضــر مالكهــا أو لا، فإنــه بمنــافع مالــه أولى فهــو بــه 

هـــذا  أحجـــى، ولا ســـبيل إلى غـــيره في مثـــل هـــذا فيـــه إلاّ بالرضـــى، وقـــد غـــاب في
فينبغي في البناء أن يكون  ،الموضع فعدم الوقوف على ما يختاره من شيء في هذا

المرجوع فيه إلى ما يوجبه النظر على كونه من تركه المرجوع فيه إلى ما يوجبه النظر 
على كونه من تركه أو زواله في حينه، فإنه مع بيان المضرة في حال أو المخافة مـن 

ن يلزمــه في حدثــه أن يزيلــه؛ لأنــه مــن المــزال، أو لا بــد / م٦٧تولــدها بــه في المــال /
وعليه ضمان ما يلحـق الموضـع مـن الفسـاد أو النقصـان، ومـع ظهـور المصـلحة في 
تركه على حاله فلا يقرب إلى زواله بل يكون له ما صح مـن القيمـة في مالـه علـى 

 هـذا قول مـن يراهـا لـه إن لم يكـن بنـاه فيهـا مـن مـال مـن هـي لـه، وقـد أعدمـه في
جر لغيره ممن يؤمن على مثلها، ؤ الموضع فهي مما يكون له من غلة في سكن، أو لم
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فيجوز لأن يؤاجر في سكنها بما يكون لها من عدل الأجرة في ذلك الموضـع حـتى 
يسـتوفي علــى هــذا الــرأي حقــه، لا علـى رأي مــن يــذهب إلى أنــه لا عــرق، فإنــه لا 

ع والغرس يخرج في حكمه إن صح، شيء له، وكذلك فيما يكون من الفسل والزر 
إلاّ أنــه موضــع رأي واخــتلاف بــالرأي،  ،وعســى أن لا يخــرج مــن العــدل في الــرأي

فيحتاج في الأخذ لما يكون على رأي من يوجبه في رأيه أن يكـون عـن حكـم مـن 
  يصح له في هذا أن يعمل بحكمه فيما جاز له لا في غيره.

أو يقــبر  ،مســجدا لعبــادة االله تعــالىويجــوز لــه في هــذا المــال أن يبــني  قلــت لــه:
لا  قــال:أو لــيس لــه ذلــك علــى حــال؟  ،راء فيــهفيهــا ميتــا علــى رأي مــن هــذه الآ

فعسـى  ،أعلم أنه يجوز له شيء منهما جزما، لا في دفن الميت في موضع الضرورة
  أن يجوز بالقيمة، وأما على غيرها فلا أعلم جوازه.

فهـو لمـا  قـال:يجـوز لـه؟  )١(/ مـاس٦٧فـإن فعـل هـذا إلا علـى رأي / قلت له:
إذ لــيس لــه في هــذا المــال أن  ؛أتلفــه مــا أو بشــيء منهمــا ضــامن، ولقيمتــه غــارم

  مثل هذا على حال. )٢(يأتي فيه
وفي موضع القبر أن ينتفـع بـه كمـا كـان؟  ،ويجوز في المسجد أن يزال قلت له:

  بالمنع من جوازه. وقيلنعم على قول.  قال:
المــال فهــو تبعــة أو ضــمان، فــإلى مــن يســلمه،  )٣(ومــا لزمــه مــن هــذا قلــت لــه:

فهـو علـى  قـال:وبأي وجه يخرج في الخلاص من لزومـه فيـبرأ بـه علـى هـذا الـرأي؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: هذه.  )٣(
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فصـار عليــه أو بقـي في يديــه لا بـراءة لــه مـن ذلــك حــتى  ،قيـاده لربــه لا غـيره أتلفــه
أو إلى من يكـون بمقامـه علـى مـا بـه في زمانـه يـبرأ مـن ضـمانه يومـا  ،يخرج منه إليه

مــا في حياتــه أو مــن بعــد وفاتــه، وإلا فهــو علــى حالــه يوصــي بــه فيكــون في مالــه، 
وعلــى وارثــه فيــه مثــل مــا عليــه وارثــا بعــد وارث، حــتى الخــلاص مــن لزومــه بوجــه أو 

ا يحتــاج إليــه المــال يــأتي عليــه الحشــر كــذلك، وعســى أن يجــوز لــه فيــه أن يجعلــه فيمــ
فينظـــر في  ،مــن المصــالح في الحــال علــى رأي، واالله أعلـــم بالصــواب في هــذا وغــيره

ثم لا يعمل بشيء منـه إلاّ مـا صـح وجـود عدلـه، فـإني إنمـا أثبتـه في هـذا  ،هذا كله
الموضع كما هو في هـذا سـؤالا وجوابـا، وللسـائل وجهـان مـن هـذه المسـائل ولغـيره 

 م/٦٨في جميــــع أمــــوري أدنى، وإلى االله أرغــــب فيمــــا / آخــــران، وإني إلى الضــــعف
  يقربني إليه زلفى، وعسى أن أفوز من قربه بالحظ الأوفى والسلام.

وسئل عمن في يده لغيره شيء  أبي نبهان أيضا: ومن جواب الشيخ مسألة:
أو كـان يعرفـه فمـات، ولم يصـح معـه وارثـه  ،إلاّ أنه لا يعرفه لمـن هـو ،من الأصول

فهو في حكم اهول فيما فيه مـن الاخـتلاف في القـول  قال:رفته؟ وآيس من مع
أو بوقوفــه علــى حــال رأي لأهــل العلــم مــن  ،جــوازه للفقــراء أو لبيــت المــال )١(مــن

  المسلمين في ذلك.
أو يجعـل  ،فـإن أوصـى بـه مـن بعـده أن يبـاع فيفـرق ثمنـه علـى الفقـراء قلت له:

  ء؛ لأنه مما ليس له فيه.ليس هذا من وصاياه بشي قال:في عز الدولة؟ 
فهـو علـى مـا بـه  قال:وما يكون من العروض إن أوصى به كذلك؟  قلت له:

من الرأي في حكمه بعد، وإن أوصى به كذلك فلا يخرج به عما صـح فيـه فجـاز 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: في.  )١(
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غــير أنــه في موضــع مــا يكــون مضــمونا في الإجمــاع، أو علــى رأي مــن يقــول  ،عليــه
أن يكـون الأمـر في خلاصـه إليـه؛ لأنـه ممـا لـه،  يعجبنـيبضمانه في موضع الـرأي، 

  وعليه فاتباعه فيه كأنه أولى لمن جاز له أن يعمل برأي من أجازه له في ذلك.
فعســـى أن  قـــال:ومــا يكـــون مــن هـــذا في يــده علـــى وجــه الأمانــة؟  قلــت لـــه:

يكــون مــن المضــمون أدنى إلى أن يبقــى علــى حالــه بمــا فيــه مــن الــرأي؛ لأنــه لا مــن 
علــى حــال، فإنــه لا يتعــرى مــن  )١(س/ لا٦٨في ضــمانه علــى الأصــح / مالــه، ولا

أن يكون له علـى قـول مـن يـراه مضـمونا، ولكـن القـول بـأن الأمـر في هـذا لا إليـه 
أعجب إليّ في هذا الموضع؛ لأنه في النظر على ما أراه إن صح كأنـه أرجـح، واالله 

  أعلم فينظر في ذلك.
في مظلمــة أو ديــن لا يعرفــه لمــن  ومــا يكــون مــن هــذا عليــه مــن حــق قلــت لــه:

هــو، فأوصــى بــه وأشــهد عليــه، ولم يــأمر فيــه بشــيء، هــل للموصــي مــن بعــده أن 
نعـم علــى قــول مــن أجــازه.  قــال:يفرقـه علــى الفقــراء ويــدفع بـه لبيــت المــال أم لا؟ 

بــالمنع مــن جــوازه إلاّ بــرأي الورثــة في موضــع مــا يكــون لهــم الــرأي في الحــال،  وقيــل
ا أخرجه فيه من مال الهالك علـى قـول مـن يوجبـه لربـه إن اختـاره وإلا فالضمان لم

لا على رأي من لا يرى له غرما، فإنه علـى قيـاده لا شـيء لـه، وعلـى  ،على أجره
أو بــإذن مــن الورثــة في  ،قــول مــن رآه موقوفــا، فلــيس لــه إلاّ عــن وصــية مــن الهالــك

مـن بعـد التأديـة لمـا  ذن فيه لشيء يبقى من ماله ميراثا لهمموضع ما يكون لهم الإ
ن الأمــر فيــه بعــد أن صــح أنــه أيكــون بــه مــن حــق في لازم أو جــائز، بــل لــو قيــل 

لغــيره لا إليـــه لم أبعـــده مـــن الصــواب في الـــرأي؛ لأنـــه علـــى هــذا مـــن حالـــه لا مـــن 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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أملاكه، فكيـف يجـوز أن لا يصـح فيـه نفـي مـن أبى أن يبعـده مـن مالـه، ولم يجعـل 
فبقـي علـى  ،ن وصـاياه بعـد أن رآه لـيس بشـيءله أن يوصي به كذلك، فأبطله مـ

م/ بــالرأي، ولم يصــح علــى رأي ٦٩مــا جــاز بــه في الــرأي مــن حكــم الاخــتلاف /
إلاّ أن  ،مــن يــذهب إلى أنــه لأهلــه لا لغــيرهم، فلــم يجــز أن ينتفــع منــه الغــير بشــيء

يفــرق علــى الفقــراء أو يــدفع بــه  )١(يكــون بعــد علــى حالــه، وإن أوصــى بــه إلى أن
ل، فيجعل في عز الدولة، فهو كذلك لا غيره من جوازه ما أوصى به في لبيت الما

  ذلك.
فهــو لهــم في قولــه أوصــى بــه   قــال:وعلــى رأي مــن يجعلــه للفقــراء؟  قلــت لــه:

 .قـــول الشـــيخ أبـــي ســـعيد كــذلك أو لم يـــوص علـــى معــنى مـــا وجـــدناه في 
  من يجعله لبيت المال، فيجوز فيه أن يكون كذلك. وعلى قول

وما أوصى به من هذا للفقراء، فهل يجوز لمن يكون من أئمة العدل  قلت له:
بجـوازه لـه، فالعمـل بـه واسـع لمـن رآه قال: قـد قيـل أن يجعله في عز الدولة أم لا؟ 

  من قول من يجعله لبيت المال عدلا في الرأي، 

نـه يعجبـه في هـذا أن يتبـع فيـه إ :وفي قول الشيخ سـعيد بـن بشـير الصـبحي
فيمـا لـه، وعليـه أن يختـاره مـن  )٣(لنفسه فأوصى به؛ لأنه بمنزلة الحاكم )٢(ما أجازه

  الرأي في ذلك.
ومــا أوصــى بــه مــن مالــه أن يبــاع، فيفــرق في الفقــراء ثمنــه عمــا لزمــه  قلــت لــه:

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: اختاره.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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فيجـوز لأن يكـون الأمـر فيـه إلى مـا  قال:فصار من هذا أو يدفع به لبيت المـال؟ 
إلاّ  ،ممـا لـه وعليـه )١(فهـو ،ليـه لا إلى غـيرهيراه فأوصى به؛ لأن النظر في خلاصه إ

ذا القول من لا يجيزه له في ما  )٢(وأن يلحقه معنى الاختلاف في برآنهلا بد أنه 
س/ ٦٩لغــيره في يديــه، ولا فيمــا يكــون عليــه مــن حــق في مظلمــة أو ديــن، وإن /

أو بــإذن مــن الورثــة في موضــع جــوازه  )٣(بالوصــيةأجــازه لغــيره في حــين فــأجيز لــه 
منهم، فعسى علـى هـذا الـرأي أن لا يبعـد مـن الصـواب في الـرأي أن لا يكـون لـه 

لـيس لـه في مـال الغـير فضـلا أن يلزمـه فيكـون عليـه،  )٤(أن يتبع فيه أمـره؛ لأنـه ممـا
فكيف يجوز على قياده في المنع أن لا يبقى على حال من كـل وجهـة أو يجـوز في 

ن يكــون مــن بعــده علــى وجــه التطــوعّ، وإن جــاوز مــا فيــه أجيــز لــه فــأتى التــبرع لأ
على جميع مالـه حـتى لا يكـون لـه بقيـة ترجـع بـه إليهـا، فيكـون لمـن صـح لـه فيهـا، 

له فيما يملكه أن يتلفه في غير  أنىوليس كذلك، فإنه في هذا الرأي مما لا يجزيه، ف
 مالــه، ألــيس الأولى علــى شــيء علــى هــذا فيبقــى الحــق علــى حالــه، ولا وفــاء لــه في

فينتقل من بعده في المال على مـن  ،هذا القول في الرأي أن يوصي به على الصفة
يرثه فيكون له وعليه من بعده مثـل ذلـك فيـه؟ نعـم إن هـذا لهـو الوجـه لا غـيره في 

الـذي لا يشـك فيـه،  )٦(من ماله مقدار الواجـب في عملـه )٥(يقضي هذا الرأي أو

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ترابه.  )٢(
  ث: الوصاية. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  مكرّرة. )٥(
  ث: علمه.  )٦(
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ه يخرج مما عليه، فيكـون موقوفـا علـى الرضـى مـن ربـه المقضـى مـتى أو في تحريه لما ب
أو يختــار مــا يكــون لــه إن صــح، وإلا فالقيمــة، وإن لم يصــح بقــي علــى مــا  ،صــح

فيمكن  ،لما يجوز في هذا الجزء )١(به، غير أن الوجه الأول كأنه في هذا هو الأوجه
أو مـا  ، مـن حقـهأن يتلف على من قضى في ذلك إياه من قبل أن يبلغ إليه بدلا

م/ قيمـة إن اختارهـا عليـه، ولا شـكّ في أصـله أنـه مـن بعـده في ٧٠يكون له مـن /
أن يرجـع إلى ال أولاَ تـرى أن لربـه علـى هـذا الحـ ،المال كله لا في شيء دون شيء

أو يبقـى علـى مـا بـه فـأبى أن  ،ن تلف من قبل أن يرضى بهإما يكون له في المال 
ن بيتــه أو مـن إقــراره، وإلا فــالقول فيــه مــن بعــده إلى يتمّـه، فــإن صــح في مقــداره عــ

إلاّ أن يــرده إليــه مــع اليمــين علــى مــن يرجــع بــه إلى قولــه مــن  ،وارثــه كمــا لــه هــو
موضع لزومها لمن له على من يكون عليه، وربما آل به الأمر لعـدم قيـام الحجـة لـه 

في ثبوتــه لــه في فيــه بــالإقرار أو البينــة إلى جــواز الانتصــار في موضــع مــا لا يختلــف 
إلى  )٢(الحكم أن لو صح، وقد يخفى على ربه فلا يكون له أن يرجع علـى الغيـب

شـــيء في هـــذا الموضـــع، ومـــا أشـــبهه لـــو حضـــر، فكيـــف بمـــن جهـــل في نفســـه ولمـــا 
يحضر المال، فيجـوز لـه أن ينتصـر فيمـا صـح معـه، ولم يقـدر علـى بلوغـه بغـيره أنـه 

ن إإلى أن يذهب على هذا مـن تلـف الشـيء في غـير شـيء علـى مـن لـه  )٣(دنىلأ
قبــل  )٤(لم يصــح في مقــداره، أو مــا يكــون [لــه مــن القيمــة يــوم القضــاء أو بعــده]

إتلافـه مـع بقـاء مـا بقــي مـن المـال، وعـدم معرفـة الحــق علـى الـدوام فيمـا يمكـن فيــه  
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: الوجه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الغيث.  )٢(
  ث: الأدنى. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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في هـذا مـا يـدل علـى كونه أن يكون فيه فيما أقبل عليه من الزمـان ثـاني الحـال، و 
حـتى في موضـع  ىأن الإيداع له منهما في الكـل أولى مـن أن يخـص بـه جـزء مسـم

إلاّ أن يكــون في المثــل عــن رأي الحــاكم وحكمــه بالعــدل، أو مــن  ،لــزوم الشــروي
أو مــن يقــوم لــه  ،يقــوم لعدمــه بمقامــه مــن الجماعــة فيمــا صــح علــى يــدي مــن يليــه

يصــح إن أمكــن لــه فقــدر عليــه، وإلا  س/ مــن الــوكلاء بــدلا منــه، فعســى أن٧٠/
 ،فالأمر فيه راجع إليه على ما جـاز لـه في الواسـع بعـد الاجتهـاد البـالغ في مقـداره

به أن يدرك معرفته، كما لو كان لـه مـن غـير  اومشاورة من حضر من الأمناء فرج
إذ لـيس لـه أن يقضـي علـى  ؛ما إلزام لغريمه، ولا له في موضع مـا يختلـف في لزومـه

برأي في موضع الاختلاف بالرأي في حكمه، ولكن على وجه التوسع بما  خصمه
فيبقــى علــى هــذا موقوفــا علــى الرضــى كمــا مــر بــه الــذكر  ،جــاز لــه لــرأي مــن يلزمــه

، ومــا خــرج مــن هــذا علــى )١(ءاســو فيمــا مضــى فاعرفــه، فــإن القــول في هــذا وذاك 
موضـــع الاخـــتلاف مـــن يـــراه إقـــرارا في  ىمعـــنى الإقـــرار في الإجمـــاع أو علـــى رأي رأ

نــه في أإلاّ مــا صــح  ،بــالرأي، فهــو لــه لا غــيره بلــغ إليــه فرضــي بــه، أو لا فــلا فــرق
ضـمانه، فــإن بلــغ إلى مــن لــه، وإلا فهــو مــن بعــده في مالــه كغــيره مــن الحقــوق الــتي 

ن في هذا ما يدل بالمعنى في المضـمون لمـن ألا و فيه، إ، فيكون لوفائه )٢(تصح عليه
لا يجيزه لغير أهله أن يكون من بعده على هذا الحال، غير لا يعرفه على قول من 

والعمل به أيسر لمن رآه صوابا  ،أو لبيت المال أكثر ،أن قول من أجازه في الفقراء
  من الرأي في ذلك.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شرا.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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فمـا الوجـه لـه في  ،فإن رأى فيه أن يعمل ـذا الـرأي مـن تركـه لأهلـه قلت له:
أو أتلفـه فصـار عليـه؟  ،الخلاص إن حضره الموت من قبل أن يتخلص مما في يديه

م/ بــه كمــا يلزمــه بمــا يــدل ٧١ففــي الأثــر مــن قــول أهــل البصــر أنــه يوصــي / قــال:
لا بـد لمن بعده في وصـفه لـه، وأن يقربّـه فكـذلك و  )١(عليه من الصفات في تعريفه

ليكـون مـن بعـده في مالـه، وإن   ؛البيـان )٢(يوجبـه فيله مع الضمان مـن الزيـادة بمـا 
كان بعد في يده على حاله، فإنه ممـا يحتمـل في مالـه، وإن كـان بعـد في يـده علـى 

فيرجـع إلى المـال  ،حاله، فإنه مما يحتمل فيه كون ذهابه من قبـل أن يبلـغ إلى أربابـه
  في حكمه بما يلزمه في غرمه.

مــن يديــه، ولم يقــدر علــى رده فصــار في  ومــا يكــون عليــه فيمــا أتلفــه قلــت لــه:
بالمثـل فيمـا فيـه يـدرك بالعـدل، وإلا فالقيمـة قال: قـد قيـل ضمانه أن يوصي به؟ 

ن يلزمـــه الشـــروي فيمـــا لا يكـــال ولا يـــوزن علـــى قـــول مـــن إ وإلا فالقيمـــة ،بالعـــدل
  يذهب إلى صحة ثبوته، فإن قدر عليه، وإلا فالرجوع إلى الثمن في ذلك.

أو يــدفع بــه لبيــت المــال علــى رأي  ،فــإن رأى أن يفرقــه علــى الفقــراء قلــت لــه:
فليدفع به إلى من يجوز له من أئمة العدل أو من يكون حال  قال:من أجازه له؟ 

علـى قـول مـن يـراه لبيـت المـال،  ،عدمه بمكانه في الحين من القوّام بدولة المسلمين
لــه مــن لا بــد بأنــه لهــم، و  وإن فرقــه علــى الفقــراء جــاز لــه علــى رأي مــن يقــول فيــه

تأدية ما يكـون عليـه في غرمـه مـن مثـل أو قيمـة بعـدل، وعلـى القـولين، فيجـوز لـه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تفريقه.  )١(
  ث: من.  )٢(
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لجواز مـا يكـون لبيـت  ؛مع عدم القيام بدولة الحق في الإسلام أن يفرقه في الفقراء
  المال لهم في هذا الموضع على حال فاعرفه.

أو ما أشبههما من شيء  ،انمن المتاع أو الحيو  )١(وما يكون في يده قلت له:
لتفريـق ثمنـه، وإن فرقـت  ؛فيـه بـالبيع لـهقـال: قـد قيـل س/ القـول؟ ٧١على هـذا /

العين على ما جاز لكل واحد أن يعطي في مقداره، فلا بأس على من فعل ذلك 
  فيه.

ويجوز له فيما يكون في يده من هـذا علـى مـا جـاز لـه مـن قبضـه أن  قلت له:
في موضـــع فقـــره كغـــيره ممـــن يجـــوز لـــه بعـــد أن صـــار   يأكـــل منـــه كغـــيره، ويكتســـي

  نعم على رأي من أجازه لمثله لا على رأي من لا يجيزه لغير أهله. قال:كذلك؟ 
وهل له فيما أخذه على وجه الظلم فيه لغيره مثـل هـذا فيـه مـن بعـد  قلت له:

فــرق والأولى منهــا ســواء لا  )٢(فــالقول في هــذا قــال:التوبــة إلى االله والرجــوع إليــه؟ 
  بينهما في ذلك.

من أجازه لأهل الفقر، فهل يجوز له فيما عليه أن يـبرئ  وعلى قول قلت له:
  إنه ليس له ذلك. وقيل:نعم في قول.  قال:نفسه مما لزمه من هذا لفقره أم لا؟ 

وفي الأصـول مـن أنـواع اهـول علـى قـول مـن أجـاز الانتفـاع بـه لمـن  قلت له:
تـترك علـى حالهـا ينتفـع بثمراـا، ومـا يكـون مـن  فيهـا أنقـال: قـد قيـل يجوز لـه؟ 

  غلاا على هذا الرأي.

                                                 
  ث: يديه.  )١(
  ث: هذه.  )٢(
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وما صح ربه من شيء أوصى به من هذا للفقراء أو لبيت المال فهو  قلت له:
نعم فهو كذلك بـلا جـواز لغـيره فيـه ممـا يخالفـه في  قال:أولى به فيدفع إليه أم لا؟ 

  ذلك.
كه كائنة مـا كانـت لفقـراء وسئل عمن أوصى بجميع أملا ومن جوابه:  مسألة:

م/ مـــا تقـــول فيـــه علـــى هـــذا وفيمـــا ٧٢المســـلمين مـــن ضـــمان لزمـــه لم يعـــرف ربـــه /
إذ لــيس فيـه مــا يــدل  ؛فهــو علـى حالــه، وإن أوصـى بجميــع مالـه قـال:أوصـى بــه؟ 

علــى ضـــلاله؛ لأنــه ممـــا يحتمـــل أن يكــون المســـتهلك فيمـــا عليــه لمـــن لا يعرفـــه، ولا 
ى مـن الخـلاص أن يوصـي بـه كـذلك علـى رأي مـن فـرأ ،يرجو أن تقوم الحجة فيـه

أجـــازه، وإن احتمـــل أن يكـــون لوجـــه مـــن الباطـــل أراده بـــه في البـــاطن مـــن حيـــف 
أو ما أشبهه من الظلم، فهو من الغيب على حـال، فـلا سـبيل لأن يقطـع  ،لوارثه

لا لحجــة تقــوم بــه، ولا لشــيء غــير  ،بــه عليــه في الواســع مــن القــول ولا في الحكــم
أنــه أتـــى مــا لــيس لــه، فإنـــه لا جــواز لــه فيمــا أمكـــن فيــه حقــه، وأنـــه ســوء الظــن ب

لممكــن في هــذا الموضــع، فالموصــى بــه في حكمــه لمــن أوصــى لهــم بــه مــا لم يصــح 
لوجود ظلمه، وليس لمـن غـاب عـن علمـه أن يحملـه علـى  ؛باطله الموجب في كونه

له علـى مـا لـه مـن وإنما له وعليه أن يحم ،لظنه أنه أراد ما لا يجوز له ؛ما يتهمه به
جوازه لمثله فيما ظهر، ويكل أمره إلى االله فيما يظن عنه فاستتر لا غيره، فالظـاهر 

فلزمـه أن  ،وأدرى بمـا عليـه لغـيره ،أولى به؛ لأنه في لزومه أخبر بأمر نفسـه في يومـه
يوصــي بــه في خــيره ولابــد، وإن أتــى علــى جميــع مــا يملكــه، فجــاز لــه أن يجعلــه في 

مره لخلاصه وعليه، وربما يكون أي من قال به، فإنه مما له النظر في الفقراء على رأ
ه لغــيره شــرطا في رجوعــه إلى الولايــة مــن بعــد أن مــالأداء لمــا لزمــه مــن حــق في ظل
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صح عليه مع من يتولاه على رأي من يقول به، وهذا من أحد ما أجيز في أدائه، 
  فينظر في ذلك. ،س/ واالله أعلم٧٢/

به أن يفرق على فقراء قرية أو قبيلة، هل لمن أراد إنفـاذه فإن أوصى  قلت له:
لا يبين لي جوازه له؛ لأنه يمكن أن يكـون لزمـه  قال:في غيرهم من الفقراء أم لا؟ 

  من هنالك فأعجبه أن يعمل فيه برأي من يقول بذلك.
ويجوز أن يفرق على الفقراء من بعد أن صح أنه أوصـى بـه كـذلك؟  قلت له:

نه لرأي حسن في النظر باد في الأثـر مؤيـد إمن أجازه لهم، و  قولعلى نعم  قال:
  فاعرفه. ،في الخبر

قد  :قالوما قدر ما يجوز لكل فقير أن يعطي من هذا المال لفقره؟  قلت له:

  في مقداره أن لا يخرج به من الفقر إلى الغَناء في عامة ذلك.قيل 
مــن يلزمــه أن يعولــه؟ و  ،ويكــون لــه قــدر مــا يحتــاج إليــه كــذلك لقوتــه قلــت لــه:

  فلا فرق بينهما. ،هكذا عندي في هذا يخرج قلّ أو كثر قال:
وما دفع إليه من شـيء جـاز لـه في مقـداره أن يأخـذه مـن هـذا، هـل  قلت له:

يجـــوز لـــه أن يســـلّمه فيمـــا عليـــه أو يهديـــه أو شـــيئا منـــه إلى مـــن أراده مـــن غـــني أو 
فـلا يمنـع مـن أن يصـرفه  ،ملاكهنعم؛ لأنه قد صار له فهو كغيره من أ قال:فقير؟ 

  فيما جاز له أن يخرجه فيه من ماله.
إلاّ أنـه  ،فإن أعطى من هذا المال ما يكفيه ولمـن يعولـه حـولا بتمامـه قلت له:

أتلفه فيما له أو عليه، أو تلف على يديه من قبل الحـول، هـل يجـوز أن يعطـي في 
ره، ولا بـأس علـى مـن م/ هـذا مـن أمـ٧٣عامة ذلك مـرة أو مـرتين أو ثلاثـا علـى /

لا أجد مـا يمنـع مـن جـوازه؛ لأنـه بعـد علـى مـا بـه مـن الفقـر  قال:أعطاه كذلك؟ 
قبـــل لم يـــزل عنـــه لغـــنى يخـــرج بـــه منـــه، ولـــئن كـــان في حالـــه فقـــد رجـــع إليـــه بزوالـــه، 
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فكيــف يصــح في حكمــه أن لا يجــوز لــه مــع بقائــه في اسمــه أو رجوعــه إلى مــا كــان 
جـاز لمـن أعطـاه نظـرا، فـإن صــح،  )١(ومـا [جـاز لـه] بـه، إني لأراه بالإجـازة أشـبه،

أو يخرجـه ذوا رأي مـن رأيـه فيعمـل  ،وإلا فالرجوع إلى ما يوجد فيه من العدل أثـرا
  عليه إن خرج على معنى الصواب في ذلك.

الوصـي فـإن لم يكـن  قال:ومن الذي يلي أمره في تفريقه بين أهلـه؟  قلت له:
علـى فالذي يقيمه الحاكم فيأمره به أو الجماعـة مـن بعـده لعدمـه، وإلا فالمحتسـب 

  من أجازه له. قول
 قـال:كل من جاءه يدّعي الفقر أم لا؟   يوهل له في تفريقه أن يعط قلت له:

نعـــم مـــا لم يصـــح كذبـــه؛ لأنـــه في حكمـــه فقـــير حـــتى يصـــح غنـــاه، وإن كـــذب في 
  ن كذبه شيء.دعواه فليس عليه م

ــه: وهــل لمــن أجيــز لــه أن يفرقــه أن يأخــذ منــه في فقــره لنفســه في هــذا  قلــت ل
إلاّ أن  ،لا أعلمــه يمنــع مــن جــوازه علــى رأي مــن أجــازه لمثلــه قــال:الموضــع أم لا؟ 

  لعدم دخوله في ذلك.  ؛يخصّ حال يمنعه
 يقع قال:ويجوز له أن يعطي منه كل من كان فقيرا من أهل القبلة؟  قلت له:

لي أن فقراء أهل دعوة الحق أولى به من غيرهم ما وجدوا، وإن جاز في الغـير لأن 
  يلحقه الرأي في ذلك.

أعطى من يخالف في دينه دين أهـل العـدل مـن  )٢(س/ فإن هو٧٣/ قلت له:
المسلمين رحمة االله منه لهم مع وجوده لأولئـك، أيلزمـه ضـمانه وإثمـه، ويكـون عليـه 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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، ولا أنـه ممـا يحـق )١(يبلـغ بـه إلى الضـمان فيلزمـه فيـه غـرم لا أعرفـه ممـا قال:غرمه؟ 
عليــه بــه إثم، وأمــا هــو فقــد تــرك مــا كــان ينبغــي لــه مــن بذلــه لمــن هــو أحــق بــه مــن 

فجــاز في عمــده  ،أولئــك؛ لأــم في الــدين أعــداء لأهــل دعــوة الحــق مــن المســلمين
  ه.لأن يلحقه ما دوما من تقصيره بترك الأولى إلى غيره حال وجوده ل

ومـا أوصـى بـه لفقـراء المسـلمين، فيجـوز لأن يلحقـه الـرأي في جـوازه  قلت له:
نعـم؛ لأـم مـن ذوي الإقــرار  قـال:لمـن يكـون مـن فقـراء أهـل الخـلاف في الــدين؟ 

مــا قبلـــه هـــو الأعجـــب إليّ في  غـــير أنّ  ،فهــم مـــن جملـــة المســلمين في ظـــاهر الأمـــر
  ذلك.

 قـال:وعلى هذا فيدخل فيه من فقراء أهل الدعوة من لا ولايـة لـه؟  قلت له:
إنــه لأهــل الولايــة مــنهم، وأرجــو في دخــول الجميــع أن لا  وقيــل:هكــذا في قــولهم. 

  يبعد؛ لأنه من فقراء المسلمين، وإن لم يكونوا أهل ولاية في الدين.
أن يأخـذه أولا إذا جاء إليه من له أن يعطيـه منـه  )٢(ويجوز لمن يفرّقه قلت له:

ليــدفع بــه لــه عمــا عليــه مــن حــق لزمــه مــن هــذا المــال أو غــيره مــن  ؛لنفســه في فقــره
بعــد أن  )٣(عســى أن لا يبعــد مــن الإجــازة قــال:شــيء يكــون للفقــراء في حكمــه؟ 

  يأخذه على ما جاز له في قول من يجيزه لمثله.
ديـة؟ م/ أن يأخـذه ليـدفع بـه إلى أحـد مـن الأغنيـاء ه٧٤وإن نوى / قلت له:

إن هـــي إلاّ حيلـــة يتوصـــل ـــا إلى بـــرّ مـــن لا حـــق لـــه فيـــه مـــن الأغنيـــاء أو  قـــال:

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعرفه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الإباحة جازة.  )٣(
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لا أعرفهــا مـــن الواســع لمــن رامهــا لفقـــره إلاّ فيمــا لزمــه مــن حـــق في  انــأو  ،لمكافأتــه
أو يبـدو أن يـبره أو يكافئـه بشـيء  ،أو رأي يرجع به إلى ما يكـون في مـال ،إجماع

لا عـن قصـد بـه إليـه حـين الأخـذ، ولا مـن قبلـه  ،مما أخذه لفقره علـى مـا جـاز لـه
  إن دام في غرمه عليه.

حق له فيه، ولا جواز لأن يأمنه  )١(فإن أخذه بتسليمه إليه [لا من] قلت له:
عليــه أو أمــره أن يــدفع بــه إلى مــن يكــون كــذلك، هــل لــه إذا خافــه في المنــع علــى 

مثل هذا أنه مما لـيس لـه في قال: قد قيل نفسه أن يؤديه له أو إلى من يأمره به؟ 
عليـه قاتلـه حـتى يفـيء إلى أمـر االله في  )٢(فيه إلاّ المنع من تسليمه إليه، وإن حاربـه

 ،علــى مــن في يــده هــذا المــال )٣(أو يقــع الغلــب ،أو تفــنى روحــه في عدوانــه ،زمانــه
إن لــه  وقيــل:فيكــون لـه العــذر علـى هــذا الحـال.  ،فيقتـل أو يؤخــذ مـن يديــه كرهـا

إذا لم يقدر على الدفع وخافـه علـى نفسـه في المنـع أن يفتـدي بـه مـن الظلـم علـى 
مـن لا بـد قصد الأداء لما يلزمه فيه من الغرم، فإنه وإن جـاز لـه علـى هـذا الـرأي فـ

  أن لا يكون عليه ضمان في ذلك. آخر على قول ويجوز .ضمانه
علــى مــا جــاز مــن  ومــا أوصــى علــى هــذا بــه، فهــل لمــن يقــوم بتفريقــه قلــت لــه:

نعـم  قـال:س/ ٧٤وصي أو غيره أن يعطي منه الفقراء من أولاد الموصـي أم لا؟ /
ن لم يكونوا به أحرى فهم فيه كغيرهم إإلاّ أن يكون لمانع من جهة أخرى؛ لأم 

  لا فرق في ذلك. ،من الفقراء

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: من لا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: جاز به.  )٢(
  هذا في ث:. وفي الأصل: القلب.  )٣(
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أوصـى بـه أن يفـرق في الفقـراء مـن أولاده وبـني أولاده مـا  )١(فإن هـو قلت له:
تناسلوا إلى أن ينقرضوا، فيفرق من بعدهم فيمن يكون من الفقراء، هل له ذلك، 

لا أعرفـه ممـا يمنـع مـن جـوازه لـه أن يوصـي  قال:ويجوز لهم من دون غيرهم أم لا؟ 
يجــوز لــه في  لعســى أن يمتثــل أمــره فيفــرق علــى مــا أوصــى بــه، فإنــه ممــا ،بــه كــذلك

فأي مانع له في مماته غير أنه مما يجوز أن يخالف في تفريقه على الغير، ولا  ،حياته
إلاّ في موضـع مـا  ،لوم على من خالفه؛ لأم فيـه كغـيرهم، وإن أوصـى بـه كـذلك

يحتمـل أن يكــون لزومـه مــن أنـاس هــم أحـق بمــا يكـون عليــه مـن حــق لمـن لا يعرفــه 
، فيجوز إن لم يكن في تلك )٢(همائه يكون لفقر منهم على رأي من يذهب إلى أن

دون غــيرهم لغــير  )٣(القبيلــة مــن يصــح لــه علــى رأيــه إلاّ هــم، وإلا فالوصــية لهــم بــه
علة توجبه لهم لا وجه لثبوا؛ لأن جوازه لهم على رأي مـن أجـازه لمـثلهم إنمـا هـو 

ومـــا مـــن جهـــة الأصـــل لا مـــن جهـــة الوصـــية؛ لأـــا لا جـــواز لهـــا فيـــه في العـــدل، 
  أحسن رأي من ساواهم بالغير خصوصا في موضع التساوي منهم.

وعلى هذا من لفظه في الوصية به، فهل يجوز في الأصول، وأن تباع  قلت له:
بل تترك على حالها  ،م/ إا لا تباع٧٥/قد قيل:  قال:فتفرق عليهم ثمنا أم لا؟ 

  ينتفع ا غلة فيما صرح به فيها من القول، فانظر فيه.
هكــذا يقــع لي في  قـال:ويجـوز في هــذا لأن يلحقــه الـرأي بالإجــازة؟  لــه: قلـت

  ذلك.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لغيرام.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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 قــال:فــإن أوصــى علــى هــذا ــا أن تفــرق علــى الفقــراء مــن بعــده؟  قلــت لــه:
فالذي يقع لي في هذا أنه غـير مـا قبلـه، ويجـوز أن تبـاع كغيرهـا مـن أملاكـه فتفـرق 

لتفريقهـــا   ؛ثمنــا؛ لأــا مــن جملــة مــا أوصــى بــه أن يفــرق مــن بعــده فــالبيع أولى ــا
  كذلك.

ــه: وعلــى جــوازه في هــذا الموضــع والــذي مــن قبلــه في رأي مــن أجــازه،  قلــت ل
في مثـل هـذا مـن قال: قد قيل أم لا؟ فهل يجوز في هذا الأصول أن تفرق بعينها 

ن في نفســي ألا و إلتفــرق علــى الفقــراء ثمنهــا،  ؛الأســلحة والحيــوان والأمتعــة بــالبيع
على رأي من أجازه لهم أنـه لا يمنـع مـن أن يجـوز تفريقـه بعينـه علـى مـا جـاز لكـل 

  واحد منهم، فيجوز في هذا الموضع لأن يلحقها معنى الاختلاف في ذلك.
فهــو كمــن أوصــى بجميــع  قــال:أوصــى بجميــع مالــه علــى هــذا؟ فــإن  قلــت لــه:

  أملاكه لا فرق بينهما في ذلك.
وما دونه مـن نصـف أو ربـع أو أقـل أو أكثـر مـن مالـه إن أوصـى بـه  قلت له:

فهـــو في تعريفـــه وجـــوازه لمـــن يجـــوز لـــه كمـــا لـــو أوصـــى بكلـــه؛ لأن  قـــال:كـــذلك؟ 
  البعض من الكل فما جاز في هذا جاز في ذلك.

ويجــوز في هــذا الموصــى بــه لمــن يكــون فقــيرا أن يأخــذ منــه مقــدار مــا  لــه:قلــت 
 قـال:س/ بغيره مـن الفقـراء بغـير مـن لـه الأمـر والنهـي في تفريقـه أم لا؟ ٧٥يجوز /

  إنه ليس له ذلك.قد قيل: 
قـد  قـال:فإن كان ليس فيه من يقوم بإنفاذه هو أولى بـه مـن غـيره؟  قلت له:

ن يأخــذ منــه لنفســه مقــدار مــا قــد أجيــز لمثلــه علــى إنــه لــه في هــذا الموضــع أقيــل: 
رأي مــن أجــازه فيــه، وعلــى جــوازه لــه فــلا يبعــد مــن أن يجــوز لــه أن يعطــي في هــذا 
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الموضـع غــيره مـن الفقــراء مثــل مـا جــاز لـه علــى قــول مـن يجيــز الحسـبة في إنفــاذ مــا 
  أوصى به.

هـذا  فإن كان المحتسـب في تفريقـه غـير ثقـة، هـل يجـوز لـه علـى قلت قلت له:
لا يمنــع علــى قيــاده مــن جــواز مــا أنفــذه بعــدل مــن  قــال:الــرأي فيمــا صــح أم لا؟ 

إلاّ أنه إن صح له وإلا فهو المأخوذ بضمان ما صـح عليـه في  ،هذه الجهة وحدها
  ظاهر الحكم لا فيما بينه وبين االله تعالى على هذا الرأي.

نعـم؛ لأنـه في  قـال:ويجوز منعه مـن التعـرض لـه بمثـل هـذا عـن رأيـه؟  قلت له:
فــالمنع لــه هــو الوجــه العــدل، وإن جــاز لــه  ،ظــاهر أمــره في غــير موضــع الأمانــة بعــد

فيمــا بينــه وبــين االله تعــالى علــى هــذا الــرأي، فإنــه لا يــؤمن أن يــأتي فيــه مــا لــيس لــه 
  بحق.

وإذا لم يكن في إنفاذه قائم به هو الأولى مـن غـيره، فـإلى مـن يكـون  قلت له:
الحاكم أو إلى من يقوم من الجماعة لعدمـه بمقامـه، وكـل مـن إلى  قال:الأمر فيه؟ 

أجازوا له أن يفرقه جاز له فجاز منه، وليس لهم أن يولّوا عليـه إلاّ ثقـة، ومـا دونـه 
  م/ ٧٦من الأمناء على قول. /

ومــا لزمـه مــن هــذا في تفريقـه كــون ضـمانه، فهــل لــه مـع فقــره لعجــزه  قلـت لــه:
إنـه وقيل فيه: نعم على قول من أجازه.  ال:قعن رده أن يبرئّ نفسه من ذلك؟ 

  ليس له ذلك.
لا أدري فـرق  قـال:وإذا جاز له، فهل فـرق بـين قليـل ذلـك وكثـيره؟  قلت له:

  ما بينهما، والذي عندي أنه لا فرق في ذلك.
لا أخطـئ في دينــه  قـال:وهـل تــراه عـدلا مـن الـرأي وفاعلــه مصـيبا؟  قلـت لـه:

من قاله، ولا من عمل به من بعد أن رآه وجها لبراءته في الرأي ممـا لزمـه مـن هـذا 
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المال، وما أشبهه؛ لأنه من رأي المسلمين في آثارهم يوجد بلا نكـير علـى مـن رآه 
أو عمـــل بـــه، ومـــا جـــاز لـــه أن يقولـــه فيجيـــزه في قولـــه جـــاز لـــه أن يعمـــل عليـــه في 

  موضع جوازه له.
ويجوز لـه أن يأخـذ مـن مـال الفقـراء لقضـاء مـا عليـه مـن حـق لغـيره،  :قلت له

عنـده قبـل، ويأخـذ مـن مـال الفقـراء بعـده؟  )١(ويترك ما يملكه من المال أو يبدأ بما
أو يأخـذ أولا مـن مـال الفقـراء لأداء مـا  ،لا فـرق بـين أن يبـدؤوا بمـا في يديـه قال:

  يكن في غنى به حاله ذلك. عليه، ويترك ما يملكه أو يؤديه من بعد إذا لم
ومن جاز له من الفقراء أن يأخذ من هذا المال يدفع من الوصي أو  قلت له:

وكيل من قبله أو تفويض منه له، وكان أحد مـن الأغنيـاء يـدّعي أن لـه حقـا علـى 
له الأخذ من مال الفقـراء ليعطيـه هـذا المـدعي عسـى كمـا قـال  )٢(الموصي، أوَيجوز

ممـا يجـوز لـه عـن أحـد ذي بصـر، ولا يتوجـه لي  )٣(/ أعرفـهس٧٦/ لاقال:  ؟لاأم 
  جوازه في نظر.

وإذا أراد الوصي أن يعطي من هذا المـال مـن لم يحضـره مـن الفقـراء،  قلت له:
فيرسله إليه خوفا من خطر الطريق عليه؟  ،أيجوز له مع فقره أن يأخذه أولا لنفسه

لا أبعــده مــن الإجــازة كــل الإبعــاد؛ لأن في القيــاس لــه لغــيره ممــا يــدل علــى  قــال:
  إجازته.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وأما.  )١(
  ث: أيجوز.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أعلمه عرفه. )٣(
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قـه، ويكـون فيـه فـيرد القـرض ويجوز له أن يقترض على هذا المال ليفرّ  قلت له:
إن في جواز الافتراض على بيت المال لمن له  قال:من بعد منه أو ليس له ذلك؟ 

ضع من طريـق القيـاس لـه بـه إن صـح، فيه يد حق ما يدل على جوازه في هذا المو 
إلاّ أني لا أحبه لما فيه إلاّ لضرورة  ،وإني لأرجوه أن لا يبعد من الصحة على حال

يدفعها به عمن نزل ا من الفقراء، وإلا فالزمان حوادثه لا يدري مـا يكـون منهـا 
  في ذلك.

أ للموصي من حق على أحد من الفقراء، فهل له أن يبر  )١(وما كان قلت له:
ثم يـدفع  ،فيـه أنـه يأخـذه منـهقـال: قـد قيـل به منـه أو يـدفع بـه إليـه لفقـره أم لا؟ 

بـه إليــه مــن بعـد إن شــاء ذلــك، فــإن أبـراه أو دفــع بــه إليــه مـن قبــل أن يقبضــه مــن 
يديه أشبهه أن يخرج فيه فيلحقه معنى الاخـتلاف في جـوازه لـه، وثبوتـه وبـراءة مـن 

  عليه بذلك.
مــن النخــل أو  )٢(ومــا أقعــده مــن أرضــه أحــدا مــن الفقــراء أو أطنــاه قلــت لــه:

ثم أبـرأه ممـا عليـه أو دفـع  ،م/ من الغلة في موضـع جـوازه٧٧الشجر أو بايعه إياه /
إن هذا وذاك سواء لا فرق فيـه،  قال:به إليه، هل يبرأ مما لزمه، ويكون له أم لا؟ 

حــتى يســلمه، فــإن رده إليــه مــن  وكلــه ممــا يختلــف في جــوازه وثبوتــه وبــراءة مــن لزمــه
إلاّ ما أخرجه عن حد  ،بعد الأداء لفقره جاز له فبرئ منه على رأي من أجازه له

  الفقر إلى الغنى، فإنه لا يجوز على حال.

                                                 
  ث: يكون.  )١(
الطنء: بيع الثمر في رؤوس النخل، لغة أزدية، يقال: أطْنَأَ فلان فلاناً، إذا باع عليه ثمر نخله.  )٢(

  . ي)-ن-ابن دريد. جمهرة اللغة. (ط
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فالزيــادة علــى مالــه في عامــة هــي الــتي تمنــع فيلزمــه أن يردهــا، وعلــى  قلــت لــه:
 أن يصــح معــه في زمانــه أنــه نعــم إلاّ  قــال:المعطــي لــه إياهــا بالعمــد أن يســتردها؟ 

  أخرجها من يده إلى من يكون في حاله من أهلها، وإلا فهي في ضمانه.
خله وأشـجاره ليفـرق ثمنـا هـو الـذي يـؤمر بـه أو التفريـق لمـا نفالطناء ل قلت له:

فعسى في هذا الوجه الآخر على رأي من أجـازه أن يكـون  قال:يكون من ثماره؟ 
كون المصلحة في البيع لها لمعنى إجازة يأن يخص حال  إلاّ  ،في موضع إمكانه أولى

  فيها، وإلا فهو كذلك.
لعدم من يجوز له في  ؛فإن لم يمكن في ثمرة هذا المال أن تفرق بعينها قلت له:

لعــدم مــن يجــوز مــن   ؛يــدّخر بعــد الحصــاد جــاز أن تبــاع خوفــا عليهــا )١(ولا ،الحــال
في هذا بـدليل مـا في مثلـه إن صـح القيـاس لـه بـه  معيهكذا  قال:كون الضياع؟ 

  فجاز لعدله.
أن يكـــون في  )٢(فـــإن أجيـــز علـــى هـــذا في البيـــع أو الطنـــاء، أوَيجـــوز قلـــت لـــه:

لا أدري  قــال:؟ ةكـان [فيــه لقيمتـه زيــاد )٣(إن لم يــرد بشـيء نقــدا و ،تـأخير أم لا
س/ مـع ٧٧فيـه /يكـون في إشـهاد ممـن تقـوم بـه الحجـة  )٤(جوازه لمـن فعلـه إلاّ أن]

الاعتقــاد لأداء مــا يتلــف علــى يديــه، وهــو بحــال مــن يقــدر عليــه، وإلا فــلا [جــواز 
  .)٥(له]

                                                 
  . ث: ولأنْ  )١(
  ث: أيجوز.  )٢(
  ث: أو.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: دخول به.  )٥(
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ومـــا أتلفـــه مـــن غلّتـــه فلزمـــه أو أضـــاعه مـــن أصـــله مـــاذا لـــه فيهمـــا  قلـــت لـــه:
فالذي من الغلـة يتبـع ـا، فيجـوز علـى حـال أن يوضـع فيمـا هـي  قال:لخلاصه؟ 

  له، والذي من الأصل يصلح به على ما جاز في العدل.
فــإن كــان لــه وكيــل قـــائم بــه مــن أهــل الثقــة والأمانــة، أيجــوز لـــه أن  قلــت لــه:
  له من أن يعلمه لبراءته مما عليه.لا بد إلاّ أنه  ،نعم قال:يسلّمه إليه؟ 
فالاختلاف في جوازه رأيا مـن الفقهـاء،  قال:نه من الأمناء؟ وما دو  قلت له:

  أن يكون جائزا، واالله أعلم بعدله، فينظر في هذا كله. ويعجبني
وفيمن يسكن الباطنة، وكسب من أصولها مـا لا يزيـد ومن جوابه: : )١(مسألة

على مـا يـرزؤه هـو ومـن يعولـه بعـد قضـاء تباعتـه، أيجـوز أن يجمـع زيـادة عـن ذلـك 
 ،كــان مــن قبــل زراعــة أو نخيــل مــن غلــة الأرض؛ لأــا فيمــا نســمع أــا غائــبإذا  

ما صـح في الباطنـة أنـه مـن الغائـب في حكمـه جـاز لأن  قال:أنعم علينا بجواا؟ 
يلحقه الاختلاف في جوازه للفقراء، وعلى قول من أجازه لهم، فيجـوز لمـن يكـون 

إليه بالمعروف من نفقة وكسوة أو منهم أن ينتفع من غلاّته وثماره بمقدار ما يحتاج 
قضــاء ديــن أو أداء تبعــة أو مــا يكــون مــن ضــمانه، ومــا بقــي مــن عولــه ولوازمــه، 

 ،م/ فليدفع به إلى من جاز له، واالله أعلم٧٨وعول من يجوز له أن يعوله منهما /
  والسلام. ،فينظر في هذا ثم لا يؤخذ منه إلاّ الحق

حمـد بــن الإمــام، فــإن المســألة  الســيدوفيمــا أوصــى بــه ومــن جوابــه: : )٢(مسـألة
فيه عانية، ولم تصرح لنا ما أردنـاه، فإنـه أوصـى بجميـع أملاكـه للفقـراء مـن ضـمان 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قلت له، وفيه رمز علامة المسألة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قلت له، وفيه رمز علامة المسألة.  )٢(
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لم يعـــرف ربـــه، وأراد أن يوصـــي بـــه ثانيـــة فلـــم يحصـــل لـــه أحـــد مـــن الشـــهود، وقـــد 
من ذكور وإناث بوفـاء مـا عليـه مـن الحقـوق للنـاس وصـية رأس،  )١(أوصى بحضرنا
أم يـدخل الجميـع  ،ويسلم ما عليـه ،ن ذمتهآقراء، وهل تجد سبيلا لبر وبما يبقى للف

وفهم محبكم مـا ذكرتـه أنـت والوالـد مهنـا ابنـك  ،قد وصلني كتابك قال:للفقراء؟ 
الفـرع  )٢(إلى افي شأن ما أوصى بـه المـذكور، ولكـن مـن نصـحي لكمـا أن لا تنظـر 

إلى ما  انظر اقبل الأصل في الذي جناه على نفسه لا على ما جاز في العدل، بل 
صح معكما من أحوالـه في ذلـك، واسـتغراق جميـع أموالـه في حقـوق لا تـدري لمـن 
هي، ولا يقدر على تقسيط ما يملكه على ما عليـه مـن ذلـك الـذي لا يعـرف مـع 

لـى مقـدار مـا لكـل في مالـه ع )٣(ما قـد عـرف فصـح، هـل [يمكنهمـا أن تقسـمها]
بعــد موتــه أو قبلــه في حياتــه أن لــو رجــع الأمــر فيــه إليكمــا، فــإني فيمــا أظنــه ممــا لا 
تقدران عليه ولا تعرفانه، أم خفي عليكما أمره فلـم تقـم بـه الحجـة عليكمـا بـإقرار 

س/ فشــاع لمــن بعــد ٧٨ولا خــبرة ولا بينــة ولا شــهرة مــع قربــه منكمــا، وقــد ظهــر /
إليه ما هو به وعليه، فانظرا في أمركما، ولا تعملا حـتى تعلمـا خوفـا فبلغ  ،عنكما

أن تقعا فيما لا يحـل لكمـا فتظلمـا، ومـا كـان مـن رخـص في آراء لـيس لهـا قـوة في 
لكمـا لا بـد لكمـا العمـل ـا، فـإن في هـذا الأمـر الضـرورة الـتي  فـلا أحـبّ  ،النظر

زم لأنفسـكما مـا أمكـن، من الدخول في ماله معهـا، وينبغـي لكمـا أن تأخـذا بـالح
وإلا فالرخصة لمن اضطر إليها، وقد طال ما يعاودني ولدك في إظهار الرخص من 

                                                 
  ث: بمحضرنا.  )١(
  ث: في. )٢(
  ث: يمكنكما أن تقسما.  )٣(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ١٥١ � �
  

مسـكت عـن أولـذلك  ،لـه لا أحبهغير ما حاجة داعية إلى ما أراده ا، وهذا مـا 
ليعمــل ــا تاركــا لمــا  ؛الــرخص؛ لأني أراه إنمــا يســأل عنهــا )١(إظهــار مــا في هــذا مــن

ستدل على ذلك أما أخوفني أن يكون لهوى من غير قطع عليه، ولكني  ،هو أولى
بمـــا يظهـــر لي علـــى لســــانه مـــن لحـــن مقالـــه، وينبغــــي لمثلـــه أن يحـــترز لنفســـه غايــــة 

له منـه في موضـع جـوازه لـه في لا بد إلاّ ما  ،فيدع التساهل ،الاحتراز في أمر دينه
عنه من مالـه مـا عليـه مـن حينه، وعلى هذا من لفظه في الوصية الثانية أن يقضي 

الحقوق للناس إن كـان قالـه، فأوصـى بـه علـى وجـه يصـح ثبوتـه مـن قولـه في حالـه 
الـذي قالـه فيــه، فيـدخل فيـه جميــع مـا يصـح عليــه مـن حـق لغــيره مـن النـاس، فهــل 

لـو  ،تقدران على توزيعه بين ما فيه على هذا مع ما قد ظهر عليه من أمـره فشـهر
م/ الذي قد صار به ٧٩غرقة لجميع أملاكه بالضمان /لم تكن الوصية الأولى مست

معترفا على نفسه، فأوصـى فيـه بمالـه كلـه للفقـراء في صـحة مـن بدنـه وجـواز أمـره، 
وإن كان قد زاد في البيان على ما أقرّ به من الضمان، فإنه ممـا لا يعـرف ربـه فقـد 

مـن أبصـر، فـإن أكّده بما زاده فيه لفظا في تعريفه به، فدل علـى معـنى آخـر أفـاده 
ثم أوصـى أن يقضـي عنـه مـن مالـه  ،هو رجع عن ذلك من بعد أن أوصى كـذلك

قـه في النظـر معـان أخـر حلجاز لأن ي ؛بعد موته ما عليه من حق لغيره فعلم أهله
يعرفهــا أهــل البصــر؛ لأنــه مــن القضــاء فهــو في اسمــه ضــرب مــن البيــوع في حكمــه، 

ـــه، وإن كـــان في الصـــحة فـــالمرجع في  ولـــه الحجـــة في نقضـــه بالجهالـــة إن رجعهـــا في
مقدار ما عليه إلى ما به يقر قلّ أو أكثر، فالأمر فيه إليه أو إلى ما يكـون لـه مـن 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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على رأي ثالث في مثله لأن يكون ثابتـا في الحكـم  )١(قيمة على رأي آخر، ويجوز
لا فيمــا بينــه وبــين  ،أن لــو كــان لمعــين في الوصــية فتمســك بــه عليــه ،لا رجــوع فيــه

فإنه أعلـم بـأمره، ومـا هـو بـه مـن هـذا فـلا زيـادة علـى مـا لزمـه، فـإن زاده مـن  االله،
عنده بالعمد أو الخطأ لا علـى سـبيل مـا لـه في التطـوع، ولا عليـه أن يحتـاط بـه في 

لخروجــه ممــا نــزل فيــه إلى التحــري في مقــداره جــاز لــه في الزيــادة أن  ؛موضــع لزومــه
ة فيه، وما أحرزه على وجه مـا جـاز لـه ما لم يحرزها عليه من له الحج ،يرجع عنها

س/ الغلط ٧٩أو عن حكم من يلزمه حكمه لم تقبل دعواه / ،في العدل عن رأيه
لمقـــدار مـــا أظهـــره مـــن الإقـــرار أو غـــيره مـــن القصـــد لمـــا لـــيس لـــه مـــن حيفـــه لوارثـــه 

إلاّ أن يصــح لــه، وإلا فــلا جــواز لــه أن يقبلــه، وإن كــان عليــه في موضــع  ،بالعمــد
لوارث في مثل هذا من إقراره وكذبـه في مقـداره أن يرجـع، فـإن أمكـن جوازه على ا

له فجاز في الجهر، وإلا فالرجوع إلى ما جاز له في السر إن أخرجه هو أو الحكم 
من يديه لمن أوصى له بماله أقـر لـه فقضـاه إيـاه مـن مالـه بعـد وفاتـه علـى رأي مـن 

يقـــول فيـــه بأنـــه إلى مـــا يوجبـــه في الحـــال، فـــيحكم بـــه في حياتـــه لا علـــى رأي مـــن 
أوصى بـه، فإنـه علـى قيـاده إلى أجلـه، ولا علـى رأي مـن يـذهب في جـواز رجوعـه 
إلى ما يقرّ به، وإن كان ما أوصـى بـه أولا في المـرض، فـإن عـوفي مـن مرضـه فرجـع 
جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف في ثبوته عليـه، وجـواز نقضـه لـه مـع الرجـوع فيـه 

وإن لم يرجـــع صـــار في  آخـــر، علـــى قـــولربـــه مـــع يمينـــه إلى القيمـــة، أو إلى مـــا يق
حكــم مــا يكــون مــن هــذا في الصــحة، وإن تــوفي مــن مرضــه جــاز لأن يختلــف في 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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يقل، وما هـو لـه بوفـاء مـن حقـه، وإن قالـه فـلا  )١(جواز فداه لوارثه بالقيمة إن لم
مخرج له في الرأي مـن الاخـتلاف بـالرأي في جـوازه لـه إن شـاءه بالقيمـة علـى هـذا 

لـه لا بـد من إامه لمقدار ضـمانه، ومـا دخـل فيـه مـن باطـل في هـذا مـن قضـائه فـ
 م/ مـات علـى عدوانـه،٨٠من أن يخرج منه في زمانه، وإلا فالهلاك مـن ورائـه إن /

وإن هــو جاهــد في أمــره فعجــز عــن رده، فــاالله أولى بعــذره فيمــا لا يقــدر عليــه مــن 
بعد الرجعـى إليـه ولمـا لم يكـن في هـذا الموضـع لغـيره خصـومة ظـاهرة يسـمع لهـا في 
الحكومــة؛ لأن أمــره إليــه إن لم يكــن إخراجــه إلى المســلمين مــن يديــه لم يبــق علــى 

 على مـا جـاز لـه مـن الحيـف لوارثـه حال إلاّ ما عليه من الرجوع عما دخل فيه لا
 ،إلى ما يلزمه أو يجوز له في الوصية لما أراده من التطوعّ في ماله إلى ثلثه في العدل

علـــى الكـــل، وإلا فهـــو   )٢(منـــه، وإن أتـــىلا بـــد لا مـــا زاد عليـــه إلاّ في لازم، فإنـــه 
ولم  لرجاء ما يؤمله من ثوابه، وما أوصى به في المرض من ضـمان ؛كذلك في بابه

جــاز لأن يلحقــه الــرأي والاخــتلاف بــالرأي في أنــه  ؛بأنــه عليــه أو لزمــه هيــذكر فيــ
أو يكون معنى في القضاء، فيجوز عليه من الرأي ما  ،وصية في الثلث لمن يجوز له

جــــاز لأن يكــــون القــــول في  ؛فيــــه، وإن أوصــــى بــــه علــــى هــــذا في الصــــحة فرجــــع
من لفظه كأنه محتمل لهذا وذا علـى الضمان إليه أنه على الغير أو عليه؛ لأن هذا 

ما لم يصح عليه أحدهما، فإن صح فلا يعدى به إلى ما عـداه في  ،الانفراد منهما
مالــه، وإلا فهــو إلى قولــه مــا بقــي في يديــه علــى حالــه لم يخــرج عنــه بحــقّ إلى مــن 

لجـوازه أو  ؛أوصى له به كذلك، فإن صح فيه أنه عليه أجرى في القضاء من ثبوته

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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س/ في كــل منهمــا، ٨٠والضــمان في مقــداره مجــرى مــا بــه القــول جــرى / ،بطلانــه
بـه، ولا صـح عليـه بغـيره إن رجـع  وإلا فلا شـيء عليـه في ظـاهر الحكـم إن لم يقـرّ 

أخرجــه  )١(الوجــهمـن قبــل أن يرضــى بـه فيحــرزه مــن أوصـى لــه بــه كـذلك لوجــه في 
ى تقســيمه إليــه علــى مــا جــاز فيــه لــو لم يصــح أنــه مســتغرق بــين مــا لا يقــدر علــ

لعجــز في العقــول عــن درك مــا بــه مــن معلــوم أو مجهــول، وعــدم الصــلح مــن  ؛عليــه
بل لو صح على هذا كون رجوعه عن الأولى إلى ما  ،أهله على ما جاز فيه لعدله
إلاّ أن يكون الجميع من بعده في ماله؛ لأا  ،لما جاز ؛أوصى به في هذه الأخرى

مـا يكـون الله مـن حـق، فإنـه ممـا يجـوز لأن  بلى إلاّ  ،فيه على سواء أو ليس كذلك
يختلف في تأخيره وتقديمـه علـى مـا لغـيره، فكيـف علـى هـذا مـن قولـه إن كـان مـن 
لفظه بوفاء مـا عليـه للنـاس، فإنـه في حقـوقهم لا مـن الرجـوع في شـيء علـى حـال 
أن لو قدر رجوعا عن غيرها، فجاز فيما الله من حق أن يؤخر عما لعبـاده، وكـان 

لعسـى أن يكــون رآه الوجــه لخلاصــه في العــدل، وإلا  ،أن يتبــع فيــه أمــرهالأحـق بــه 
، فهــل مــن قــدرة علــى )٢(فهــو علــى مــا بــه مــن الــرأي في الأصــل، وعلــى مــا يصــح

 مــا فيــه لهــم لمـن كــان ذا بــال في جنــب مـا ظهــر عليــه مــن توزيـع مالــه مــن مــال بـينّ 
قد مـات علـى أو احتمل خروجه من هذا، و  ،لا على ما جاز له ،أكل مال الغير

مـــا بـــه لم يصـــح لـــه أوبـــة إلى االله في توبــــة، وأنتمـــا مـــن الشـــهود علـــى أمـــره؛ لأنــــه 
أو بقــي في أمــره حــتى  ،م/ بقيــة عمــره، فهــل صــح رجوعــه عنــدكما٨١بجواركمــا /

ولمـــا يصـــحّ خروجـــه ممـــا جنـــاه في حكـــم الظـــاهر، وإلى االله تبلـــي  ،خـــرج مـــن دنيـــاه
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بعد موته علـى الخصـوص في عمـوم السرائر أم جاز أن يقضي على هذا من خبره 
ما فيه شيء دون غيره من جملة ما صـح عليـه، وهـل لـه وصـية في هـذا الموضـع بـه 
من بعده فيما خرج عن يده إلى ما صح فيه، وهل من رخصة في اتباعـه لمـن شـاء 
أن يعمل بما به أمره من الظلم لمن عداه من الغرمـاء في الواسـع أو الحكـم إن كـان 

لتـزاحم مـا صـح عليـه مـن  ؛قـدر أن نصـفهانونحـن لا نعرفهـا فـلا قاله فأوصى بـه، 
الديون والمظالم فيما تركه مـن المـال، فـإن قـدر علـى توزيعـه بـين الشـركاء علـى قـدر 

أو وقع التراضي من الجميع على صلح لا يمنع بحق فيـدفع،  ،ما قد صحّ لكل فيه
على هذا، فهل لمن لـه وإلا صار من اهول بما فيه من الرأي في العمل والقول، و 

لقيام الحجة له بـه،  ؛عليه حق أن يأخذه من ماله مقدار حقه في الجهر إن أمكنه
 ،يصـح معـه فيحـرزه دون شـركائه )١(وإلا فلا في السر إن قدر علـى كتمانـه ممـن لم

لا على معرفة بمقدار ما يكون له فيـه، ولا صـحة بأنـه قـد بلـغ كـل مـنهم إلى مالـه  
حكمه فأجازه في إباحـة أو لازم في قسـمه، ولـيس إلى جـوازه كما أوجبه الحق في 

في هــذا الموضــع مــن ســبيل في العــدل لمــن رامــه بــه عــن دليــل، وعلــى مــن ادعــاه أن 
لعـدم صـحة  ؛يقيمه لبرهان يصـح لـه فيـدل عليـه، وإلا فـدعواه لجـوازه لـيس بشـيء

إلاّ مـــا س/ إلاّ مـــا يـــدل علـــى المنـــع، ولا في النظـــر ٨١إذ لـــيس في الشـــرع / ؛مجـــازه
وافق حكم الأثر، في هذا بأنه لا يجوز له، فأين ما أجازه لمـن في القـول أو العمـل 
استجازه، فدع ما لا وجـود لـه علـى حـال في الوجـود إلى مـا ظهـر مـن تحريمـه عليـه 

نــه هــو الوجــه لا غــيره مــن الإباحــة في هــذا الموضــع، وإذا لم يجــز بأبمــا لا شــك فيــه 
عــرض في أخــذه لمــا تركــه مــن مــال، فكيــف يجــوز علــى حــال لمــن لــه حــق عليــه أن ي
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 مـا فيـه مـن لوارثه في شيء من أملاكـه مـن بعـد أن صـح معـه كـون اسـتهلاكه بـينّ 
حق في مظلمة أو دين أو تبعة أو ضمان لزمه في زمان أن يمد إليه يدا علـى وجـه 

لعــدم مــا يمكــن معــه   ؛التملّــك لــه في موضــع مــا لا يحتمــل فيــه أبــدا إلاّ بقــاءه عليــه
بعد من أن يجوز لـه أن يعـرض لمـا تركـه مـن مـال علـى ن خروجه في حال أنه لأكو 

إذ لــيس لــه مــن مالــه إلاّ مــا  ؛مــن أخــذه يومــا لميراثــه )١(مــا رامــه في تراثــه حــال وجــه
أبقتــه الوصــايا والــديون، وقــد أغرقــه مــا صــح عليــه لغــيره فاســتغرقه، وإن احتمــل لــه  
كون خروجه مما دخل فيه فلزمه بوجه يصح لبراءته جاز لأن يختلف في جـوازه لـه 
مــن بعــد وصــية يوصــي ــا أو ديــن، تصــحّ براءتــه أو بقائــه علــى حالــه، وإلا فــأين 

لمن يرثه، ولا محل فيه لما قبله من وصاياه في هذا الموضع  )٢(ماله موضع الميراث في
لتقديم مـا صـح عليـه مـن ديـن، فـأنى يجـوز تـأخيره في رأي أو ديـن لا علـى الرضـى 

فعـــدم الرضـــى مـــنهم، ولم يـــدر مـــا  ،مـــن أهلـــه، وقـــد جهـــل الأكثـــر والجمـــع الأكـــبر
 )٣(م بــه أحــق، وإنم/ إذ لم يصــح عــنهم، وتــاالله مــا في الحــق إلاّ أــ٨٢/ ؛عنــدهم

مــالهم فيــه أعطـي كــل ذي حــق حقــه، وإن عجـز وزعّ علــى قــدر مــا  )٤(وفىّ الجميـع
فــدفع إليــه مــا يســتحقه إلاّ مــن رضــى بمــا دونــه، ولا رضــى لغــيره  ،يكــون لكــل فيــه

فيمــا لــه، ولا لمــن لا يملــك أمــره، وعســى أن يجــوز في هــؤلاء أن ينظــر لهــم مــا هــو 
إلاّ على مـا جـاز مـن الصـلح فيـه لهـذه الحالـة،  لم يقدر على قسمه )٥(الأصلح إذا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ترابه.  )١(
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فــإن عــزّ الأمــر إن لم يجــز علــى مــا بــه مــن الجهالــة إلاّ أن يكــون للفقــراء أو لبيــت 
أو لا يجـــوز أن ينتفـــع منـــه بشـــيء فيمتنـــع مـــن  ،أو يجعـــل فيـــه لمـــن لـــه أمانـــة ،المـــال

الأثـر،  راء صـرح ـا فيآإلاّ على من هو من أهله، فإـا  ،التعريض له لحجر أكله
إلاّ أن القــول  ،ولـيس في شـيء منهــا مـا يــدل علـى خروجــه مـن الصــواب في النظـر

بجــوازه لمــن كــان ذا فقــر لمثلــه أكثــر مــا فيــه وأشــهر؛ لأن العبــد لربــه ومــا ملــك، فــإن 
عدم من بيديه ولم يصح لغيره فيه حجة عاد إليه، فهو مال االله يؤتيه من شاء من 

التقوى بـــه علـــى القيـــام بـــأمر االله أظهـــر فائـــدة، عبـــاده الفقـــراء في بـــلاده وبعـــده، فـــ
أو مـا يكـون مـن ذهابـه في غـير  ،وتركـه للطـير والسـباع ،نفع من تسليمه للضـياعأو 

شـيء، فـإن هـو أوصـى بــه للفقـراء فهـو أحـد مـا قيــل في حكمـه، فليتبـع فيـه أمــره، 
مـن  بلي من هذا بـه فصـار عليـه لا إلى غـيره في حياتـه، ولا )١(فإن النظر إليه فيما

بعــد وفاتــه علــى هــذا؛ لأنــه لــه وعليــه مــا وراءه مــن ذاتــه أو بغــيره أدنى إلى نجاتــه، 
جــاز لأن  ،س/ وإن جعــل في عــز دولــة الحــق مــن بعــد أن أوصــى بــه كــذلك٨٢/

أن لا يخـــالف في هـــذا الموضـــع مـــا  يعجبنـــيإلاّ أنـــه  ،يلحقـــه الاخـــتلاف في جـــوازه
اختاره لخروجـه ممـا دخـل فيـه فحـلّ بـه، فإنـه أحـق مـن غـيره بـالنظر لنفسـه في مثـل 
هـذا ممــا بــه ابتلــي فاتباعـه فيــه أولى، وإن كــان إخراجــه في ذلـك لــرأي مــن قالــه مــن 

فــلا يــدفع إلاّ علــى رأي مــن يــذهب إلى أنــه لا  ،ذوي الفضــل لا يخــرج مــن العــدل
شــيء، فإنــه علـى قيــاده لا وصــاية لــه في مثـل هــذا، فــإن أوصــى بــه لم ينتفـع بــه في 
فالعمـل بـه سـائغ لمـن جـاز لـه،  ،إلاّ أن ما قبله أكثر ما فيـه يـذكر، )٢(يجز أن يتبع

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فما.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ينتفع.  )٢(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ١٥٨ � �
  

أو مـادة لمـن طغـى في سـلطانه  ،فأما أن يمنع منه الفقراء فيجعل دولة بين الأغنيـاء
فـــلا  ،مـــن تراثــه ميراثـــا لوارثــهفيبقــى علــى النـــاس في زمانــه، وأن يتخـــذ شــيء شــيئا 

أعرفه من الحق في نظر، ولا صحيح أثر بعدما أوصى به أو صح عليه ما نزل به، 
فوقــع فيــه مــع مــن صــح معــه إن لم يحتمــل لــه كــون خروجــه بوجــه يــبرأ بــه ممــا دخــل 
فيـه، وهـل مـن سـبيل لجــواز الاحتمـال مـع بقائـه علـى مــا بـه مـن الحـال حـتى فــارق 

غــير نــازع عــن أمــره، ولا تــارك لمــا حملــه علــى ظهــره، ولا  الــدينا مقيمــا علــى ذلــك
راجع إلى ربه بالتوبة من وزره، حتى يجوز لهم على رأي ما تركه من شيء لا يفيء 
بما عليه، أو يصح خروجه منه حال كونه فيه مع ظهور تنافيه الموجب علـى حـال 

نـه إم/ ٨٣لنفي صحة كونه لما بـه مـن محـال لـو لم يـوص بـه، فكيـف مـع الوصـية /
أبعــد، فــإن رجــع فأوصــى مــن بعــد أن يقضــي مــن الغرمــاء  )١(وجــواز إرثــه ،لأوكــد

ولم يجــز أن يســمع إلى  ،بعضــهم دون الكــل مــن الشــركاء إيثــارا لــه علــى مــن عــداه
قولــه أبــدا فيتبــع؛ لأن المــال هالــك فــلا وصــية لــه في ذلــك، وعلــى مــن عمــل بــه في 

ما أنفذه على هذا الوجـه مـن المـال  هذا الموضع أن يرجع إلى االله في الحال فيسترد
بــد، وعلــى الغــريم بعــد قيــام الحجــة عليــه أن يــرده، وإلا فالضــمان لمــا لم يقــدر  ولا

علــى رده، وإن جــاز رجوعــه علــى رأي مــن أجــازه في مثلــه فالموصــي بــه مــن أصــله 
 ؛على حال، ولا أن توزعّ على مقـدارها )٢(مستغرق في حقوق لا يمكن أن تقضى

ة أو ما تركه مـن مـال؛ لأن جميـع مـا عليـه مـن بعـده فيـه، فـلا يجـوز لعجز في القدر 
إلاّ بالرضى  ،في حق من له فيه حق أن يوكس عن مقدار ما يكون به مثقال حبه
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أن لو صح قسمه على ما جـاز  ،ممن يجوز منه، وإلا فلا جواز له في نقل ولا ي
فإنـه مـن الجــور في فضـلا مـن أن يمنـع مـن كلـه أصـلا بعـد مــا صـار فيـه مالـه عليـه، 

أو الزيــادة  ،أو الــنقص عــن الكــل ،القســمة لا مــن العــدل في موضــع الوفــاء بمــا فيــه
على ما به لما فيه من الفضل عن مقدار ما لزمه فصح عليه، فكيف في موضع ما 

لكثــرة مـــا فيــه لواحـــد مــن نســـاء ورجــال بلـــغ  ؛لا يــدري في قســمه علـــى مــا يجـــري
الوسـع في  دفـلا يقـدر عليـه، وإن بولـغ فيـه حـ وأطفال إن هذا لشـيء لا يبلـغ إليـه

س/ لا يمكــن معــه توزيــع مالــه ٨٣بــل لــو لم يصــح علــى هــذا الموصــي مــا / ،الجهــد
على ما به مـن حـق لمـن لـه فيـه، ثم أوصـى أن يقضـي مـن مالـه بعـد موتـه مـا صـح 
عليه لمن صح له من غرمائه المعروفين من بعد ما أوصـى بـه للفقـراء في المـرض مـن 

يضـرب في مالـه لمـن  )١(لجـاز علـى رأي أن ،ه لمن لا يعرفـه مـن اهـولينضمان لزم
أوصى له بكمالـه بمـا يكـون لـه مـن قيمـة، فيـدخل معـه مـا قـد علـم ربـه فصـح لـه، 

 (خ:وعلـــى مقـــدار الجميـــع، فيكـــون حكـــم التوزيـــع إن لم يـــدل في حـــق المقضـــي 
علــى أنــه أكثــر، فإنــه هنالــك قســمة تتعــذر إلاّ علــى قــول مــن يــذهب في  )الموصــي

هــذا والــذي مــن قبلــه إلى أمــا ســواء في معــنى مــا يكــون لوارثــه مــن فــداه بالقيمــة، 
فإنه يرجـع في مقـدار مـا أمـه مـن الضـمان في اهـول إلى مـا يكـون لـه مـن قيمـة 

هـذا القـول فاعرفـه، في ضربة مع ما قد صح في مقداره كـم هـو لمـن صـح لـه علـى 
   .فإنه هو الأول لا غيره

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: من.  )١(
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وعلــى رأي مــن يقــول بجــواز قضــائه في المــرض لمــن يقضــيه مــن مالــه بعــدل مــن 
سـواه، وإن لم يكـن لأحـد بعينـه مسـمى في هـذا  )١(الثمن فهو للمقضـي دون مـن

إلاّ أن القول فيه بأنـه لا يثبـت في المـرض  ،الموضع به، فإنه لمن جاز له من الفقراء
مــا في هــذا وأشــهر، وعلــى قيــاده فالغرمـاء أســوة في المــال؛ لأــم فيــه شــركاء،  أكثـر

والمرجــع في قســمه إلى مــا أخبرنــا بــه أولا مــن ضــربه مــع مــا قــد علــم ربــه فصــح في 
م/ ٨٤حكمــه، فإنــه إليــه بــه يرجــع، فيــدخل في القضــاء بــه مــا لا يــدري لمــن هــو /

لى هذا يكون في حق مـن فيجهل، وإن علم مقداره فهو منه، فأنى يخرج عنه، وع
لم يصــح معــه مــا آل إليــه مــا في يديــه مــن المــال في حياتــه، ولا مــن بعــد أن يهلــك 
من غريم أو وارث لما ترك مـن بعـد إخـراج مـا فيـه إن بقـي لـه بقيـة، ولكـل في هـذا 
وعليــه مــا صــح معــه، وإلا فهــو في ســلامة، والمــال لا شــك فيــه أنــه بالإضــافة إليــه 

أو شــرائه أو أكلــه أو دفعــه أو أخــذه علــى مــا جــاز لحلــه، حــلال في إرثــه أو بيعــه 
فلــيس عليــه مــن علــم الغــير شــيء حــتى تقــوم عليــه بــه  ،وإن صـح عنــد غــيره مــا فيــه

الحجــة الــتي لــيس لــه أن يردهــا، وإلا فهــو كــذلك لا شــبهة فيــه علــى مــن لم يطلــع 
على ما بـه، وأمـا مـن عرفـه فصـح معـه مـن علمـه أو بغـيره في ظـاهر الحكـم مـا قـد 

فلـه وعليـه مـا صـح معـه  ؛لمـا في يديـه مـن مـال لفعله من الظلم المعروف على حـا
لبقـاء مـا عليـه، وخروجـه ممـا لزمـه بعـد أن رجـع عمـا بـه مـن  ؛في موضـع الاحتمـال

الضلال، وإن لم يصح عند غيره ما لم يصح معه أحدا من به كون خلاصه أولا، 
ع مـا صـح إلى مـا لم يصـح فإنه بما صـح عنـده في مثـل هـذا أولى، ولـيس لـه أن يـد 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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فجــاز لــه  ،لمالــه عليــه )١(لعمــى أو متابعــة هــوى، ومــا جــاز فيــه الــرأي مــن تقاضــيه
فهو لـه مـا لم يحكـم عليـه بـالرد  ؛هئعلى رأي من أجازه له دون من عداه من غرما

س/ مـــن لـــيس لـــه أن يخـــالف إلى غـــير مـــا بـــه ٨٤ليكـــون بينـــه وبـــين شـــركائه / ؛فيـــه
يحكـم عليـه، وعسـى أن يجـوز لأن يختلـف في جـواز مـا يأخـذه في المـرض مـن مالـه 

لعــدم صــحة الأحجــار، فأمــا  ؛جهـرا أو في الســريرة علــى مــا جــاز لــه مــن الانتصــار
أو  ،ى مــن قلبــهإليــه عــن رضــ )٢(في الصــحة فلــه مــا قضــاه إيــاه مــن مالــه أو أهــداه

الأمـــر في  )٣(أو الجهـــر عـــن رأي [مـــن لـــه] ،استقضـــاه في الســـر علـــى مـــا جـــاز لـــه
من بعد أن صح ما له عليه من حق لزمه لـه علـى وجـه  )٤(أو ما أجازه له ،الحكم

فـأبى مـن في جــوره أن يؤديـه إليــه بعـد حضـوره، فهــو لـه مــن  ،مـن العـدل أو الظلــم
بقـي في مالـه مقـدار الوفـاء بمـا لهـم عليـه أو لم غير ما شركة لغيره مـن الغرمـاء فيـه، 

بـد،  يبق فهو كذلك، ولا فرق إلاّ من صح له أنه في مطالبتـه بمـا لزمـه لـه، فإنـه لا
ن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في جــوازه لــه دونــه في موضــع مــا لا يكــون في مالــه أو 

يصـح ما لم يحجر عليه، فإنه مـن بعـد الحجـر لا  ،وفاء لما يبقى من حق لهذا عليه
فعســى أن يكــون، ومــا بــه يطلــب في الحــال مــن  )٥(ثبوتــه لــه، ومــا كــان مــن الظلــم

الحقوق على سواء في لزوم ما عليه لأهلهما من أداء من بعد ما صح جوازه على 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تقضائه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: هداه.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: به.  )٤(
  ث: المظالم.  )٥(
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يـــدخل مـــا لم يصـــح علـــى مـــا صـــح إلاّ برضـــى مـــن أهلـــه في  )١([وإلا فـــلا] ،حـــال
حــال في نفــس ولا مــال، موضــع جــوازه لعدلــه، وإلا فــلا جــواز لمــا لــيس بحــق علــى 

وإنما يجوز ما خرج على وجه معنى الصواب في الدين أو الرأي لما جـاز لـه، وعلـى 
م/ يجــاوزه إلى مــا ٨٥فــلا / ،مــن نــزل إلى مــا فيــه الــرأي أن يعمــل بمــا أبصــره أعــدل
في نفسـه أو أظهـره، واالله  ئدونه في موضع ما ليس له، واالله أعلم بما نواه كـل امـر 

عرضا عليها بما تركـه اواه أو عمله عمدا، فانظرا في هذه الأوجه و سائله غدا عما ن
السيد المذكور فأوصى به مع ما صح عليه من عدل أو جـور حـتى مـات علـى مـا 
ظهر عليه من قبل أو احتمل خروجه من بعد، فإن عرفتماها حقا فاقصدا منهما 

ى المسـتفتى، لكما، والأبر بدينكما، وإلا فليس من الواجب علـ )٢(ما هو الأصلح
فيــدل المســتفتي علــى مــا أراده  ،وإلا مــن الواســع أن تبــذل الــرخص في كــل المواضــع

إما لهـوى يقـدم بـه علـى مـا  ،من الترخيص في دينه شهوة يقضي ا في حينه مة
أو عمى يدخل معه فيما لا يحل له أن عرفـه بمـا دل عليـه مـن غـير مـا ريبـة  ،شاءه

بعــض الأمكنــة، فــإن لكــل موضــع لا يجــاوز بــه إلى ن كــان ممــا يــؤمر بــه في ئولــ ،فيــه
فـلا  ،غيره لا على ما جاز فيه، وما كان من ظن في مـة أو شـك عـارض لمـن بـه

إلاّ لحجـة تجيـزه  ،أن يحكم بمـا دل عليـه )٣(سبيل لأن يقطع معه بما دعى إليه، ولا
في حكم أو صحيح علـم، وإلا فلـيس مـن الواسـع في رأي، ولا ديـن لمـن تابعـه في 
حين، وإن كان قد كاد أن يكون في غير واحد من الأمور صوابا، فإنه من الغيب 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأصل.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وإلا.  )٣(
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أخرى، وما لا دليل عليه فتركه أحـرى ئ فيصيب تارة ويخط ،في حق من عرض له
  س/ ٨٥/ .، وما أشبهه من شيء لا برهان لهىفي هذا ار 

في هــذا وإن مــن أســرار الملكــة في حــق مــن يكــون مــن الأشــرار الفــوز بمثــل هــذا 
لـو لم يكـن  ،مع ما وراءه في الآخرة من النـار لمـن مـات علـى الإصـرار ،هذه الدار

 ،من عدوانه على الغير إلاّ ظلمـه لحبـة مـن مالـه أو مـا دوـا مـن أخـذه لمثقـال ذرة
أو نتفــة بالعمــد مــن بدنــه لشــعرة لا لشــيء غــير البغــي عليــه لكفــاه إن لم يتــب إلى 

وقتل الأنفس  ،ف بغيره من أخذ الأموال الكثيرةلما لا يجوز له، فكي ؛االله من فعله
مـــا أصـــر عليـــه مـــن أنـــواع الصـــغيرة في  )١(و ،بغـــير حـــق إلى غـــيره مـــن أنـــواع الكبـــيرة

الظــاهر أو في الســريرة، وعلــى مــا ــا مــن الشــرور، ألــيس طلبهــا لا الله مــن الغــرور، 
اب في الآخرة فالعذ )٢(بلى إن هي في الدنيا إلاّ فتنة لمن ابتلي ا، فإن عدل وإلا

ولئن ظنها الجاهـل فرآهـا أكـبر نعمـة، فإـا  ،زيادة على ما ا في العاجل من محنة
إذ هي رفعة قليلة في منزلة وبيلة ليس فيها غير  ؛مع الجور عند العاقل أعظم نقمة

 )٤(ومـال، وقهـر رجـال ولـذة معـاش وزينـة ريـاش )٣(ما يؤدي إلى شر مآل من جـاه
 ،وناعم فراش وشرب شهي ومـنكح ـي ومركـب سـني ومسـكن علـيّ في نحـو هـذا

وســـعي في باطـــل  ،وإنفـــاق في تبـــذير ،مـــن شـــيء بلـــغ إليـــه مـــن جمـــع لحـــرام محجـــور
لا  ،لازم وحـــرص علـــى بقـــاء أمـــر زائـــل، وهـــمّ  ،وغنـــاء دائـــم لـــيس مـــن تحتـــه طائـــل

                                                 
  ث: أو.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: واالله.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: شرّ.  )٣(
الزبيدي. تاج  .الرياشُ: هو الأثاث من المتاع ما كان من لباس أو حشوٍ من فراشٍ أو دِثار )٤(

   جواهر القاموس. مادة (ريش).العروس من 
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زال مـن شــكره لفائـدة وشـغل بمـا فيـه ضـرر في الآجـل، ولا نفـع لـه في العاجـل لا يـ
عـن فكـره في مـآل أمـره، ومـا بـه مـن حسـرة لعـدم شـكره لازمـا  )١(م/ مصروفا٨٦/

ريح المنون في ريح  )٣(لما حمله على ظهره من أثقال أوزاره حتى تقصف )٢(في كفره
المنون في داره فتجرعه قسرا وتودعه قبرا لما فيـه مـن الجـور إلى يـوم النشـور رهينـا في 

مــن أعمالــه، ويبقــى مــا تركــه مــن خــيره ميراثــا لغــيره مــن بعــد  أحوالــه بمــا قدمتــه يــداه
وربما لا يفي بما عليه من حق االله أو لغيره مـن خلـق فيـوزع علـى  ،فيه )٤(إخراج ما

أو يمتنع لعجز عن تقسيمه بين ما فيه فيرد إلى مـا جـاز مـن الصـلح  ،مقدار ما به
ه مــن الــرأي قــولا، قــولا، وإلا صــار مجهــولا فجــاز لأن يخــرج في حكمــه مــا جــاء فيــ

راء أن يكـون نـاظرا لنفسـه في مثـل هـذا وعلى كل من أراد أن يعمل بشيء من الآ
ومشاورا فيما لا يدريه لمن يكون عليه مـن  ،ما هو الأحق أن يتبع في الحق ،وغيره

 ،أهل العلم، قادرا مشفقا على دينه متوقفا مجاورا أن يقدم علـى مـا لا يعرفـه نـادرا
تاركـا لأمـر السـلطان خائفـا أن يكـون لـه مـن الأعـوان علـى  )٥(فيهجم عليـه سـادرا

 )٦(مــا يســخط االله فيرضــي عنـــه الشــيطان والعيــاذ بــاالله مـــن ذلــك، فإنــه مــن أجـــلّ 
فاعرفا ما أبديته لكما من عبارة تارة في تصريح وأخرى في إشـارة، وكونـا  ،المهالك

                                                 
  زيادة من ث، وفي ق كتبت أسفل الصفحة في التعقيبة. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فكره.  )٢(
  ث: تعصف. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
سادر: رجلٌ سادِرٌ غير متثبتٍ، والسادر الذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع. المرسي.  )٥(

  . المحكم والمحيط الأعظم
  ث: أحد. )٦(
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ه أنتمـا مـن زهـرة على حذر فيما يأتي كل واحد منكمـا أو يـذر، ولا تغركّمـا مـا فيـ
كأا حلم   ،ونعيمها حائل ،ل فسرورها زائلفونجم أ ،ا، فإا ظل مائلنيالحياة الد

س/ ٨٦ن في الماضــي /إ ،في رقــاد لــولا بقــاء مــا لهــا مــن أثــارة في صــلاح أو فســاد
فــاعتبروا يــا أولي الأبصــار أنــاء الليــل وأطــراف النهــار، وكونــوا مــن  ،للبــاقي )١(عــبرة

وام، ومن له طمع فيهم مـن علمـاء السـوء الفجـرة الـذين مالـت هؤلاء الجورة وأع
لنيـل مـا في أيـديهم، ومـا ـم يبلـغ مـن  ؛م الأهواء إلى متابعة الظلمة من الأمـراء

دنياهم في معزل إن قدرتم بالأجساد، وإلا فالذي تقدرونـه مـن الاعتقـاد فراقـا لمـن 
مــا  ،، فــلا تتخــذوهم أوليــاءعصــى االله مضــمرا في الفــؤاد، فــإم أعــداء الله ورســوله

مــا الــذي دعــاهم إلى الجــور في  ،أقــبح الجبــارين في الــبلاد وأســوء حــالهم في العبــاد
مارة، وفي العدل ما يغني عن غـيره لـولا الـنفس الأمـارة، ومـا الـذي حملهـم علـى الإ

لأجل القيام بما هم به  ؛نفاقه على أراذل الرجالإلهم من المال و  )٢(ليحجمع ما لا 
وعليـه مـن الضـلال، وفي المبــاح مـن أنـواع الحــلال مـا يكفـي عـن الحــرام لمـن قنـع بــه 

لأي فائـدة  )٤(رعـاع )٣(تبـاع همـجأمن الأنام إلاّ الشيطان، فإنـه لهـم إمـام، وهـم لـه 
مـا أعمـى قلـوم  ،بـه في الآخـرة مـن خسـران وذل وهـوان )٥(ترجي في زمان مع ما

وأزاغ أبصـارهم عـن  ،ما أصـم آذاـم عـن سمـاع مـن دعـائم إلى االلهل رأيهم، و أضف
وله نفع  ،رؤية ما نظر في المال، ولا ينفع في المآل، دع ما فيه ضرر في اليوم الآخر

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: غيرة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تحلّ. )٢(
  . الهمََج: صغار البعوض، ولذلك قيل للجهلة والصغار: همج. ابن قتيبة. أدب الكتاب )٣(
  . رعاع: الأحداثُ، ورَعاعُ النّاس سُقّاطهم وسَفلَتُهم. ابن منظور. لسان العرب. (رعع)  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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إــــم إلاّ كالأنعــــام أو أضــــل ســــبيلا لا يعرفــــون مــــن النــــاس خلــــيلا، ولا  ،حاضــــر
ضـرّهم علـى مـن ألهم فم/ منهم دليلا إلاّ من كان عونا لهم على باط٨٧يتخذون 

عـــنهم فيمـــا يخـــالف الحـــق مـــن شـــيء ظهـــر  يمـــالاهم أو رضـــ أو ،والاهـــم أعـــوام
مــن الخلــق فــأزلوه عــن الحــق في موضــع الالتبــاس علــى مــن قــل  )١(وةعــر كــم   ،مــنهم

بصره، فكل من الناس عن درك ما هم عليـه مـن الضـلالة لمـا هـم بـه مـن الـدعوى 
مـــن ذوي الفضــــل، وهـــم أهـــل بغــــي كـــأم في طلــــب الحـــق   ،في المســـمى بالعـــدل

وكم دعوى إلى فعل ما لا جواز له فأمروا، وكم أكرهوا علـى فعـل الباطـل  ،وباطل
ويلهــم مــن غضــب الجبــار كــل مــن أجــام  يــا ،فجــبروا علــى فعلــه مبلــغ مــا قــدروا

فاحــذروا أن يفتنــوكم عــن ديــنكم الــذي  ،فوه في النــار، والويــل لهــم ولمــن اتــبعهمذقــ
ـــأمنوا في ،ارتضـــاه االله لكـــم ـــيهم، ولا ت ا لا مـــوامـــوا مـــن العلمـــاء كـــل مـــن مـــال إل

تعرفونه من أن يصـدوكم عـن االله مـن حيـث لا يعلمـون، فإنـه لا عـذر لمـن تـابعهم 
على ما هم به من عالم، ولا جاهل، وإن ظن ما م من شـر وضـير وظلـم وجـور 

نـه إ ،جمـاعأنه نوع عدل ونفع وخير، فكيف بمـن عرفـه مـن الأتبـاع أنـه حـرام في الإ
وأشد إثمـا؛ لأن التعـاون علـى الإثم والعـدوان في الظلـم مـا قـد تقـدم  ،عظم جرمالأ

ولم يجــزه في نفــس ولا مــال، وإن قــل فهــو مــن  ،حــال )٢(االله فيــه فحرمــه علــى كــل
الحـرام في ديــن الإسـلام، وعلــى المعـين مــن الضـمان في موضــع لزومـه مثــل مـا علــى 

س/ لأن كل واحـد منهمـا في ٨٩هله فهو عليه؛ /يؤده أمره به إلى أ )٣(المعان، فلا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: غزوة.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: فإن.  )٣(
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علـى الجـبر  )١(فعله مأخوذ به ومحكوم عليه بكله، وعلى هـذا يخـرج حكـم مـا يجـبي
لهــم مــن الخــراج، فــإن قــدر علــى رده، وإلا فــالغرم كمــا يوجبــه الحكــم مــن ثمنــه أو 

ل عليـه مثـل مـا علـى فاعلـه بعـد دمثله، وعلى آخذه وآكله ومشيعه وحامله ومـن 
قـل أو كثـر فـلا يعـد بـه  ،به )٢(من رد أو غرم في حكمه؛ لأنه لربه فهو أولى علمه

أو مــا يكــون لــه مــن مالــك لأمــره أو لا، وعليــه أن  ،إلى غــيره صــغر أو بلــغ فكــبر
يعطي كل ذي حق حقه، فإن وفىّ ما في يديه بالذي لزمـه، وإلا فالقسـمة لـه بـين 

لكــل واحـد مـن غرمائــه، ومـا بقـي في ضــمانه دان  )٣(مـا فيـه علـى مقــدار مـا عدلـه
أو يحضــره المـوت مــن قبـل الخــلاص فيوصــي  ،بـه حــتى يؤديـه مــع القـدرة علــى أدائـه

به، ويشهد عليه من يصح به لمن قدره، وإلا فكما أمكنه من الإشـهاد لعسـى أن 
أو مـــا يكـــون الله مـــن حـــق  ،تقــوم الحجـــة بمـــن أشـــهده مـــن بعـــد لمـــن لــه مـــن العبـــاد

إلاّ علــى رأي مــن يــذهب في التوبــة إلى  ،زمــه في موضــع العــذر أو العنــادأضــاعه فل
أــا تــأتي علــى مــا لــه تعــالى علــى عبــده فتجزيــه عــن قضــائه، فإنــه مــن بعــدها علــى 
قيــاده لا شــيء عليــه، فــإن صــح دل علــى أنــه أظهــر في موضــع مــا فيــه يعــذر، وإلا 

قي لـه لمـن لـه عليـه، فهو كذلك ما عرفه لمن هو أو جهله فعاد إليه على رأي أو ب
وفي هذا ما يدل في السعادة على أم ضمناء، وفي الأعـوان علـى أـم شـركاء إلاّ 

م/ فعلــه، فإنــه مــن بعــد التوبــة في أكثــر القــول لا شــيء ٨٨مــن كــان مســتحلا لمــا /
عليه فيما أتلفه، وإلا فالمنتهك لما دان بتحريمـه ضـامن لمـا فعلـه مـن شـيء يلـزم فيـه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يجني.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلى.  )٢(
  ث: عليه.  )٣(
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 لالعمــد أو الخطــأ أو النســيان، وإن عــذر الناســي مــن الإثم فــالضــمان في موضــع ا
له من الرد أو الغرم إن نزل إليه في موضع الإجماع، وإن ظن جـوازه في ديـن أو بد 

ما لم يحكـم بـه لمـن لـه عليـه،  ،نزاع، وما جاز لأن يختلف في لزومه فالأمر فيه إليه
ا لـه لم يجـز لـه أن يــؤخره ولـيس لـه مـع القـدرة أن يـؤخّره، فـإن رجــع في غرمـه إلى مـ

مـــن أهـــل المظـــالم في موضـــع جـــوازه مـــنهم، وإلا فـــلا إلاّ أن يعـــذر مـــن  ىإلاّ برضـــ
أو مــا يكــون مــن عســر  ،وجهــة عــدم مــن لــه الحــق أو مــانع مــن أدّاه إليــه في الحــال

إلاّ فالوصـية بـه و  ،بيسر فيمكنه أن يؤديه على ما جاز لـه )١(فإلى أن يمن االله عليه
ألا وربمـا  ،منها مع القدرة لمن تاب إلى االله من فساده وظلمه لعبادهلا بد لمن له و 

فآل م  ،دخل في هذا الباب على وجه الانتهاك بما دانوا بتحريمه جمع من الناس
 ،وربمــا عــزّ أن يــوزع علــى مــن لهــم الحــق ،يــديهم مــن الأمــلاكأإلى اســتهلاك مــا في 

يدري لمن هو من بعدهم لمـا فرجع لعدم الصلح على ما جاز فيه إلى حكم ما لا 
غـــير مـــن جـــاءني مـــن أعـــوان الظلمـــة علـــى  ،نســـمع ونـــرى لا في واحـــد مـــن الـــورى

الجبايــات في البلـــدان يخـــبرني عـــن نفســه بمـــا كـــان مـــن أفعالــه في الزمـــان مـــن تعملـــه 
أو مـــا جمعـــه لـــه مـــن  ،الســـلطان وأخـــذه لـــه جـــبرا مـــن مـــال الغـــير عســـرا عـــن الزكـــاة

فيسألني  ،هلا في العالمين بأنه من أئمة المسلمينلظنه ج ؛س/ مال بيت المال٨٨/
خبرنــاه بمــا لــه أف ،في خروجــه مــن ضــمان مــا دخــل فيــه علــى وجــه الظلــم والعــدوان

د جــوإنــك لوا ،وعليــه إعانــة لــه علــى مــا يحاولــه مــن خلاصــه إن صــدق في دعــواه
مــنهم، واالله أعلــم صــدق كــل قائــل وكذبــه فيمــا عنــه ســائل، فــإن صــدق فلــه، وإن  

ه، ونحن في سلامة والحمد من أمره، فإن بقي على ما به من وزره فقد كذب فعلي

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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بلغ إليه من الحجة ما يكون عليه زيادة في إثمه على من أسلفه في جهله أو علمـه 
  من نوع فساده وظلمه.

ماله كله وتزيد عليه، ولا بقـدر  )١(فإن كان ما لزمه من المظالم تجتاح قلت له:
تصـح الوصـية علـى أعلى معرفة أهلها فأوصى بجميع أملاكه للفقراء خلاصا منها 

ا، فأما أن يحكم عليه  نعم تصح حين ما أوصى قال:هذا حين وصايته أم لا؟ 
في الحال بخروج ما في يده من المـال إلى مـن أوصـى لـه بـه أن لـو كـان لمعلـوم بعينـه 

: فقيــل ؛فكأنــه ممــا يختلــف في ثبوتــه للموصــى لــه قبــل موتــه ،في يــوم ممــن يصــح لــه
: بتأجيله إلى مماته؛ لأنه وصية إلاّ أـا بحـق لزمـه فـأقر بـه وقيلبتعجيله في حياته. 

لمن له، فجاز لأن يلحقه معنى هذا وذا جميعا إن طالبه من له الحجة فيه، فأما في 
أو يتركــه علــى حالــه في  ،ء يخرجــهفعســى أن يكــون أمــره إليــه إن شــا ،هــذا الموضــع

فيكون من بعـده لمـن ، )٢(يديه إلى أن يموت عن هذا من وصايته بما له [من مال]
م/ رآه ٨٩أوصى له به على حال ما لم يحكم عليه بإخراجـه حـاكم عـدل لوجـه /

  فيه من الحق، فإنه مما يجوز لأن يلحقه الرأي في ذلك.
حين الكتابة، أيكـون لهـم جميـع مـا  فإن كان يثبت لمن أوصى لهم به قلت له:

تحـت يــده في ذلـك الزمــان، وفيمـا مضــى لا غــيره لم يجـز مــا لم يكـن مــن المــال إلى 
أمـا  قـال:موته مع كينونة الذي كان؛ لأنا في هذا قد أخذتنا الحـيرة بـينّ لنـا هـذا؟ 

فلا يدخل  ،على قول من يثبته فيحكم به على الموصي في الحياة لمن أوصى له به
ما يحـدث ثـاني الحـال لهـذا الموصـي مـن المـال، وعلـى قـول مـن لا يحكـم بـه إلاّ فيه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تحتاج.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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أن لا  يعجبنـيإلاّ أنـه  ،فعسى أن يجوز لأن يختلف في دخوله فيـه ،من بعد الوفاة
فيما لزمه فأقر أنه عليه؛  ييدخل لخروجه حين القضاء لما في يده عن ذلك المقض

  ه إن صح ذلك.لأنه معنى في العدم من ملكه قبل أن يكون ل
أوصى في تلك الوصية  )١(وإذا لم يدخل ما يكون له من مال بعدما قلت له:

وصح ذلك كله  ،المتقدمة بجميع أملاكه وأوصى من بعدها بوصايا، وأقر بإقرارات
يعـني مـا تـأخر مـن إقـراره، ووصـاياه؟  ،بعـد موتـه، أيثبـت في مالـه الحـادث مـن بعـد

هكذا عندي على قول من يـذهب في الأولى أـا ثابتـة عليـه محكـوم ـا لمـن  قال:
إلاّ مـــن بعـــد وفاتـــه، فإنـــه  ،لا علـــى قـــول مـــن لا يثبتهـــا فـــيحكم ـــا ،لـــه في حياتـــه

ـــرأي معـــنى  ـــه لأن يلحقـــه في ال ـــاده فيمـــا صـــح حدوثـــه أن يجـــوز علي يشـــبه علـــى قي
نهــــا، فيجــــوز لأن س/ أو يخــــرج ع٨٩الاخــــتلاف بــــالرأي في أنــــه يلحــــق بــــالأولى /

مـــا في الوصـــية الأخـــرى إن لم يعتـــل لمـــانع مـــن جـــوازه في  )منـــه (خ:يقضـــي منهـــا 
  العدل.

وإن لم يصح ما حدث عليه من بعد الوصاية، واحتمـل حدوثـه، مـا  قلت له:
الوجه في ذلك أنه يحسن الظن في جميع ما أوصى به وأقر، وينفـذ مـن جملـة مالـه؛ 

مـا لم يصـح حدوثـه مـن مـال بعـد أن  قـال:ة؟ لأنه أعرف بحاله أم حكمها موقوفـ
لمـا أوصـى بـه  ،أوصى في أملاكه كذلك لم يجـز لهـذه وحـده أن يحكـم بخروجـه عنـه

فـلا معـنى لأن يؤخـذ فيـه  ،أجزى على حـال، ومـا عارضـه الحكـم فمنـع مـن جـوازه
لحســن الظــن في حدوثــه علــى مــا بــه مــن الغيــب في مثــل هــذا؛ لأنــه  ؛نانــةئبالاطم

و يصيب في كون مـا ظـن كونـه لا لمـا دل عليـه، فـأي معـنى للظـن يمكن أن يخطأ أ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ما.  )١(
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ني لا أعرفـه، وإن كـان المـراد إفي هذا الموضع حتى يجوز لأن يتبع تركا لمـا صـح فيـه 
أو في الوصـــية بـــه  ،بـــه في هـــذا الموضـــع أن يكـــون أدخـــل عليـــه مـــا تـــأخر في لزومـــه

الآخرة والأولى أن لو  به أن يعمل في )١(فالحكم أولى ما ،فقدمه فيه أو أشركه معه
فلا معنى لاتباعه في هذا الموضع  ،صح، فكيف مع ظن يمكن صدقه فيه أو كذبه

من غير ما دليل على صحة كونه جزمـا فدعـه، فـإن الظـن لا يغـني مـن الحـق شـيئا 
في مثل هذا المـوطن، فـأنى يفيـد فيـه علمـا أو يجيـز لمـن بـه حكمـا، وقـد مضـى مـن 

أجـرا إن رجـع  )٢(مه أن لو صح منه مـا أوصـى بـهالقول ما يدل في هذا على حك
 )٣(م/ أو لم يرجـــع فـــأغني عـــن٩٠/ ،عمـــا بـــه أوصـــى في الصـــحة أو المـــرض أو لا

إعادته مرة أخرى، وما أقرّ به من حق عليه لغيره أو أوصى به في ماله لمن سمي به 
له من بعـد مـا أوصـى بـه للفقـراء مـن ضـمان لزمـه لمـن لا يعرفـه مـن غـير مـا رجـوع 
يجوز له، فلا يدخل عليه، وإن أشركه فأدخله فيه، فإن هـو أفـرده فـأظهر بعـد مـن 

أن يكون معـه، فـإن قـدر علـى إخراجـه لـه، أن يقرّ به بعدما أبعده وانحاز لرجوعه 
  حق في حكمه.وإلا فهو به لعدم علمه لأ

فــإن لحقتـه حقــوق مـن تبعـات وضــمان، أو مـا أقـر بــه مـن صــدقات  قلـت لـه:
وغــير ذلــك، بعــدما أزال أملاكــه وصــار صــفر الكــف منهــا، مــا الوجــه في ذلــك؟ 

الاخـتلاف  ما صح حدوثـه لـه مـن بعـد فجـاز في الـرأي لأن يخـرج فيـه معـنى قال:
يرجع في أدائه عنه إلى ما لم يكـن في حكمـه  ،بالرأي في إدخاله مع ما تقدمه فيه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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إلى إلحاقـه بـه لا علـى رأي  )مـن يـذهب :ح(لتأخّره منه على رأي مـن لا يـذهب 
من يدخله معه، فإن أهله على قياده أحق به، وإن لم يصح له حدوث شيء من 

لزمـه فأوصـى بـه لمـن عرفـه مـع مـا سـبقه مـن المال فلا شـركة لمـا أقـر بـه مـن بعـد أو 
لعدم ما به ينتقض في الحكم، وإن دخل فيه لما أشركه معه  ؛القضاء ما صح ثبوته

ما يدل على حكمـه في موضـع القـدرة علـى من علة أوجبته فقد مضى من القول 
  عن قسمه، فانظر في ذلك.إخراجه، أو العجز 

كتابـة أن يأخـذ منـه ثمـن مـا باعـه، ال هومـا اشـتراه، أيجـوز لمـن علـم منـ قلت له:
المال ثمنه إذا صح أن المبيع والمشترى مـن مـا  )١(س/ من هذا٩٠ويجوز أن يعطى /

نعــم مـــن  قــال:أوصــى بــه أم لا، كــان عالمــا بتقــديم الوصــية في ذلــك أو جــاهلا؟ 
أو عليـه في العـدل  ،يدي الموصي به؛ لأنه له في الأصل ما دام حيّا في ظاهر ماله

أو يخرج منه إليه، أو يخرجـه  ،إلا من بعد موته، ن لا يثبته للموصى لهعلى رأي م
مــن يلزمــه حكمــه مــن يديــه علــى رأي مــن يثبتــه في حياتــه فــيحكم بــه عليــه، وإلا 

ولــه الرجــوع فيــه إلى مــا يــراه مــن  ،بــه أن يكــون أمــره إليــه ىفالأشــبه في هــذا الموصــ
عـــن حكـــم أو مشـــاورة الـــذي بصـــروفهم  )٢(لخلاصـــه ممـــا لزمـــه أوجـــه ؛الأوجـــه فيـــه

ه له لا يدفع؛ لأنه من رجوعه لا يمنع فالأخذ من يديه على وجه الصـدقة فوتصري
لمــا عليــه مبــاح لــيس فيــه جنــاح، كــلا وجميــع مــا جــاز لــه جــاز منــه مــن  )٣(أو الوفــاء

وفاء وبيع وشراء واستئجار واستيفاء وإباحة وأخذ وعطاء أو معونة علـى مـا جـاز 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: أوجبه.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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ن له في ما له أو عليه ما بقي في يـده لم تخـرج عنهـا علـى مـا جـاز فيـه؛ أو ما يكو 
لأنــه قضــاء في مجهــول جــاز لــه أن يعمــل بــه علــى قــول لا علــى حــال لــرأي مــن لا 

ـــه علـــى الصـــفة ـــاده يوصـــي بمـــا قـــد لزمـــه في ـــه علـــى قي ـــه لأقـــرب إلى إو  ،يجيـــزه، فإن ن
، )١(]ز أن يعرفـهفيكـون مـن بعـد في مالـه لمـن عـ[ ،الأصول عند بعض أهـل المعرفـة

ويبقــى علــى أصــله موقوفــا لأصــله، فلــيس لغــير ربــه أن ينتفــع في شــيء علــى هــذا 
فعسى أن يجوز مع الضمان  ،وجه الاضطرار في حال )٢(إلاّ ما يكون على ،الرأي

م/ من مال لا على رأي من يـذهب في هـذا ٩١من يوجبه فيما لغيره / على قول
وجــه مــن يديــه إلى الفقــراء أو لبيــت المــال الموضــع إلى أنــه لا شــيء عليــه، وبعــد خر 

على رأي من أجازه، فالقول فيه في موضع فقره إليه أنه كغيره ممـا يجـوز لـه، ويجـوز 
  منه فيما له أو عليه، وما جاز له لم يصح إلاّ أن يجوز منه.

وعلى هذا، فهل يجوز من بعده لهذا البائع أن يأخذ ثمن ما باعه ممـا  قلت له:
أو المبيع نفسه بما له معه من القيمة، وهل لمن له عليه حـق أن يسـتوفيه مـن  ،تركه

فإن صح له عليه ما قد  قال:ماله بعد موته على هذا من وصيته بماله كله أم لا؟ 
تقدم على البيع والشراء من تفليس يقتضـي في البيـع فسـاده في حـق مـن لم يصـح 

ليه ما بقاء في الوجود، فإنه مع عدم لما به من تلبيس موجب في المبيع لرده إ ؛معه
الوفاء من الغير به أحق في قول الفقهاء، وإلا فهو كغيره فيه فيمـا لـه أو عليـه مـن 
غير ما فرق أعرفه بحق، وليس له، ولا لغيره فيما له عليه أن يأخذ مـن الموصـى بـه 

لـه في موضع ثبوته للموصـى لـه لجـوازه في هـذا الموضـع علـى رأي مـن أجـازه، وإنمـا 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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فيمـا صــح مــن بعــد الوصــية حدوثــه للموصـي مــن المــال علــى رأي مــن يخرجــه عمــا 
تقدمــه لا علــى رأي مــن يــدخل عليــه الوصــية فيلحقــه بــه، فيحتــاج فيــه لجــوازه أن 
يكون عـن حكـم مـن لـه الحكـم أو عليـه لمـا فيـه مـن الـرأي المـانع لـه مـن أن يحكـم 

إن لـه أن يتمسـك بـه علـى لنفسه علـى غـيره بـرأي إلاّ مـا كـان في يـده مـن قبلـه، فـ
ما لم يحكم عليه بردّه مـن يديـه مـن  ،س/ جوازه له٩١رأي من أجازه في موضع /

يكــون بــه وفــاء لمــا فيــه، لا إلا أن  ،لــيس لــه أن يخــالف إلى غــير مــا يحكــم بــه عليــه
فيمـا زاد علـى مقـدار مـا يكـون لـه في القسـمة مـن أن يخرجـه لغـيره مـن لا بـد فإنه 

إلاّ أن يكـــون لزومـــه مـــع الجهـــل بـــه لمـــن هـــو قبـــل  ،أو جهـــلشـــركائه فيـــه علـــم ربـــه 
لدخولــه فيهــا فهــو مــن جملــة  ؛الوصــية، فإنــه لا يــدخل بــه فيمــا حــدث مــن بعــدها

الموصــى بــه، وإلا فهــو كــذلك، فإمــا أن يرجــع مــا إلى مــا أوصــى بــه إلى الفقــراء 
ضـاء لمـا إلاّ أن ينـتقض الق ،فلا موضـع لـه فيـه أعرفـه ،قضاء عما لزمه لمن لا يعرفه

يبطلــه فيرجــع المقضــى، ومــا صــح حدوثــه بعــد الوصــية بمــا بــه أوصــى بــين مــا صــح 
ن ينتقـل لعـدمها أو لا بـد عليه مـن مجهـول أو معلـوم؛ لأن مـا تعلـق بالذمـة في يـوم 
لتزاحمه عليه ليس شيء  ؛في الحال إلى ما تركه من المال، فيكون ما فيه على سواء

حــق، فجــاز لأن يدخلــه الــرأي في تــأخيره  إلاّ مــا كــان الله مــن ،أولى بــه مــن شــيء
فيـه لا بـد على مال لعباده أو تقديمـه، وإلا فهـو كـذلك، فـإن وفىّ بـالجميع، وإلا فـ

  ،من التوزيع؛ لأنه في حكمه شرع بين الغرماء على قـدر مـا لهـم فيـه مـن الأنصـباء
كل واحد وما له من حـق صـح لـه عليـه، ومـا أخـذه علـى مـا جـاز في الحـق، فـإن 

من الشركاء إلى ما صح له فيه حال الوفاء، وإلا فالرد لما زاد على مقـدار  بلغ كل
من غير مطل في رده لوفاء لا عذر فيه، ومـا  ،ماله إلى من نقض عليه من الغرماء

م/ تأخر عن الوصية كون لزومه، فلا يصـح ضـربه مـع مـا أوصـى بـه، فإنـه في ٩٢/
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، فعسـى في العمـل والقـول تأخره على حده، وما أخر به مـن مجهـول ربـه عـن رأي
أن لا يخــرج مــن الصــواب في النظــر عنــد ذوي العقــول مــن بعــد مــا صــار الله علــى 

ن صـــح مـــن لـــه جـــاز لأن يـــدخل علـــى كـــل مـــن أخـــذ بـــه إرأي مـــن قالـــه، إلاّ أنـــه 
إلاّ أن  ،بمقدار ما صـار معـه مـن حقـه، فـإن بلـغ إليـه، وإلا فالضـمان علـى مـؤخره

في ضــمانه حــتى يؤديــه إليــه؛ لأنــه هــو الــذي  ه عــن رضــى مــن قبلــه، وإلا فهــوئــيبر 
ه عليه، وله أن يرجع على أولئك لما سلمه؛ لأم في الأصـل مـأخوذون بغرمـه فأتل

في العــدل، إلاّ أن يكــون عــن رأي الحــاكم وأمــره فيمــا بــه يقضــي عليــه مــن إنفــاذه  
  فعسى أن يكون له عذره في ذلك. ،لا عن رأي نفسه في تأخيره ،كذلك

صح عليه من الحقوق ما لا يقدر في ماله على قسمه بين ما  )١(فإن قلت له:
إلاّ أنـه لم يسـلم لــه  ،فقبضــه )٢(فيـه، فهـل لـه أن يأخــذ قيمـة مالـه الــذي بايعـه إيـاه

فأوصى من بعـده أن يقضـي ممـا تركـه أو لم يـوص جعلـه للفقـراء لمـا  ،ثمنه أقر له به
ئه، وليس له أن يأخذ مـن فهو على هذا أحد غرما قال:لزمه لمن لا يعرفه أم لا؟ 

بعده مثقال ذرة على هذا الوجه منفردا به عن شركائه؛ لأم علـى هـذا مـن حالـه 
شركة معه فيما يأخذه من ماله قل أو كثر، ما لم يبلغ كل منهم إلى ما يكون له، 

فتعــذّر ولم يجـز أن يصــطلحا علـى مــا جــاز  ،س/ علــى هـذا٩٢وقـد تعســر قسـمه /
وز لــه أن يأخــذ مــالا يدريــه أنــه مقــدار مالــه فيــه، في حكمــه أن يصــح، فكيــف يجــ

وإن أوصى له فـأمر أن يقضـي مـن مالـه أو مـن شـيء خصـه دون غـيره فـلا وصـية 
لــه؛ لأن لغــيره مــن أمثالــه مــا قــد زاحمــه في مدافعــة عــن درك مــا جــاز في الواســع أو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وما.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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لعجز عن معرفة ما يكون لكل فيه من جزء في القسم وغيره ما جاز مـن  ،الحكم
لح في الإجمــاع أو الــرأي مــن ذوي العلــم، وقــد منــع مــن إيثــاره علــى غــيره مــن الصــ

فلم يجز أن يتبع فيه لحرامه على من يشاء أن يعمل به من بعده إنفاذا لما  ،غرمائه
إلاّ أن يصــح كــون وقــوع مــا كــان مــن البيــع علــى شــرط في  ،لــيس لــه أن يوصــي بــه

فيجــوز في الــثمن لمــن لــه أن يكــون القيمــة أن يكــون في المبيــع حــتى الوفــاء لمــا فيــه، 
ما لم يوفـه مـا لـه عليـه مـن ذلـك الـذي جعلـه فيـه، ويكـون هـو الأحـق بـه  ،في ثمنه

إلاّ ما زاد على مقدار حقه، فإنه يرجع به إلى ما صـار إليـه، وإن نقـص  ،من غيره
فعـــز أن يقـــدر عليـــه، ويجـــوز في  ،فبقـــي لـــه شـــيء فهـــو في مالـــه بلـــغ إليـــه أو جهـــل

لفسـاد البيـع موجبـة فيـه لـرده  )١(له من تصرفه في البيع أن يكون علّةالشرط المانع 
إليه، وما أثبته في ماله عموما أو على الخصوص في شيء دون ما سـواه جـاز لأن 
يختلف في ثبوتـه لـه لمعـنى الوفـاء لمـا بـه دون مـا عـداه إن لم يتقدمـه حجـر يمنـع مـن 

لا على رأي من يقول أنه  ،م/ فيه٩٣من يثبته / على قولجوازه فيحكم بتقديمه 
: يجوز ما يكون في يديه، وإلا فهو بين ما عليه، وكله مـن قـول وقيلبين الجميع. 

ما يعلم أو يجهل ما فيـه مـن  )٢(المسلمين لمن جاز له، وعلى هذا يحمل في موضع
حق لمـن هـو لـه مـن خـالق أو خلـق في موضـع القـدرة علـى توزيعـه أو العجـز علـى 
رأي مــن يجيــزه في موضــع ثبوتــه في رأيــه، فــإن كفــى لمــا لــه عليــه، وإلا فالبــاقي مــن 
حقه فيما بقي مـن مالـه كغـيره فيـه، ومـا كـان مـن فضـل فقـد مضـى مـن القـول مـا 

  يدل عليه بعدل.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  )١(
  ث: مواضع.  )٢(
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أو مـات مـن  ،ومـا كـان مـن السـلع في يـد البـائع حـتى فلـس المشـتري قلت له:
داء لمـا عليـه مـن ثمنـه، ولــيس في أقبـل أن يقـبض مـا اشـتراه منـه بعـد البيـع مـن غـير 

إنه أسوة وقيل فيه: فهو الأحق على هذا به من غيره إن شاءه.  قال:ماله وفاء؟ 
، وعلى العكـس مـن هـذا بجوازه له في موضع إفلاسه دون موته وقيلبين الغرماء. 

على رأي  فيعجبني ؛في قول رابع غير أنه وإن أجيز في عين الشيء لأن يكون له
مــن أجــازه أن يرجــع بمــا لــه عليــه مــن القيمــة إلى مــا يكــون لــه مــن ثمنــه في موضــع 

لا غيره من الزيادة عليه، فإنما زاد لما صار إليه مالـه مـن  ،جواز البيع حتى يستوفيه
فافا من حقه أو ما دونـه لم يبعـد مـن أن يجـوز لـه أن يأخـذه بمـا بعده، وإن كان ك

لا علـى حـال، فإنـه لا ممـا قـد أجمـع عليـه، ومـا  ،له فيه على رأي من قالـه في مثلـه
أوصــى بــه أن يقــدم مــن حقــوق العبــاد لا لشــيء أجــازه في إجمــاع ولا رأي، فلــيس 

فـدع  ،والفسـاد له مـن الجـور )١(يجوزس/ العدل إلى ما لا ٩٣بشيء لخروجه عن /
، فـإن الحـق أحـق أن يتبـع، والباطـل أولى بـه أن لا )يسـع (خ:محاولة مـا لا يسـمع 

يسـتمع، فـإن فاعلـه هالــك وقائلـه في موضـع مــا لا عـذر لـه فيــه كـذلك، ومـا جــاز 
إن نزل إليه لمعـنى في  ،عليه الرأي من نحو هذا فأمره إلى الحاكم في موضع الخصام

لمــا  ؛لأن لغــيره في الــرأي مثــل مالــه في موضــع العنــاد ظــاهره أو في باطنــه دل عليــه؛
بينهما من الأضداد فتقـابلا في تمـانع وتعارضـا في تـدافع، فكيـف يصـح فيجـوز لـه 
أن يقضي على الغير لنفسه في شيء لرأي من أجازه له فيه ما ليس له عليـه فيمـا 

جاز قابله من الرأي على العكس من لزومه على خصمه، وجوازه له في حكمه، ف
لــه في الشــيء مــن المنــع مــا جــاز لــذاك مــن الطلــب علــى رأي مــن أجــازه عــن رأي 

                                                 
  ث: جواز.  )١(
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جــاز في الفــرع لأن يجــوز في موضــع جــوازه لمــن جــاز لــه، وعلــى مــن ادّعــاه أن يــأتي 
بدليل على دعواه، وإلا فالرد أولى بما لا شاهد له، وإن ورد في شيء من الأمكنة 

عليه دفعا لثبوته في  )١(ح لجواز ما وردمجرّدا عن الأدلة الموجبة لصحة عدله لم يص
الــرأي مــن قــول مــن رآه فقالــه دعــوى في غــير بينــة علــى صــدقه للمقتضــى في كــون 

لظهور حقه، وما فارق الصحيح مـن الآثـار، ولم يوافـق  ؛من قوله أو من رأي غيره
في زمان فتركه  )٢(النجيح من رأي ذوي الأبصار لما دل من برهان على صوابه من

م/ عليه من نقـل، ولا ٩٤أحجى، والعمل على ما خالفه أرجى قدر ما لا دليل /
أو تـــركن إلى العمـــل بـــه  ،وإيـــاك أن تأخـــذه في عمـــى ،شـــاهد لـــه مـــن حجـــة عقـــل

  واالله الموفق من أراده إلى ما فيه سداده. ،لهوى
س في ماله فإن أوصى أن يقدّم ما الله على عباده أو بمساواته له، ولي قلت له:

فهو أحد ما فيه من الرأي لمن أجاز له أن يكـون  قال:ما يكفي بجميع ما عليه؟ 
ـــه أن  ـــه وعلي ـــه لا إلى غـــيره؛ لأن ل عليـــه فاتباعـــه أولى؛ لأن النظـــر في مثـــل هـــذا إلي
يعمل بما أبصره من الرأي أعدل، وقد أوصى به فـلا سـبيل لمـن أراد أن يخالفـه إلى 

إلاّ أن يمتثل ما اختاره من الرأي لخلاصه، فإنه أحق غيره، وإن رآه أصح فليس له 
مــا اتبــع في تقديمــه أو تــأخيره أو المســاواة لــه بغــيره، وإن لم يكــن في مالــه وفــاء بمــا 
عليــه لعبــاده؛ لأن هــذا كلــه غــير خــارج مــن الصــواب في القــول، ولا في العمــل لمــن 

أيهمــا يكــون جــاز لــه، ومــا جهــل ربــه فعســى أن يجــوز فيــه لأن يختلــف في أنــه مــن 
لـرأي مـن قــال فيـه بأنــه لأهلـه بــاق علـى أصــله، وقـول مــن فيـه يقــول بأنـه مــال االله 

                                                 
  ث: أورد.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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إلاّ أنــه  ،يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده، ولــيس في شــيء منهمــا مــا يــدل علــى فســاده
مـتى صــح ربــه مـن قبــل أن يتلفــه مــن جـاز لــه فهــو أولى بـه، ومختلــف في غرمــه بعــد 

  اختاره على أجره.إتلافه على ما أجيز فيه لا بأمره إن 
أو بقـي مـن بعـده  ،تلفـهأوما صح أنه قد أودعه أو سرقه أو غصبه ف قلت له:
س/ علــى حالــه أو زاد أو نقــص عــن ٩٤فهــو لأهلــه مــا بقــي / قــال:فيمــا تركــه؟ 

إنما كان في يده من أمانة فيحتاج في  ،أصله، وما أتلفه فهو من بعده في ماله غير
علـى أصـح  )١(فظه أو ما زاد [عن خيانتـه]ضمانه إلى أن يكون عن تقصير في ح

  ما فيه، والقول في العارية على هذا الحال.
أو  ،أو اقترضه من أمانة ،)٢(وما أخذه من مال لغيره بسبيل المضاربة قلت له:

أو مــا يكــون مــن خيانــة، أيجــوز مــن  ،مــن يــد مــن هــو لــه علــى الرضــى أو الكراهيــة
 ،ما صـح فيـه أنـه مـن المضـاربة فهـو لربـه قال:لمن له أن يأخذه من ماله؟  )٣(بعده

وأن يكون ما له فيـه مـن سـهم تبعـا علـى حـال مـن مـا لـه مـن لا بد غير أن الربح 
مــال، وإلا فــلا شــيء لــه إلاّ أن يصــح عليــه أنــه أتــى مــا لا يجــوز لــه فيــه مــن شــيء 

فيكون والقرض في لزومها علـى سـواء، وأصـحاما مـن الغرمـاء،  ،يلزمه به ضمانه
مـراء، وإلا فهـو  )٤(ه بالجبر والخيانة فله أن يأخذه إن صح له أو قدر بـلاوما أخذ

علــى ذهابــه كــذلك في موضــع الوفــاء مــن مالــه بجميــع مــا فيــه مــن حــق لزمــه فصــح 
                                                 

  ث: عليه من حياته.  )١(
المضاربة: مفاعلة م نالضرب وهو السير في الأرض وسرعًا عقد شركة في الربح بمال من رجل  )٢(

   المناوي. التعاريف. .وعمل من آخر
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: على.  )٤(
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أو الـــنقص عـــن ذلـــك مـــع القـــدرة علـــى التوزيـــع لـــه بـــين مـــا صـــح عليـــه فيـــه  ،عليـــه
مــا يكــون لكــل واحــد، فيعــود  )١(أو العجــز المــؤدي بــه إلى الجهالــة بقــدر ،هنالــك

لعجـــز عـــن  ؛مـــن رأي في حكمـــه بعـــد الـــدخول في اسمـــه )٢([إلى مـــا بـــاهول إلا]
درك قسمه على ما جاز من الصلح أو حكم يعرفـه مـن لـه أدنى فهـم، ولا يشـك 

لمــا بــه مــن ظلمــة مانعــة لــه مــن إدراكــه  ؛فيــه ذوا علــم، وإن خفــي علــى ذي جهــل
كذلك في نـوره المقتضـى في غـير موضـع مـن م/ فهو  ٩٥على ما هو به من عدل /

لظهـــوره لا في شـــيء واحـــد مـــن الأمــور مـــذكور، ولا عـــن واحـــد مـــن أهـــل  ؛الأثــار
  العلم في المأثور مشهور.

ومــا جنــاه علــى نفســه مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب لغــيره لا بحــق أو  قلــت لــه:
جـه باطـل أو مـا أتلفـه لو ، )٣(فأكلـه ظلمـا وعـدوانا ،حياة زكاة من مـال الغـير زمانـا

أكلــه مــن بعــده في مالــه مــع مــا يكــون مــن ديــن صــح بقــاؤه لمــن لــه  )٤(في ديــن االله
نعــم في موضــع لــزوم الانتهــاك لمــا دان بتحريمــه، وإلا فالمســتحل لــيس  قــال:عليــه؟ 

عليـه إلاّ رد مـا يبقــى في يديـه، ومـا كــان مـن أعوانـه عــن إذنـه أو بـأمره علــى مـا بــه 
بــه أو يلقــى ربــه علــى مــا هــو  ،ج منــه بوجــهمــن ســلطانه، فهــو في ضــمانه حــتى يخــر 

باالله من الإصرار على أقل ما يكون من الصّغار، فكيف  ذمصرا على ذنبه، والعيا
أو أبى أن يرجع عنها حتى يموت على  ،بغيرها من الكبار إن لم يتب إلى االله منها

  ذلك.
                                                 

  ث: بمقدار.  )١(
  ث: إليّ ما باهولات.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: عوانا.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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فيـه؟ فإن كان ما له لا يفي بما عليه، ولا يقدر على تقسيمه بين مـا  قلت له:
فهو اهول، وقد مضى فيه القول، وعسى أن يكون لهذا أوصى به للفقراء  قال:

يعمـل بـه علـى رأي مـن أجـازه، لا  )١(على أحد ما به من رأي الفقهاء، فجـاز أن
على رأي من يمنع مـن جـوازه، فيـذهب إلى أنـه مـال حشـري لا يجـوز أن ينتفـع بـه 

ن هـذا المـال جـزءا وافـرا لمـن لـه في شيء، فكيف تنافسني في الرخصـة لأن تجعـل مـ
س/ فأي سبيل إلى إيثـاره علـى غـيره ٩٥عليه حق دون ما عداه من شركائه فيه، /

بما تركه من خـيره، ولا شـك في الغرمـاء أـم في المـال علـى سـواء مـن غـير مـا فـرق 
فيمنـع مـن عـداه في موضـع  ،بين مبطل، ولا محق أو جاز أن يدفع إلى أحد ما لـه

ني إ ،وم ما صح لهما عليه، وكله من بعـده في مالـه لا لشـيء أجـازهالتساوي في لز 
فاعرفــه وخــذ بــه  ،نى لي أن أجيــزه في الواســع أو الحكــمألا أعرفــه إلاّ مــن الظلــم، فــ

إن ظهــر لــك عدلــه فاتضــح معــك فضــله، وإلا فــدع مــا لــيس مــن العــدل إلى مـــا 
خالفه من الحق وكن معه، فـإن غـير الحـق لا يجـوز في ضـيق ولا سـعة، ومـا أشـكل 

لعسـى أن تطلـع عليـه فتبلـغ ـم إليـه،  ،عليك مـن شـيء فسـل عنـه أهـل الخـبرة بـه
داعيــة لــه إلى مــا أعرفــه أنــه لا مــن في إظهــار الرخصــة، فــأي  هوقــد كثــر علــيّ لجاجــ

فليتبـع  ،ليعمـل الله بعـدلها في موضـع جوازهـا لـه ؛حاجة، فإن يردهـا مـن هـو أهلهـا
لعسـى أن  ؛ولكن لمن بلـغ إليـه ،لا له ولا لأبيه ،ما في هذا من جوابي على قولهما

ـــه ســـؤالا وجوابـــا علـــى مـــا كـــان مـــن  ـــه مـــع مـــا قـــد زدت ـــه، وإن لم أبـــدها ل يجـــدها ب
واالله الموفـق  ،ينتفع به مـن شـاء االله هـداه، فيكـون مـن أعوانـه علـى الخـيرل ؛سؤالهما
  لرضاه.

                                                 
  ث: لأن.  )١(
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مـات، وصـحت عليـه حقـوق لمـن يملـك  )١(نوسـألته عمّـومن جوابه:  مسألة:
فاقتســم ورثــة المــال والــديون، كُــلّ علــى قــدر نصــيبه مــن  ،أمــره ولمــن لا يملــك أمــره

س/ وفعلـوا كمـا فعـل ٩٦ثـة /الميراث أن يكون عليه، ثم مـات أحـد الورثـة وتـرك ور 
ثم مات أحد ورثة الميت الثاني، وترك ورثة وفعل كما فعل الأوّلون، وأراد  ،الأوّلون

 ،الخلاص أحد ورثة الميت الثالث، أيجب عليه أن يسلم ما نابه بالقسم من الدين
فإذا صح معه الـدّين في المـال ولم يحتمـل إلاّ بقـاءه  قال:أم يترك هذا المال جميعا؟ 

يــه علــى حــال، فتلــك قســمة لا تجــوز، وعليــه في بعــض قــول المســلمين أن يــؤدي ف
إلاّ أن يصــح معــه أن أحــدا مــن الورثــة أدّى شــيئا ممــا  ،ن أرادهإالجميــع مــن ســهمه 

إلاّ مقــدار مــا ينوبــه مــن عليــه لــيس  وقيــل:عليــه، فإنــه يســقط عنــه مقــدار ذلــك. 
  ذلك.

ــه: فهــل لــه فــرق بــين أن يكــون قــد حــاز نصــيبه مــن هــذا المــال وأكــل  قلــت ل
أم جــائزا صــنيع الأولــين في قســم الــديون كــلّ عليــه  ،عليــه، وبــين أن لم يقبلــه قطعــا

ولم يـدخل فيـه فهـو كغـيره ممـن لا  )٢(فـإذا لم يقبلـه قـال:مثل مـا نابـه مـن المـيراث؟ 
فيــه، فــانظر فيــه في  مــيراث لــه فيــه، وإن قبلــه وأحــرزه علــى هــذا فقــد مضــى القــول

  ذلك.
وسـئل عـن رجـل اسـتهلك نبهـان:  ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي مسألة:

والحقوق، وصار ماله لا يكفي لربع ما عليه، ولا أقل من ذلك،  )٣(ماله بالضمان

                                                 
  ث: عن رجل.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقبل.  )٢(
  ث: الضمانات.  )٣(
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هل لوارثه إذا مات أن يأخذ ما خلفه، وينزل نفسه بمنزلة المعسر، ويعتقد الدينونة 
تفضــل بتصــريح الجــواب؛ لأنــه قيــل: إن  ،وحــدث لــه رزقبــأداء مــا لزمــه مــتى قــدر 

   ؟من نفّس عن مسلم كربه مأجورا إن شاء االله ةأفضل قرب
كـــان قـــد صـــح معـــك اســـتهلاك مـــال هـــذا الهالـــك،   )١(س/ إذا٩٦/ الجـــواب:

وأنـــت وارثـــة صـــحة في الحكـــم الشـــرعي فأصـــحّ مـــا قيـــل فيـــه أن لـــيس للـــوارث فيـــه 
نصــيب ولا تملــك، وبــذلك حكــم المســلمون في كثــير ممــن مضــى، ولهــم فيــه أربعــة 

أمانـــة لبيـــت مـــال  إنــّـه :وقـــول ثـــانيأنـــه حشـــري أبـــدا لا ينتفـــع بـــه أبـــدا.  أقاويـــل:
هــو لبيــت مــال المســلمين  وقــول:لهــا إمامــا عــادلا.  )٢(ن يجعــل اهللالمســلمين إلى أ

 لفقراء المسلمين وكأنه هو الأشهر والعمل به أكثر. :)٣(وقول .وهو القول الثالث
وعلى هـذا فلـك أن تأكـل غالتـه علـى هـذا القـول الآخـر، والقـول الثالـث لا علـى 

تـوفي مـن الغلـة، وعلـى الأول والثاني من غير تملـك لأصـله ملـك اليمـين، ولـك أن 
إذا لم  بــه هـذا فقيــل عليـك أن تــوزع بـين الغرمــاء مـا تقضــبه يمينـك، وتريــد أن تـوفي

تكن لك مادة من غيره، ولا ترجو القدرة على الجميع، ويـدخل معـنى الاخـتلاف 
فيما جاء في غيره أن لا يلزمك التوزيع لمن هو ساكت عن مطالبة حقـه منـك إذا  

 )٥(علمــهلتعلــم أنــه ســاكت  )٤(ك إذا كــان ســاكتا، ولكــنكــان عالمــا بــه، وأن يلزمــ
أنــك عــاجز عــن الوفــاء، وأمــا إن كــان لا لأجــل ذلــك فلــك أن لا تــوزع لــه، وإن 

                                                 
  ث: إن.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وكن.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعلمه.  )٥(
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يلزمك التوزيع لمن هو يطالبك منهم، ولكن مع هـذا يجـوز لـك أن توزّعـه بـين مـن 
ولـو لم يلزمــك علـى هـذا القـول، وهـذا بخــلاف أن  ،يطالبـك وبـين مـن لا يطالبـك

م/ ٩٧وترجـو أن تـوفي بغالتـه في غـير تلـك السـنة؛ لأن هـذا / ،كان المال مالك  لو
إذا صار في الحكم لا لك، فيمكن أن يسبق على غلته في غير تلك السنة غيرك، 
وهــذا جــواب يطــول بجميــع شــرحه، وإن كنــت بصــيرا، فإنــه متضــمن جميــع ذلــك، 

  واالله أعلم.
كثـيرة، ولم يقـدر علـى الأداء فيمن عليه حقـوق وضـمانات   )١(و ومنه: مسألة:

  تركت بقية السؤال. ،وهي لأناس شتى في غير بلده، ومنهم من لم يعرف أباءهم
أو  ،عليـه لهـم، وإنمـا لم يعـرف أنسـامالـذين هـم أمـا إذا كـان يعلـم  الجواب:

مــنهم بعيــد مكانــام فــلا يقــدر علــيهم، فعليــه الوصــية لهــم كمــا عليــه لهــم، ولــو لم 
يمكن أن يحـدث لـه مـال بعـد موتـه مـثلا مـن وصـية لـه مـن أحـد يخلف شيئا؛ لأنه 

من ضمان له على ذلك، وعليـه أن يكتـب بلفـظ صـحيح بخـط مـن يثبـت خطـه، 
وبشهود عدول، فإن عجز فيكتب كما قدر، ويشهد عليه أفضل مـن قـدر عليـه، 
وينوي أنه متى قدر على ما به يتخلص في شرع االله تعالى، فإن قدر فعل ما نواه، 

لــه مــن تمامــه، وإلا فلينظــره مــن هــو عــالم لا بــد لم يقــدر فهــو معــذور اللفــظ فــوإن 
بــذلك مــن العلمــاء، وإلا فالنيــة مــتى قــدر علــى إحكامــه مــن نفســه أو بغــيره، وإن  

وحضـــرته الوفـــاة  ،كـــان في نيّتـــه الأداء والوصـــية بـــه، والتمـــاس الخـــلاص في الوصـــية
أو نسـي  ،والمرض، ولم يقـدر حينئـذ علـى الوصـية، ولم يـذكر ذلـك في حـين القـدرة

س/ ٩٧في حينه ذلك، ونوى أنه متى قدر إن كان عاجزا في حينه ذلك ليوصـي /

                                                 
  زيادة من ث.  )١(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ١٨٥ � �
  

بــه فهــو معــذور بالنســيان، وــذه النيــة في حــين ذكــره، وهــو غــير نــاس ولكنــه غــير 
كان يعرف الذين هم عليه لهـم، وبعضـهم في صدق نيته، وإن   )١(واالله يعلم ،قادر

ولكــن لا يدريــه كــم، فعليــه أن  ،شــك أنــه عليــه لــه أم لا، وبعضــهم يعلــم أنــه عليــه
يتحرّى الذي عليه له، وليكتب أنه عليـه كـذلك فـذلك جـائز، وإن لم يقـدر علـى 

. وأمــا الــذي لم يعلــم أنــه "إني لم أعرفــه، ولكــن أتحــرى كــذا وكــذا"التحــري كتــب: 
، ولا يصح غير ذلـك؛ "استحياطا"أم لا وغلب ظنه أنه عليه له فيكتب:  عليه له

بد، وإن ينقص على من يعلم أنه عليـه لـه حقيقـة، وأمـا  لأنه إذا لم يكن يوفي فلا
إلاّ إذا كانـــــت زكـــــاة  ،إذا كـــــان مالـــــه يـــــوفي، فيجـــــوز لـــــه أن لا يكتـــــب اســـــتحياطا

اســتحياطا، ولا يكــون   مــن كتابتــهلا بــد فــ ،لاســتحياط تخــرج زيــادة عــن ثلــث المــال
كاذبـــا إلا إذا كتبـــه مـــن ضـــمان، وهـــو يعلـــم أنـــه لا ضـــمان عليـــه، وإذا خـــرج مـــن 
الدنيا، وقد عمـل بمـا عليـه علـى مـا وصـفناه فهـو سـالم، ولـو لم تخـرج وصـيته وهـي 

إذ قـد قـال بعـض  ؛أو بطلـت في الحكـم في القـول الـذي نقـول بـه ،ثابتة في الشرع
 تنفـــذ بعـــد المـــوت، ولـــيس هـــذا مـــن أقاويـــل فحـــول مـــن العلمـــاء أنـــه لا يـــبرأ إذا لم

مـن الـدنيا  )٢(بل هو مـن قـول ضـعفائهم، ولا نقـول ـذا؛ لأنـه مـن خـرج ،العلماء
مــع القــدرة أو بالنيــة مــع العجــز، ومــا  )بالحــذر :ع(علــى مــا أمــره االله تعــالى بــالجبر 

وقـد أمروه به المسلمون من الحق فلا يجـوز أن يعـدل يعـذب بفعـل غـيره في وصـيته 
ِ�ـَ� م/ قـال االله تعـالى: ﴿٩٨/

�
 ٱ�

َ

ُۥ َ�ۡ�َ� َ�� َ�ـِ�َ�ُ
ۥ �َ�ِ��َ�ـ�ٓ إِۡ�ُ�ـُ
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" فــأين موضــع القــول بخــلاف هــذا، ولكــن عليــه أن يجعــل  ،]١٨١[البقــرة:﴾ُ%َ$ّ�ِ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أعلم.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: خروج.  )٢(
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 ؛وصـيته مـع غـير الـوارث مـن الأمنــاء، وينـوي الخـلاص إلى أن يجـد الثقـة أو العــدل
يقبضها منه بقي على نيّته، ولا يبعـد  )١(إياها، وإن وجد أحد أو لم يطلّع ليقبضه

أن يكــون مــع الأمــين لــيس عليــه بقيـّـة في غــيره، والأمــين هــو الــذي لا يــدخل في 
الشــبهات متعمــدا في ظــاهر أمــره، وإن دخــل عــن جهالــة يظــن أنــه يجــوز لـــه، ولم 

كــن مــتى انتبــه ســأل يخطــر ببالــه عســى أن يكــون هــذا غــير جــائز أو عــن غفلــة، ول
عن ذلك في الوجهين ورجع، وإذا مـا وجـب عليـه في ذلـك فـإذا عـرف أحـد ـذه 
الأخلاق، وسكت إليـه الـنفس بـالظن والعلامـات الـتي تعـرف بـه فيمـا تجـرى عليـه 
فهو الأمين، وإن لم يجد هكذا فيتركها مع أحسن من يعرفه بالأمانة فيها، وينـوي 

ف ذلك ومعاني هذا الجواب أظن أنه يأتي علـى الخلاص إلى أن يجد الأمين، فاعر 
  جميع ما سألت، واالله أعلم.

وفيمن تكـون عليـه حقـوق وضـمانات  :)٢(]-أعني أبا نبهان- ومنه[ مسألة:
وزكـوات فــرّط فيهـا فلزمـه أن يعيــدها، أيجـوز لـه أن يخلطهمــا في  ،لأنـاس لا يعـرفهم

شـاء االله مـن الفقـراء ه علـى مـن الوصية جملة واحدة فيوصي ا أن تفـرق مـن بعـد
لـه لا بـد س/ ٩٨ليس لـه إلاّ أن يوصـي بكـل منهمـا علـى حـدة مفرقـا لهمـا أم /أو 

مـن أن يؤديهمـا في حياتـه، وإن بقــي فقـيرا فـأداه فقـره إلى ســوء الحـال لغنـاء مــا في 
فاختـاره أن لا يشــركهما إلاّ أن  يعجبنــيفــاالله أعلـم، والـذي  قـال:يـده مـن المــال؟ 

 الخصوص، وإلا فـلا أدريـه مـا أمكـن في حـق العبـاد أن يصـح يكون لمعنى يجيزه في
من بعده من هو له فيـدفع إليـه، فإنـه مـن غـيره أحـق وعنـد الإيـاس مـن معرفـة مـن 

                                                 
  ث: يطع.  )١(
  ث: ومن جواب أبي نبهان.  )٢(
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هي له، فيجوز لمن يلي تفريقهما علـى رأي مـن أجـازه مهمـا للنـاس أن يخلطهمـا، 
عليـه،  في الزكاة تعجيل إخراجها أو ما يكون مـن غرمهـا لمـن أمكنـه فقـدر وأحب

إلى  )٢(ولئن جاز تأخيرها فالمسارعة في اللازم ،غير مأمونة على حال )١(فإن المانع
أدائهــا أو مــا يكــون بــدلا منهــا في موضــع قضــاءها أولى بمــن كــان لــه رغبــة في كثــرة 

لــه مــن الوصــية بــه حــين لا بــد إلاّ أنــه  ،خيرهــا، ومــا لم يعــرف ربــه فلــه أن يــؤخره
  ن قدره. إفي كتابه  �لزومها كما به أمره المولى 

فهــل لــه أن يحتــاط فيوصــي بجميــع أملاكــه في هــذا الموضــع كــان ورثتــه  وقلــت:
فنعم إلاّ أن يرى أنه قد خرج مما عليه بما دونه من غير شك فيه  ؟بالغين أو أيتاما

  فليس له ما فوقه مما زاد على ثلث ما في يديه، فإني أراه من أجل الورثة حراما.
فـإني  قـال:ته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقـراء؟ ويجوز لورث قلت له:

إلاّ أن  ،لعــدم مــا أجــده مــن فــرق بيــنهم في ذلــك؛ لأراهــم في هــذا الموضــع كغــيرهم
  يخص في تفريقه أناسا دوم.

  في ذلك. معيهكذا  قال:م/ كذلك؟ ٩٩وورثة ورثته / قلت له:
 علــى قــولفي حقــوق العبـاد إن لم يعرفهــا لمـن هــي فصـارت للفقــراء  قلـت لــه:

قــد  قــال:لعــدم معرفــة أرباــا، أتكــون في حقــوق االله أم لا؟ ؛ مــن أجــاز هــذا لهــم

آخـر فعسـى يجـوز فيهـا  وعلـى قـول .إا بعد على حالها مـن حقـوق العبـادقيل: 
إن صـح فجـاز أن تتحول منهم إلى االله، فتكون من حقوقه تعالى بمالها من حكم 

                                                 
  ث: الموانع.  )١(
  ث: اللوازم. )٢(
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لمــا لــه مــن  ؛هــذا وكــأني لا أبعــده مــن الصــواب في النظــر ،أن يكــون في الــرأي ثابتــا
  برهان يدل على أنه من السداد.

عليه من هذه الحقوق والضمانات اهولة لمن هي له  )١(فإن أجتمع قلت له:
مــع الزكــوات الــتي أضــاعها قــدر مــا يحــيط بمالــه أو لا فيــدفع إلى أحــد مــن الفقــراء 

أعطـاه إيـاه عـن ذلـك مـرة  )٢(ثم أنـه ،بشيء جاز أن يكـون بدلـه فـردّه إليـه فأخـذه
ار مــا عليــه ولم يــزلا علــى هــذا يتدافعانــه مــرارا حــتى رأى في نفســه أنــه مقــد ،ثانيــة

فعســى علـــى قــول مـــن أجــازه، فأمـــا أن  قـــال:لهمــا، أيجزيــه لفكـــاك رقبتــه منهمـــا؟ 
يتعــرى مــن الاخــتلاف في جــوازه فــلا، اللهــم إلاّ أن يكــون مــا بــه مــن الأول يــدفع 

  قدر ما لا يجوز له فيمنع.
فـإن لم تطــب نفسـه إلاّ أن يوصــي بجميـع أملاكــه للفقـراء بعــد تلــك  قلـت لــه:

فنعم في موضع جـوازه لـه لخروجـه بـه مـن شـبهة  ؟، أهذه مما تحبه لهالمدافعة بينهما
س/ ٩٩إلاّ أن يكــون / ،الــرأي، وإن توســع بقــول مــن أجــازه لبراءتــه لم يضــق عليــه

  ممن ليس له أن يعمل به. 
في هذه الضمانات التي لزمته لمن لا يعرفه لجهله بأهلها أا من المظـالم  قلت:

في أصلها مع الزكوات التي ضـيعها، فلزمـه بـذلها إذا كـان عليـه شـيء مـن الحقـوق؛ 
لأناس معروفين، أتكـون شـرعا في مالـه أو شـيء منهـا أقـدم مـن شـيء إذا كـان مـا 

د مـا كـان عـن مظلمـة أو ديـن وأنـا أقـول في حقـوق العبـا ،عنده لا يكفي لجميعها
فأخـذ  ،قد حضره أو ما أوجبه من شيء فلم يجز له أن يؤخره أو يكـون إلى أجـل

                                                 
  ث: أجمع  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )٢(
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فلا يقدم منهـا علـى شـيء  ،بأن يدع له من ماله قدره أا على ما في يده متزاحمة
عنــد المطالبــة لــه ــا يومئــذ أو مــا أشــبهها، ولكــن تــوزع علــى مقــدارها إلاّ لمــانع في 

إلاّ وربمــا يكــون علــى رأي في نــزاع  ،لــه في الحقــوق مــن دافــع خصــوص لشــيء مــا
حتى الحكم فيه بأحـد مـا جـاز عليـه، فـيرد إلى مـا بـه مـن إجمـاع، ومـا جهـل أربابـه 
بعـــد حضـــوره فقـــد مضـــى مـــن القـــول مـــا دل علـــى جـــواز تـــأخيره والاخـــتلاف في 

ا قــد أو بعــدها أو يقــدم مــا في وجوبــه منهــ ،حقــوق االله أــا تكــون معهــا أو قبلهــا
إلاّ أن القول في حقـوق عبـاده تعـالى بأـا هـي المقدمـة كأنـه أظهـر مـا مـا  ،تقدم

  راء.من الآ
فــإن كــان مــا يملكــه في حالــه قــد اســتغرق في هــذه المظــالم وغيرهــا مــن  وقلــت:

الحقوق التي لا يوسع لها له في تأخيرها، هل له أن يتصدق على أحـد بشـيء مـن 
م/ فــأراد علــى هــذا ١٠٠بشــيء مــن الضــمان /أو خــاف أن يكــون عليــه لــه  ،مالـه

وأنـا في هـذا الموضـع لا أدري أن لـه أن يـدع مـا أعلـم، أن يحتاط بأدائـه إليـه، فـاالله 
كـلا إن هـذا ممـا لـيس لـه   ،قد حضره من الـلازم إلى مـا أراد بـه في حالـه أن يتطـوعّ

فيــه إلاّ أن يكــون عــن رأي مــن أهلهــا في موضــع جــوازه مــنهم، وإلا فقــد ضــيع مــا 
س مـــا صـــنع والعطـــاء مـــاض لا يـــرد، ومـــا خافـــه مـــن ئفبـــ ،هـــو الأحـــق بمـــا في يـــده

الضمان أن يكون قد لزمه لشك عرض لـه في كونـه، فلـيس لـه أن يدخلـه في هـذا 
المكان على ما لا شك معه في لزومه من تلك الحقوق إلاّ بإذن جائز من أرباا، 

  وإلا فلا جواز له لما يكون عليها من النقصان.
فقضــى أحــدهم  ،فــإن كــان غرمــاء قــد طلبــوا كلهــم بالــذي لهــم عليــه :قلــت لــه

، وإن كـان قـد أتـى مـا لـيس ىفالأمر قـد مضـ قال:دون الآخر جميع ما في يديه؟ 
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 وقيــلإلاّ أن يكــون علــى يــد الحــاكم، فإنــه لا يصــح.  ،لــه فأســى فــلا رجــوع فيــه
  بجواز ثبوته ما لم يحجره عليه.

ما عليه مـن هـذه الحقـوق، وقـد أوصـى  فإن كان ماله لا يكفي لجميع وقلت:
هـدني اا، أتكون من بعد كلها في رأس ما تركه من المال أو شـيء منهـا في ثلثـه، 

فلا جواز لما يخالفـه  ،لما فيه؟ فالقول في حقوق العباد متفق على أا في رأس ماله
الرشاد، ومختلف في الزكاة ونحوها من اللوازم، أهي من الرأس تكون أم  )١(بين أهل

فــدع مــا لا جــواز لــه في  ،س/ االله علــى حــال١٠٠مــن الثلــث؛ لأــا مــن حقــوق /
  لما به من العناد. ؛دين االله، فإنه مما لا وسع فيه

فهـل يلزمـه أن يوصـي بـالحج إن كـان مـا يملكـه قـدر مـا يوجبـه أو مـا  قلت له:
لولا هذه الحقوق المستهلكة لمـا في يديـه، وأنـا أقـول في تلـك الحقـوق إـا  زاد عليه

على حال في هذا الموضع أولى بمـا في يـده مـن المـال، فكيـف يلزمـه فيـه أن يوصـي 
إلاّ أن يكـون قـد لزمـه مـن قبلهـا، فـإن قـدر علـى أدائـه مـن بعـدها،  ،بما ليس عليه

ا بــه يقضــي عنــه أو يتطــوع بــه وإلا فالوصــية بــه كمــا يــؤمر، لعســى أن يكــون لــه مــ
  أحد عليه تفضلا منه. 

فـإن شـك فيـه، أيلزمـه علـى هـذا أوّلا فأوصـى بـه في موضـع مـا لـيس  قلت له:
حتيـاط أجـزاه لا علـى غـيره نعم إن كان على وجـه الا قال:عليه، أيجوز له أم لا؟ 

  من وجه يوجبه على نفسه جزما في هذا الموضع، فإني لا أراه.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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يمن تعلق عليه شيء مـن المظـالم للعبـاد، وفي يـده مـال بقـدر وف ومنه: مسألة:
ل ذمـن غلتـه هـو وعيالـه، وإذا باعـه لأداء مـا عليـه أضـرّ بـه  )١(ما يقوته [ما يـأتي]

فالـذي بـه  قـال:الفقر، هل يوسع له في تـأخيره إذا أوصـى بـه في مالـه بعـد موتـه؟ 
له أن يؤخره إلاّ برضى  مما )٢(يؤمر في هذا الموضع لازما أن يعجل قضاءه، فإنه لا

أو عدلــه مــع الدينونــة بأدائــه مــتى قــدره،  )٣(أو عجــز مــانع لــه في جــوره ،مــن أهلــه
م/ ١٠١وعلى كل حال، فليس لـه في خوفـه إن باعـه لـذلك مـن ذل فقـره مـا بـه /

  يوسع له في ترك بذله؛ لأني على هذا من أمره ولا أدريه من عذره.
فإن كان ما عليه لا يعرفه جزما لمن هو، ولا يرجو معرفته يومـا، هـل  قلت له:

مـن أجـازه  علـى قـولنعـم  قـال:له أن يفرّقه على البلـّغ مـن أولاده الفقـراء أم لا؟ 
  ما لم يجاوز به حد الواسع له ولهم. )٤(لمثلهم

بلـى إنــه  قـال:فهـلا يجـوز لـه في هـذا الموضــع أن يـؤخره فيوصـي بـه؟  قلـت لـه:
مـن لا  وعلى قولواسع له، ولا أعلم أنه يختلف في جوازه رأيا من الفقهاء، لمن ال

له من أن يوصي به لأهله، فإنه لهم لا لغيرهم في لا بد يرى له تفريقه في الفقراء ف
  أصله.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: جوازه.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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وإذا جاز له أن يفرقه في أولاده، أيجوز له على تأخيره أن يوصي لهم  قلت له:
لا أدريه جائزا  قال:مونه عما قد لزمه فيما بينهم؟ بما في يده من المال ميراثا يقسّ 

  فأدله عليه.
وفي الحق نفسه، هل له بعد الإياس من معرفة من هـو لـه مـن النـاس  قلت له:

ففـي قـول أهـل المعرفـة أنـه يوصـي بـه علـى  قـال:أن يوصي به لورثته دون غـيرهم؟ 
ـــه في موضـــع الإيـــاس أن يفـــرق علـــى الفقـــراء  والمســـاكين أو الصـــفة، وإن أوصـــى ب

  لبيت مال المسلمين، عملا منه بقول من يجعله لذلك فلا بأس.
ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خمـيس الخروصـي  مسألة:

وفيمن كان منه على الجهل بالعمد شيء مـن القـول أو الفعـل ضـيّع مـا بـه  أيضا:
يجـــــده في  ولم ،فجهـــــل معرفـــــة لزومـــــه ،مـــــا فيـــــه الضـــــمان مـــــن حـــــق االله أو لعبـــــاده

س/ أرضــه مــن يغــيرّه لــه في يومــه، ولم يســتطع لعجــزه أن يخــرج إلى مــن يدلــه ١٠١/
فيــتخلص مــن ذلــك كمــا يلزمــه مــن قيمــة أو مثــل في غرمــه، أيكــون  ،علــى عملــه

هالكــا إن بقــي علــى جهلــه فلــم يــدر مــا عليــه أن يؤديــه في مثــل هــذا مــن قولــه أو 
إلاّ أن يتـــوب إلى االله توبـــة  ،فعلـــه، فـــنعم في موضـــع مـــا لا جـــواز لعمـــده في ركوبـــه

نصوحا تخرجه من ذنوبه، فيدين الله بالسؤال في موضع وجوبه عما يلزمـه في ذلـك 
ن عمــي عليــه، ويعتقــد الأداء لمــا فيــه إأو في ديــن خالقــه  ،ن هــدي إليــه في الحــالإ

متى ظهر له فقدره، فإنه يرجى له من االله على هذا فيما نواه من حق لـه أو لغـيره 
لمـــا دان بتحريمـــه في  )١(مـــا لم يـــدن بتركـــه إلاّ أنـــه، وإن أجـــزاه في انتهـــاك أن يعـــذره

لــه في موضـــع كونـــه علـــى لا بـــد فـــ ،نفــس أو مـــال مـــا كــان لـــه مـــن توبـــة في إجمــال

                                                 
  ث: إنتهاكه.  )١(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ١٩٣ � �
  

 ،إلاّ مـا دخـل في غـيره فاتحـدا معـنى ،الدينونة باستحلاله من ذكر كـل شـيء بعينـه
حالــه حــتى يلقــي الحجــة  أو نســي أن يــذكره في حينــه فجــاز أن تكــون مجزيــة لــه في

 ،أو عليـــه أو يقـــدر علـــى الخـــروج في طلبـــه لمـــن يســـتجر بـــه )٢(لـــه )١(فتخـــبره بالـــذي
أو يبقي في عجزه حتى يفارق الدنيا  ،فيلزمه أن يراجع التوبة فيه من بعد أن علمه

أو مفصــلة فيلقــى ربــه  ،علــى مــا بــه مــن دينونــة في توبــة مجملــة في موضــع ثبوــا لــه
مــن ضــمان، فلــم يــؤده في حياتــه ولم يــوص بــه بعــد  )٤(في )٣(ســالما، وإن جهلــه مــا

مـا لم يغـرم  ،وفقده لمن يعبر له يومئذ فيبصره ،لعدم ما له بوجوبه من العلم ؛وفاته
م/ تركه مصرا؛ إلاّ أنه من أنواع جنس ما تقـوم بـه الحجـة بالسـماع أو ١٠٢على /

ه مــن ذاتــه فيكــون بــه عالمــا، اللهــم إلاّ أن يلهمــه فيمنــع مــن أن لا بغــير  ،مــا أشــبهه
يجــوز لــه أن يجهلــه مــن بعــد أن علمــه، وإلا فليســه مــن قدرتــه، [وفي قولــه تعــالى مــا 

  .)٥(نه لا يكلفه ما لم يكن من طاقته]أدل على 
فـإن قـدر ثـاني الحـال علـى الخـروج في السـؤال عمـا قـد لزمـه فجهلـه،  قلت لـه:

فـنعم في موضـع الانتهـاك لمـا دان بتحريمـه  قـال:أعليه مع عـدم الموانـع أن يعجّلـه؟ 
إلاّ في حــق االله، فإنــه مــن بعــد المتــاب إلى  )٦(لمـا بــه مــن إجمــاع علــى بقائــه لازمــا لــه

ن نزاع لا فيما عداه مـن حـق العبـاد، لما به في الرأي م ؛االله لا يصح إلاّ على قول

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فالذي.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: فيه. )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
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علـــى أكثـــر مـــا فيـــه، وإلا فهـــو علـــى حالـــه،  )١(إلاّ في موضـــع الدينونـــة باســـتحلال
  لما به من ضلال. ؛وليس له في موضع الرأي على حال أن يدين برأي في شيء

ومـا دام علـى هـذا في منـازل هلكتـه نـازلا لم يخـرج عنهـا لعمـاة فكـل  قلت لـه:
كــر لــه علــى مــا بــه يخــرج مــن وزره فهــو الحجــة لــه وعليــه عالمــا  مــن عرفــه بحجــره، وذ 

قــد قيــل هــذا علــى أي حالــة كــان فيهــا مــن شــره أو  نعــم قــال:كــان أو جــاهلا؟ 
لجهلــه  ؛خــيره، وبعــد خروجــه مــن الضــيق إلى مالــه في ضــمانه مــن ســعة في تــأخيره

في فعسـى يجـوز أن يختلـف  ،ما لم تقم عليه الحجة بـه مـن علمـه أو بغـيره ،بوجوبه
أا تقوم بكل من غيرّه له من الخلق، وإن كان في حاله من ذوي الجهالة والخيانـة 
والفســق، وأــا لا تصــح إلاّ بأهــل الــورع والأمانــة والصــدق، فيلزمــه علــى الأول أن 

س/ مطلوبـه؛ لأنـه ١٠٢يبحث عن أمره كل مـن يلقـاه فيرجـو منـه أن يدلـه علـى /
ه، والحــق في نفســه حجــة علــى مــن مــن الممكــن أن يكــون علــى لســانه كــون ظهــور 

ولـه مـن أي وجـه ظهـر لـه فعرفـه، وعلـى الثـاني فكأنـه لا يلزمـه أن يسـأله  ،بلغ إليه
إلاّ من علمه بما له من شرط في تلك الصـفة، وإن كـان بحضـرته فظهـر معـه مـا لـه 

أو يكـــون في غيبـــه لا يـــدري معهـــا  ،مـــن المعرفـــة، فكيـــف بمـــن هـــو مجهـــول عنـــده
  أنه لأظهر بعدا من أن يكون عليه.فيخرج إليه  ،مستقر

فهل له على هذا الرأي أن يقبله من قول مـن لـيس عليـه أن يسـأله؟  قلت له:
عدا ما اتضـح لـه عدلـه  ،لا؛ لأني لا أدري على قياده إلاّ ما يمنع من جوازه قال:

  فإنه لازم له أن يعمل به لما قد ظهر له من سداده.

                                                 
  ث: باستحلاله.  )١(
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فإن بان له لزوم ما فيه من حق لقيام الحجة به علما أو ما دونه من  قلت له:
فليـؤده إلى أهلــه مـتى أمكنــه علـى مـا بــه يـبرأ منــه مـن وجــه في  قــال:ثبوتـه حكمـا؟ 

  عدله.
فإن كان من له المظلمة في موضع آخر، أعليه إن قدر على أداء مـا  قلت له:

نع مـن أن يصـله بالـذي عليـه، وإلا إلاّ لمـا ،نعـم قال:قد لزمه له أن يخرج به إليه؟ 
  فهو كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك.

فخـرج منـه إلى غـيره لا لمـدة  ،فإن كان من لـه الحـق في بلـد مـن عليـه قلت له:
في هــذا مـــا كــان قائمــا في موضـــع  معــيهكـــذا  قــال:معلومــة في قرــا فــلا فـــرق؟ 

  واجبا على حال. معلوم يمكن له أن يدرك في يوم، وإلا فلا أراه
م/ المظلمة من بلد من هي له إلى أخرى؟ ١٠٣فإن خرج من عليه / قلت له:

غــير أن النيابــة في هــذا  ،فــالرجوع بمــا عليــه مــع القــدرة لأدائــه إليــه بــه أحــرى قــال:
تصـح، فيجـوز لـه أن يرسـل بـه مـن يقـوم مقامـه في إيصـاله إلى ربـه أو أن يـأمره أن 

الخــروج في نفسـه لا لشـيء غـير الــتخلص، وفي   يسـتحله في موضـع جـوازه لـه؛ لأن
كل منهما ما به يبرأ من ضمانه، فإن رجع الرسول فـأخبره أنـه قـد بلغـه مـا أرسـله 

نانــة مــا لم ئمعــه أو أنــه أحلــه، وهــو مــن أهــل الأمانــة أجــزاه في الواســع مــن الاطم
، حتى يكـون ثقـة فيجزيـهوفي قول آخر:  .لبه بماله عليه فيقول: إنه ما أعطيهايط

لا يجــوز، وإن كــان ثقــة فــلا بــراءة لــه بــه ممــا  وقيــل: .وإن لم يخــبره أنــه ســلّمه إليــه
مـــن لـــه الحـــق فيقـــر بأنـــه قـــد وصـــله هـــذا في  ىأو يلقـــ ،إلاّ أن يعلمـــاه ثقتـــان ،عليــه

ما لم يصح معه أنه لم يعطه ما به أرسـله، أو  ،الحكم، والذي من قبله فيما يسعه
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عن بينة، وإلا فهو على حاله، ولا أعلم أن  )١(ينكره فيحتاج لبراءته إلى أن يكون
فأمره إلى أن يسلمه إلى أحد، فيجوز  ،حدا يقول بغيره إلاّ أن يكون من حق االلهأ

أن يلحقــه بــالاختلاف بــالرأي في براءتــه في الحكــم بالواحــد الثقــة إن أنكــره، ومــا 
وأن لا بـد إلاّ المـأمون علـى مثلـه، فإنـه  ،سواه فحتى تصح معه في هذا وذاك بغيره

  يكون في نحو هذا على ما به في جواز إلحاقه بالثقة من رأي في عدله.
فالأعمى في حكمه كالبصير في خروجه لأداء ما يكون من مظلمة؟  قلت له:

س/ في ١٠٣مـا لهمـا / )٢(لعـدم ؛نعـم إن كانـا في القـدرة والعجـز علـى سـواء قال:
بـه يقــدر  مـاشـرط  مــا يكـون في حـق الضـرير مـن زيــادة في إلاّ  ،مثـل هـذا مـن فـرق

 خــص ــا في موضــع حاجــة إليهــا دون البصــير، وإلا فهمــا كــذلك، ،علــى الخــروج
  وإن صح ما عندي في ذلك.

عما زاد عليها فيما الله من حق أو لأحد  )٣(فهلا في الثوب ما يجزيه قلت له:
بلــى إن هـذا قيــل  قـال:؟ )٤(مـن عبـاده يــؤمن بالبـدل فيــه أو الغـرم لــه لازمـا فســاده

علـى أكثـر مـا فيـه  )٥(به في موضـع الاسـتحلال لمـا أتـاه، وإن كـان مـن ظلـم العبـاد
من رأي في النفس أو المال إن رجع فتـاب إلى ربـه مـن قبـل أن يقـدر عليـه فيؤخـذ 

، فأما في موضع التحـريم فـالاختلاف ذفنعم إلاّ أنه من الشا وعلى قول آخر .به

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  كتب في هامش ث: العدم بالضم وبضمتين وبالتحريك.   )٢(
  ث: يخرجه.  )٣(
  ث: لإفساده.  )٤(
  ث: لعباده.  )٥(
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ه بــدلا أو غرمــا لا فيمـا لغــيره تعــالى، فإــا لا ئفي حـقّ االله أــا تجــزي فيــه عـن قضــا
  جزما. )١(تسقطه

فهــو لأهلــه  قــال:ومــا لا يعــرف ربــه مــن هــذا الــذي لزمــه ضــمانه؟  قلــت لــه:
اللهـم إلا إن يـئس مـن معرفـة مـن هـو  ،ال زمانـهفيمنع من أن يملكه الغير، وإن طـ

  له في أصله، فيجوز أن يكون على ما به من رأى في عدله.
 قال:لة فيوصي ا للفقراء؟ جمفهل له أن يجمعه وما لزمه من زكاته  قلت له:

 )٢(فهـي ،، والزكاة مـن حقـوق االله تعـالىالمال فهذا من حقوق العباد فهو من رأس
وربما ظهر من  ،في التقديم والتأخير لأيهما )٤(الثلث مع ما ما [من رأي] )٣(من

في كـل منهمـا أن يوصـي بـه علـى أعجبنـي هو له من بعده فكـان بـه أولى، فلهـذا 
  .ةحد

ـــه: ـــه / قلـــت ل  ،م/ لا يكفـــي مـــا عليـــه١٠٤فـــإن كـــان لا يـــدري كـــم همـــا ومال
 قال:فخاف في كل منهما أن يكون هو الأقل أو الأكثر، وأراد أن يوصي ما؟ 

  فالرجوع إلى التحرّي في كل واحد لمقداره هو الوجه فيهما.
وهلا من وجه فيما لا يعلمه لمن هو، ولا يرجو أحد يعرفه من بعده  قلت له:

علـى الفقـراء أبدا أن يضمنه يضمّه إلى مـا لزمـه مـن زكاتـه، فيوصـي بـه جملـة تفـرق 

                                                 
  ث: تسقطه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فهو.  )٢(
  ث: في. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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فعســـى أن يجـــوز لـــه في هـــذا الموضـــع علـــى قـــول مـــن يجعلـــه  قـــال:أو لبيــت المـــال؟ 
  فله أن يختار ما يراه إلى خلاصه أدنى. ،لذلك؛ لأنه قد بلي به

مـا لا يقـدر علـى تقسـيمه بـين  )١(فإن بلغ بـه الأمـر في مالـه إلى حـد قلت له:
هكذا  قال:ما عليه، ولا يجوز أن يصطلح فيه على شيء جاز أن يكون كذلك؟ 

  لاتحادهما معنى في ذلك. ؛في هذا معي
فــإن أوصــى بــه في ورقــة بخــط ثقــة مــن حــاكم أو غــيره أو بخــط يــده،  قلــت لــه:

صـح مـا فيهـا نعم في الحقوق اللازمة له؛ لأا علـى أ قال:أيلزمه أن يشهد عليه؟ 
فإن هذا هو الوجه في خلاصه لا مـا  ؛فدع ما سواه ،لا تثبت إلاّ بالشهادة عليها

عداه، وإن كان في زمانه قد أجمع على العمـل بالصـكوك أهـل مكانـه فقـد يخشـى 
  لضعف برهانه. ؛أن يترك إلى غيره

زيه الواحـد إشـهاده علـى مـا قـد لزمـه، فأوصـى بـه في صـكه يج )٢(فلا قلت له:
لـــه علـــى هـــذا الـــرأي مـــن عـــدلين؛ لأن مـــا لا بـــد فـــ قـــال:و لغـــيره مـــن عبـــاده؟ الله أ

  دوما لا تقوم به الحجة في وصية، ولا دين.
س/ في حالــه مــا الــذي فيــه يــؤمر مــن بعــد أن ١٠٤فــإن لم يجــدهما / قلــت لــه:

لعســى أن  ،أن يشــهد كــل مــن قــدر عليــه فأجابــه قــال:يوصــى بــه كتابــة في مالــه؟ 
أو يلقــى مــن تقــوم بــه الحجــة  ،يكــون في شــهوده مــن يرضــى للشــهادة حــال أدائهــا

علـى مـا بـه مـن عجـز  ىفيشهده، فإنه من الممكن في هـذا وذاك أن يكـون أو يبقـ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أحد.  )١(
  ث: أفلا.  )٢(
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إذ لــيس عليــه مــن طاعتــه إلاّ مــا يقــدره،  ؛فيرجــى لــه مــن ربــه أن يعــذره ،عــن البينــة
  وهذا ما لا يجوز أن يختلف فيه.

إن كـان لجهلـه لا يـدري موضـع الحجـة لـه في هـذا فيشـهده لعدلـه؟ فـ قلت له:
مـا لم يصـح معـه  ،فيجوز أن يكون على مـا مـر مـن وجـه في الـذي مـن قبلـه قال:

لظــاهر فضــله، عســى ولعــل أن  ؛مــن علمــه أو بغــير مالــه مــن ثقــة موجبــة في أمــره
  . )١(ةيوافق في اجتهاده موضع الحجة له حالة الشهاد

داء ما فكم يجزيه في مثل هذا لأ ،الحجة له فعرفه )٢(لهن فإن وجد م قلت له:
  العدالة، وإلا فرجل وامرأتان.  )٣(رجلان ذوا قال:عليه؟ 

فإن كان في حاله لا يعلم ما عليه كم هو في مقداره، هل له أن يحتاط  قلت:
حدا مـن جـوازه أهذا، ولا أعلم أن  قد قيل نعم قال:على نفسه فيه بجميع ماله؟ 

  إذا لم ير له في تحريه مخرجا مما قد لزمه إلاّ به أجمع.يمنع 
نعم؛ لأن لـه أحـق  قال:وإن كان لا عن رأي وارثه، ولا إذن له به؟  قلت له:

في هذا الموضع بأملاكه، وله وعليه أن يبـذلها في لوازمـه حـتى لا يشـك في خروجـه 
شـرعا إلاّ  م/ لغـيره فيـه، بـل الـذي لـيس لـه١٠٥فلا رأي / ،منها خوفا من هلاكه

من وارثه قطعا ما زاد على الثلث إن أراد به أن يتطـوع، فـإن فعلـه  )٤(على الوصيّ 
  بطل فلزمه أن يتوب إلى االله من ذلك فيرجع.

                                                 
  ث: إشهاده.  )١(
  ث: هو. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: تردوا. )٣(
  ث: الرضيّ.  )٤(
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فإن أذن له في تطوّعه بالمزيد علـى ثلثـه، وهـو بحـال مـن يصـح رضـاه  قلت له:
لأنـه عـن رأيـه  ؛فيجـوز علـى قـول أن يكـون ثابتـا عليـه قـال:أنه بعـده رجـع؟  )١(ثم

فيجــوز أن يكــون بــاطلا إلاّ أن يتمــه، وإلا فإذنــه في مــا  وعلــى قــول آخــر، .وقــع
في رجوعــه أن يكــون لــه فيصــح؛ لأنــه لا ممــا يملكــه  ويعجبنــيلغــيره لــيس بشــيء، 

  حال وقوعه.
فهـذان لا رأي لهمـا  قال:فإن كان في ورثته اليتيم ومن لا يعقل له؟  قلت له:

نـه لأظهـر بعـدا مـن أن إ ،ه مما لم يدخل بعد في أيـديهمافيما يملكان، فكيف بغير 
إلاّ أن  ،فيجــوز عليهمــا فيمــا قــد صــار مــن تركتــه إرثــا لهمــا ،يصــح منهمــا يومــا مــا

المراهق من اليتامى في عقله كأنه يقـرب مـن أن يجـوز عليـه أن يلحقـه في مثـل هـذا 
  بالبالغ على رأي، فيكون فيه كمثله.

الخطـأ منـه في قولـه أو فعلـه لمـا أراده مـن مبـاح  )٢(وما كان على وجـه قلت له:
له في أصله فأخطأه لغيره من مضمون فلزمه جهله أو علمه على هذا في خلاصه 

إلاّ أنــه في هــذا المكــان  ،نعــم قــال:يكــون في موضــع لزومــه علــى رأي أو في ديــن؟ 
لعـــدم إثمـــه، وإنمـــا يلزمـــه أن يـــؤدي مـــا عليـــه مـــن  ؛فـــلا توبـــة فيـــه ،لأبعـــد مـــن ظلمـــه

الضــمان، والــذي بــه يــؤمر مــع الإمكــان أنــه يعجّلــه مــتى قــدره، وإن جــاز لــه مــع 
أو مــا دومــا مــن نيــة الأداء في  ،س/ بــه في موضــع لزومــه في دينــه١٠٥الدينونــة /

مــا لم يطلبــه فيــه مــن لــيس لــه مــع  ،موضــع الــرأي علــى قــول مــن يوجبــه أن يــؤخره
أن يمتنـع مــن تسـليمه إليــه، فـإن فعلــه حـتى أتــاه المـوت فحضــره مـن قبــل أن  القـدرة

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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يخـــرج منـــه بوجـــه أوصـــى بـــه كمـــا أمـــره االله تعـــالى إن أمكنـــه فـــذكره، وإلا فالناســـي 
لــه في دينــه مــن  )١(إلاّ أن يكــون عــن مــا لا يحمــل ،معــذور والممنــوع لعجــزه كــذلك

ن جهله في موضع لزومه لـه تقصيره، وما حُدّ شيء من المدة فإلى أجله يكون، وإ
في قـول مـن يضـيق لا بـد و  ،دينا فلم يدره لازما له دينا، فالسؤال عنـه حـتى يعلمـه

وعلـــى قــــول مــــن يوسّـــع لــــه في جهلـــه مــــع الدينونــــة  في جهلـــه مــــن بعـــد أن لزمــــه،
لعدم ما  ؛بالسؤال، والأداء لما عليه في دين االله فلا بأس عليه؛ لأنه موضع سلامة

أو  ،ما لم يـدن بتركـه أو بغـرم عليـه في انتهـاك ،تأخيره من هلاكبه في الحال على 
أو يـترك مـا عليـه  ،أو يدع الاعتقاد له في الجملة ،يمتنع من قضائه حال لزوم أدائه

فيخـرج مـن السـعة في  ،من الوصية بـه حـين لزومهـا لـه فيـه ذاكـرا لـه في حالـه قـادرا
ذره، وعلـــى قيـــاد كـــل لعـــدم عـــ ؛علـــى هـــذا مـــن أمـــره إلى مـــا بـــه مـــن الضـــيق هجهلـــ

منهمــا، فيجــوز علــى القــول الأول أن يكــون في قيــام الحجــة بــه عليــه مــن المعــبرين 
مـن وجـه فيمـا لا يسـعه جهلـه، وعلـى القـول الثـاني فحـتى يكـون علـى  على ما مرّ 

م/ فلــــه في ذلــــك حكــــم مــــا قــــد وســــعه ١٠٦واحــــدة مــــن هــــذه الخصــــال، وإلا /
موضع جواز الرأي فبـان لـه في حالـه  ، وإن كان في لزومه له على رأي في)٢(جهله

لزمـه أن يعمـل بـه لنجاتـه في مالـه، وإن بـان  ،قول من يوجبه عليـه أقـرب إلى الحـق
له في رأي من يقول لا شيء فيه جاز له أن يأخذ بـه مـن غـير دينونـة في هـذا ولا 

لحرامهـــا في موضـــع الـــرأي علـــى مـــن رامهـــا عالمـــا أو جـــاهلا، وإن كـــان فيمـــا  ؛ذاك
إلاّ أن ينازعــه مــن هــو  ،فكــذلك في العمــل بــه لتســاويهما ،عنــده بمثابــة في عــدلهما

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يبخل.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: جملة.  )٢(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٢٠٢ � �
  

في ذلك خصمه فيحكم به عليه من ليس له أن يدع حكمه، فإنه يكون في قـول 
  الفقهاء واتمع عليه سواء.

فنـــوى في نفســـه أن لا يؤديـــه جزمـــا حـــتى  ،غرمـــا فـــإن لزمـــه في دينـــه قلـــت لـــه:
قــد  قـال:في الجملـة فـدان بجميـع مــا يلزمـه في ديـن االله، أيجزيـه؟  )١(ثم تـاب ،نسـيه

إذ  ؛لا وقيـل: .إلاّ أن يـذكره يومـا فيصـرّ أو يتـوب مـن ذلـك في حينـه ،نعـمقيل: 
  إلاّ أن الأول أشبه فهو الأصح. ،هو في حكم المصر حتى يتوب منه بعينه

فـأدى  ،مـا لزمـه بـالقطع )٢(فإن لم يجد في زمانه مـن بـه يسـتدل علـى ت له:قل
لقــد  قــال:في ضــمانه علــى الشــريطة فيــه مقــداره إن كــان لازمــا فهــو الــذي عليــه؟ 

أتــى مــا جــاز لــه علــى حــال فــأجزاه لبراءتــه جزمــا؛ لأنــه هــو المــراد بالســؤال عنــه لا 
  غيره في حق من لزمه فخفي عليه علما.

س/ ١٠٦/ قـال:أوصى به على هذا فأشهد عليه فكـذلك؟  )٣(ذافإ قلت له:
  في ذلك. معيهكذا 

فـــإن وجـــد الشـــهود حـــال الكتابـــة أو بعـــدها فأجـــابوه إلى مـــا طلبـــه  قلـــت لـــه:
شهدوا علـي بمـا في هـذا ا :فهو يقول قال:منهم، فكيف يأمرهم في إشهاده لهم؟ 

 يّ تـــه أو قـــرئ علـــأو بمـــا في هـــذه الورقـــة أو الرقعـــة، فـــإني قرأ ،الصـــك أو الكتـــاب
  ففهمته أو عرفته أو ما يكون من نحو هذا في قوله.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: مات.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: فإن. )٣(
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ومـــن الشـــرط في شـــهادم أن يكتبوهـــا في تلـــك الرقعـــة أو يجـــوز في  قلـــت لـــه:
وأنا لا أدري في الكتابة إلاّ أا على الأصح تذكرة لهم لا  ،االله أعلم قال:غيرها؟ 

ون إلى ذكرهـا أدنى، وإن ما زاد عليها، فإن كتبوا في الصك نفسه فعسى أن يكـ
هم كتبوها في رقعة أخرى فهي التي أثبتوها للذكر ولهم أن يؤدوها كما هي عليهم 

لعــدم مــا ــا مــن  ؛منهــا )١(ولم يكونــوا في شــكّ  ،حــال لزومهــا بــالقطع إن ذكروهــا
إلاّ أني أخشــــى في هــــذا أن يكــــون علــــى ذلــــك فيهــــا، وإن  ،شــــبهة موجبــــة للمنــــع

اقتصــروا في حفظهــا علــى خزانــة العقــل فهــو المــراد مــن الكتابــة في الأصــل لأدائهــا 
فـالحزم في الوجـه الأول  ،غير أنه لا يؤمن معه من نسياا ،على ما جاز في العدل

 ا ذكرا وأبعدها من اللبس أمرا فهوا أحرى.من هذه الثلاثة؛ لأنه أقر  
ن قــدر إفي يــد ثقــة  قــال:في هــذه الوصــية فــأين يــؤمر أن يجعلهــا؟  قلــت لــه:

م/ أو ١٠٧عليه، وإلا فالمأمون على مثلها خوفا من أن ينقص منها أو يزاد فيها /
يـــأتي علـــى كلهـــا، فإنـــه مـــن الممكـــن؛ لأن الكتابـــة تحتمـــل التشـــبيه في صـــور  )٢(مـــا

لوجــود أمانتــه  ؛ن في يــد مــن يوثــق بــهولا يــؤمن عليهــا إلاّ أن يكــو  ،حروفهــا وكلــه
لظهــور مــا يــدل علــى  ؛الموجبــة في الظــاهر لعــدم خيانتــه حــتى لا تجــوز عليــه مــة

  براءته.
أو مـن يكـون  ،فإن تركها في يد من هو مجهول لا يحكـم لـه بالأمانـة قلت له:

فليس لهم أن يشهدوا على مـا ـا إلاّ أن لا يشـكوا في أـا  قال:معروفا بالخيانة؟ 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شدّة.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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إذ لا أجـد علـى هـذا إلاّ مـا يـدل علـى  ؛هي بعينها غير مبدلة على أصلها فتجوز
  حلها.

فهــلا علــى هــذا الموصــي فيمــا لزمــه مــن ديــن في تبعــة أو ضــمان أن  قلــت لــه:
يوصي به، وله فيمـا عـداه مـن نفـل وصـاياه أن يجعـل فيـه مـن يقـوم بإخراجـه علـى 

ل بـه إن وجـد الثقـة فأجابـه قـد قيـ بلـى إن هـذا قـال:ما جاز من ماله بعـد موتـه؟ 
فإن أعدمه فأقل ما يجوز له على قول فيجزيـه أن يكـون  ،إلى ما أراد أن يجعله فيه

إلاّ ما دوما من خائن، ولا مجهـول، فإنـه لا جـواز لهمـا فيمـا لـه أو عليـه  ،مأمونا
  فليدعهما إلى من له أن يوصي إليه، فإن وجده، وإلا فهو المعذور.

فهــو بمنزلــة مــن أعدمــه في  قــال:لــه؟  )١(يفــإن التمســه فــأبى أن يوصــ قلــت لــه:
  مثل هذه الأمور، واالله أعلم.

صـوم لزمـه  )٢(أو مـن ،وسئل عن من لزمه الله حقوق مـن صـلاة ومنه: مسألة:
أو لعباده مـن ديـن أو تبعـة أو ضـمان،  ،أو زكاة أو حج أو نذر أو كفارة ،بدلهما

س/ بعــد موتــه مــع مــا ١٠٧ضــى مــن مالــه /في عمــد أو خطــأ، فأوصــى ــا أن تق
ة، يـــأمانـــة أو عار  )٣(تطـــوعّ بـــه مـــن الوصـــايا تقربـــا إلى االله، أو يكـــون في يـــده لغـــيره
ثم رأى قلـة الأمنـاء  ،ووديعة أو مظلمة من غصب أو سرقة دان مـا في نحـو هـذا

في زمانه، فأراد أن ينفذها بنفسه على ما جاز له ليطمئن قلبه بالخلاص في الحياة 
خوفا أن تبدل أو تضيع فـلا تنفـذ مـن بعـده، مـا الـذي يجـوز لـه إنفـاذه في حياتـه، 

                                                 
  ث: يتوصى. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لغير.  )٣(
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ومــا الــذي لا يجــوز لــه إلاّ بعــد وفاتــه، وقــد صــار هــذا الموصــي بحــال مــن لا يقــدر 
لضعف في  ؛ الصيام لشهر رمضان أو ما لزمه من بدل وغيرهعلى بلوغ الحج، ولا

جســـمه وقلـــة نظـــره، أيجـــوز لـــه في الحجـــة الواجبـــة والزيـــادة والصـــوم أن يـــؤجر مـــن 
فيقضي عنه لازمـة علـى هـذا، وإن أدركـه المـوت مـن قبـل أن يـؤدي مـا  ،يعلمها له

ده لزمه من الصلوات فأوصى أن يؤتجر من يقضي عنه مـا عليـه مـن فـرض أو أفسـ
فالذي به يـؤمر في  قال:أو نافلة، وهل تصح الوصية بمثل هذا أم لا؟  )١(من سنة

ـــه لغـــيره مـــن حـــق في ـــة مـــا علي  )٢(هـــذا مـــن يقـــدر أن يكـــون وصـــيّ نفســـه في تأدي
إذ لا معــنى لأن يــؤخر  ؛أو ديــن لزمــه لأحــد مــن العبــاد بأعجــل مــا أمكنــه ،مظلمــة

ال بعـد أن يأخـذه بأدائـه من هذا ما قد حضر فوجب في الحال لأن يؤدي من المـ
إليه من له الحجة فيه، أو يكون كالمأخوذ به، وما أحسن التعجيـل لمـا جـاز لـه أن 

م/ يلزمه أن يعجله بعد أن حضـره ١٠٨يقدمه أو يؤخره، فكيف في هذا بالذي /
بمبلــغ مــا قــدره أنــه الأولى بــه أن يســارع في أداء مــا عليــه، فالــديون تقضــى مــن أي 

في كراهيــة مـن أهلهــا أو رضــى، والمظــالم يســعى في  ،و خطــأوجـه تكــون في عمــد أ
ردهــا إلى مــن هــي لــه، ومــا لم يقــدر علــى رده فــالغرم كمــا أوجبــه الحكـــم، إلاّ أن 

التراضي على ما جاز في الإجماع أو الرأي علـى قـول مـن أجـازه، والعـواري  )٣(يقع
أو  ،و جـوازهإلى أهلها على ما جاز في موضـع لزومهـا أ ىوالودائع والأمانات تؤد

ما يكون من ضماا في محلّ ثبوته على من أضاعها، وعلى هذا يكون فيمـا لزمـه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: سنته.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقطع.  )٣(
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مــن حــق لأحــد مــن الخلــق في ديــن أو ضــمان أو تبعــة أو مظلمــة مــن غصــب أو 
إلاّ مـا يكـون  ،أو ما يكون في حـال مـن أنـواع التعـدي في نفـس أو مـال ،)١(سرقة

إنه مما يختلف في جواز أدائه لمن له قبـل من دينونة في البيع والشراء لا إلى أجل، ف
بحلــه إلاّ الســلف، فإنـه إلى أجلــه الــذي حـدّ فيــه، وعلــى  وقيـلبــالمنع.  فقيــل ؛محـل

العكــس مــن هــذا مــا كــان مــؤجلا مــن الصــدقات إلى الوفــاة، فإنــه ممــا قــد أجيــز أن 
يعملـه في الحيــاة، ومــا كــان الله عليــه في حـين مــن فقــه في ديــن أو قــول أو عمــل أو 

من حقه في  )٢(له مع القدرة من أن يوفى له على صدقة بجميع ما ألزمهلا بد ف نية
فكيف يجـوز لـه أن يتركـه لغـير  )٣(قوة، ولا ضعف في بر، ولا بحر، فإنه مما عليه له

س/ من القيـام بمـا لزمـه في ديـن الإسـلام، ١٠٨له /لا بد كلا فلا   ،عذر يكون له
مـن غـير تـرك  ،كنـه فيهـا أو في بـدلهافالصلوات يؤديها ما عقل على حسب ما أم

لما عليه، ولا فعل لمـا لـيس لـه، والزكـاة يخرجهـا لمـن لـه أو عليـه أن يـدفعها إليـه مـن 
من يكون فيها من ذوي السهام في موضـع مـا يلزمـه أو يجـوز لـه، والصـوم  أو إمام 

كــذلك مــا أطاقــه، فــإن أفطــر لمــرض أو ســفر فعــدة مــن أيــام أخــر، ومــن لــه يطقــه 
: وقيـلم عنـه، وإلا فالإطعـام أو التفريـق لمقـداره بـدلا مـن الصـيام. ين صـلكبر، فـإ

لا شـيء عليـه، وإن كـان ذا  وقيل:بالأجرة لمن يصومه عنه إن لم يكن ذا عسـرة. 
يســرة. والقــول فيمــا لزمــه مــن بدلــه كــذلك، ومختلــف في جــواز حــج الغــير عنــه في 

لما به من العجز  ؛وغهحياته بعد أن صار في حد الإياس من وجود القدرة على بل

                                                 
  كتب في هامش ث: سرق منه الشيء سرقا محركة وككتف وسرقة.  )١(
  ث: ألزمه  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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لا بجوازه، وما جاز له ف فقيللضعف في بدنه لا يرجى معه كون زواله.  ؛في حاله
نه غير مجز له عن لازمه. والقول في وصـية الأقـربين إ: وقيل فيهله، وأن يجزيه. بد 

على هذا الحال؛ لأا مـع لزومهـا ممـا يختلـف في أـا تجـوز فتجـزي مـن إنفاذهـا في 
ية التي وقع الخطاب من االله ا على مـن تـرك خـيرا المال، وعسى في الآحياته من 

أن يقضي في إنفاذها من بعده تأخيرا بدليل المعنى على أا تكـون مـن هنالـك لا 
م/ لمقدرتــه، وإلا ١٠٩بــه / قبــل ذاك، وعليــه فيمــا أطــاع االله بــه مــن نــذره أن يــوفي

الــرأي في موضــع لأن  )١(ربمــا لزمــهفــاالله أولى بعــذره فيمــا لا يقــدر علــى الوفــاء بــه و 
إن تـــوانى فقصـــر لا لعـــذر يصـــح لـــه حـــتى لا يقـــدر علـــى  لا ســـيمايطعـــم ويكفـــر، 

حده فيه من الوقت لأدائه به، وما لزمـه مـن الكفـارات عـن قد تأديته أو يفوته ما 
أمـــر االله وحكمـــه أو الرســـول أو الإجمـــاع أو الـــرأي علـــى رأي مـــن لزمـــه في موضـــع 

في  )٢(لقدرته أن يخرجه لبراءتـه علـى أحـد مـا فيـه أجيـز لـه ؛ي لهجواز الرأي، فينبغ
موضــــع التخيــــير، ومــــا جــــاز لــــه مــــن بعــــد إن ألزمــــه أن يميــــل في أدائــــه إلى جانــــب 

فــلا شــك في أن المســارعة إلى قضــائه هــي الأفضــل كغــيره مــن اللــوازم في  ،التــأخير
مـا لا خيـار فيــه لهـواه، فإنـه مـن بعـد أن لزمـه كـذلك، و  )٣(لزومهـا، وإن كـان لزومـه

منهــا ففــي الإطعــام بــاب مخــرج لمــن لم يجــد طــولا إلى تحريــر مــن بــه يخــرج مــن هــذا 
المــولج، وإن لم يقــدر علــى الصــيام إلاّ في كفــارة القتــل، فــإن فيــه لأهــل العــدل قــولا 

الأول وإن خرج على معـنى الصـواب في  غير أنّ  ،بالإجازة. وقول بالمنع من جوازه

                                                 
  ث: ألزمه. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.  )٣(
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ثر ما في الأثر، وما خـرج عـن الواجـب في العـدل إلى مـا لـه فالثاني كأنه أك ،النظر
فلــه أن يخرجــه في الحــال، ولــه أن يــؤخره فيوصــي بــه مــن  ،ن تطــوع بــه مــن النفــلإ

غــير أنــه وإن كــان لــه أن يختــار لأي شــيء منهمــا يختــاره فتعجيلــه  ،بعــده في المــال
فيمـا يكـون مـن أنـواع  لا سـيماأرفع درجة في القصد لمن شاءها من ذوي العدل، 

أو ما يكون من الأفعـال، وإن كـان لكـل  ،س/ في المقال١٠٩الأعمال بالجوارح /
يــؤجر لأن يعمــل لــه في قدرتــه كمــن  )١(مــنفلــيس  ،مــن عملــه نصــيب مــن الأجــر

يعمل بنفسه في هذا مـن قبـل أن يحـل برمسـه في يومـه وأمسـه، كـلا إن هـذا لأرفـع 
لمـا  ؛ذلك في بدل المال علـى مـا أجيـز في الشـرعشأنا مما به من الزيادة إحسانا، ك

أو لغـيره مـن صـدقة جاريـة  ،به على الـنفس في الحـال مـن ثقـل مخالفـة الطبـع غالبـا
. والقــول علــى هــذا يكــون فيمــا يمكــن )٢(تقتضــي في تقــدمها كــون الزيــادة في خــيره
 لعجــزه منابــة أو ؛الغــير في تأديتــه عنــه )٣(علــى الخصــوص مــن اللــوازم [لأن ينــوب]

معـه مـن  )٤(أو مـا يصـح بـه ،في قدرته من بعد أن تـرك في لزومـه إلى معـنى القضـاء
ـــأخيره ـــان علـــى ســـواء في موضـــع مـــا يكـــون الأمـــر في ت لعجـــز  ؛الأداء، وربمـــا يكون

أو علــى حــال في نــوع مــن هــذا المخصــوص مــن لزومــه بجــواز  ،صــادر عــن تقصــيره
لا علـى العمـوم في كـل حـق الله أو  ،نيابة الغير فيه على مـا جـاز فـأجزى مـن عليـه

لأحد من الخلق، فإن منها ما لا يجـزي الغـير فيـه عـن غـيره، ولا في كـون التسـاوي 
وبالجملة فالتعجيل لما وجب في الحال الله أو لأحـد مـن العبـاد  ،على الإطلاق فيه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: حيرة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن يتوب  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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مـا لـزم مــن حـق، وإن جـاز أو لـزم فيــه لأن  في الـنفس أو المـال هـو الأصــل في كـل
لعلــــة  ؛أو لمــــانع مــــن جــــوازه ،حــــين، فإنمــــا هــــو لرخصــــة في رأي أو ديـــن يـــؤخره في

تقتضي في كوا صحة تأخيره بعدل في واسع أو لازم في حكم فصل حتى ترتفـع 
مـن الإباحـة في  )١(م/ فيزول ما قد عرض له ا من المنع أو ما دونـه١١٠العلة، /

أو إلى من يقول فيه مقامه  الأصل أو الفرع، فيلزمه لنزول بلية التعبد بأدائه لمن له
نقـــض فيـــه، ولا تـــأخير عـــن تمـــادي في  )٣(كمـــا عليـــه فـــلا  )٢(أن يؤديـــه علـــى الفـــور

ممـا  ،تقصير، فإما لغير عذر، ولا رضـى في موضـع جـوازه ممـن لـه الرضـى في مالـه
إلاّ أنه مع بقائه  ،ليس له مع القدرة، واالله أكرم من أن يؤاخذه بما ليس من قدرته

له فيه من أن يدين بأدائـه في موضـع لزومـه لـه بالـدين، أو يكـون علـى لا بد عليه 
قصــد الخــلاص فيمــا يكــون لزومــه بــالرأي مــن غــير مــا دينونــة بــرأي مــتى مــا أمكنــه 

أو يحضره الموت على ما به ذاكرا له، فيوصي بما قد لزمه في الإجماع،  ،فقدر عليه
 لزومـه لربـه مـن زكـاة أو جـواز الـرأي في )٤(أو على رأي من يوجبه عليه في مواضـع
أو جزاء لما أصابه في إحرامـه أو في الحـرم  ،صوم أو حج أو نذر أو كفارة أو فدية

خطأ أو في تعمد منتهكا لحرامه ونحوها من حق يكـون لـه عـن ذكـره أو لغـيره مـن 
له فيما لم يؤد من أن لا بد خلق، يمكن لأن يقضى من بعده على ما جاز فيه، و 

كما عليه، إلاّ علـى رأي مـن يـذهب في التوبـة إلى أـا تـأتي علـى يوصي به لمن له  

                                                 
  ث: أفادته.  )١(
كتب في هامش ث: الفور نقيض التراخي، وهو من فارت القدر إذا غلت، فاستعير للسرعة   )٢(

  ثم سميت به الحالة المعجلة. 
  ث: بلا. )٣(
  ث: موضع.  )٤(
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مــا أضــاعه مــن حقــوق االله فتجزيــه عــن القضــاء لمــا تركــه أو مــا أفســده بالعمــد مــن 
 ؛حتى فاته فنزل إلى ما فيـه مـن البـدل، وأنـه لقـول شـائع فالعمـل بـه سـائغ ،العمل

العمــل مــع  س/ بــدليل مــا فيــه مــن خــير لمــن رامــه عــن بصــر، ومــا جــاز في١١٠/
الجهل أو العلم فجوازه في الخطإ الواسع والنوم والنسـيان لعـدم القصـد أظهـر؛ لأن 

ما خالفه من  والعالم إثمه من الجاهل أكبر غير أنّ  ،المخطئ والناسي والنائم أعذر
القول يوجبه رأيا هو أكثر ما في هـذا يـذكر، ومـا أحسـن الخـروج مـن شـبهة الـرأي 

ه به لنجاته ما أمكنه فيما يعرض له من شيء في أوقاته إلى ما لا خلاف في براءت
تعرّضا لما به من الفضل، وإن توسع ذا الرأي على ما جاز له في العدل فلا لـوم 

لما به من قوة في الأصل، وإن رأى ما قبلـه هـو الوجـه لخروجـه فيمـا فيـه  ؛ولا حرج
ن يكــون مــا وإلا جــاز مــن بعــده لأ ،لــه مــن أن يوصــي بــه علــى حــاللا بــد فــ ،ولج

حــتى يصــح وفــي قــول ثــاني:  .صــح لزومــه فيمــا لــه مــن مــال مــا لم يصــح قضــاؤه
حــتى يوصــي بــه، وإلا فــلا شــيء فيــه، ولعــل مــا احتمــل وفــي قــول ثالــث:  .بقــاؤه

 ،أداؤه أن يكون بالتوبة اجتزاه أقرب إلى أن لا يكون في ماله على رأي من أجازه
في الصلاة المكتوبـة إن أوصـى ـا أن  ما لم يحتمل إلاّ أنه بَـعُد على حاله، وعسى

   .تقضى عنه من ماله أن يلحقها معنى الاختلاف في ثبوا
إنــه لا يصــلي أحــد عــن أحــد، فــإن مــا هــو علــى حــال في الحيــاة لا  قيــل: وإن

م/ الممـات، فإنـه ممـا يجـوز لأن يلحقـه الـرأي كغيرهـا ممـا ١١١فيما يوصي به بعد /
، وكله لا يتعرى من أن يجوز عليه لأن يختلـف يكون عملا بالأبدان فرضا أو نفلا

بالرأي فيه، فما جاز من هذا في الصوم والحج جاز عليهما لأن يخرج فيهـا؛ لأـا 
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، فكيـف يجـوز في أحـدها أن يجـوز في مثـل هـذا مـا )١(بالكلية من الأعمال البدنيـة
إني لا أبعـــدها في النظـــر مـــن أن يلحقهـــا في هـــذا الموضـــع مـــا  ،لا يجـــوز في الآخـــر

فيهما من أثـر، فيجـوز لأن يخـرج مـن فرضـها إلى مـا أوصـى بـه كـذلك مـن نفلهـا؛ 
أشــبه بغيرهــا مــن نوافــل الأعمــال بالأبــدان في جوازهــا بــالغير مــن  )٢(لأــا فيــه كأنــه

فيها [اع أن يكون وقد أجازوه لا في واحدة من الأمور، فأنى يجوز في الإجم ،بعده
الغـير أو  )٣(من المحجور على الخصوص من عموم ما قد أجيز في التطـوع بـه عـن]

يجوز أن يمنع من جوازه ما قد جاز له من هذا لمن عداه أن يكون له بالأجرة مـن 
هـذا شـيء  أو بما به أوصى في ماله من الأجـرة لمـن يعملـه مـن بعـده عنـه أنّ  ،غيره

من أن يجوز له في هذا الموضع من غيره ما جاز لغيره  مريب في صدق دعواه المنع
إذ لا يصح [دعوى كون الفرق حتى يكون عـن أدلـة  ؛منه، وليس كذلك في الحق

فيهــا بعــد، والأولى ــا والأحــق في العــدل أن  )٤(ولــن يصــح] ،موجبــة لوجــود علــة
مـا تكون كغيرهـا مـن الصـوم والحـج والعمـرة والزيـارة في موضـع الفـرض أو النفـل، ف

جاز في هذه جاز فيها كل نوع بمثله من الأنواع، وإن لم يكن في الأصل من نوع 
س/ علــى رأي مــن ١١١نفلــه فقــد يمكــن / )٥(مــا يلــزم بدلــه علــى حــال في موضــع

يوجب في العمل بشيء من نحو هذا على من دخله أن يتمّـه كلـه، فـإن هـو قطـع 
دلـه أن يكـون مـا بـه أوصـى عمله وأتى فيه ما أبطله لا لعذر يكـون لـه ألزمـه أن يب

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الدنية  )١(
  ث: كأا.  )٢(
  زيادة من ث. وهي مشطبة من الأصل. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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الـــرأي في مثلـــه، وإن لم يكـــن أن يكـــون   )١(في نفلــه لهـــذا الوجـــه في عدلـــه، فـــإن لــه
كذلك لم يصح أن يخلو من التطوعّ على حال، وقد أجيز على وجه الصدقة من 
الحــي عــن الميــت في رأي مــن أجــازه، فــأي مــانع علــى قيــاده مــن جــوازه لمــن أراده 

وصـى بــه أن يقضــى مـن مالــه كمــا قـد أجيــز في الصــوم فأ ،لنفسـه زيــادة في أعمالــه
فاستدل به على ثبوته في الصلاة قولا وفعلا، إمـا قـد صـح  ،نفلا )٢(والحج والزيارة

في نفل الصلاة والصوم لزوم بدل مـا أفسـد منهمـا، فجـاز لأن  )الرأي (خ:القول 
 ،لزومــهيكـون في حـج النافلــة وعمرـا مـا فيهمــا مـن الـرأي والاخــتلاف بـالرأي في 

 )٣(أو لا يجوز في كل واحد على انفراده مـا جـاز في الأخـرى لا عـن دليـل، ولا في
ســبيل، وإن يكــن لفــرق بينهمــا بحــق فــأين هــو، ومــا هــو وكيــف هــو ولم هــو وعمــن 
صدر إن كـان قـد ذكـر في هـذا، فـإني لا أعرفـه مـن عـدلها في هـذا الموضـع إلاّ أـا  

هـا فجـوازه فيمـا أكـد مـن السـنن علـى كمثلها، وما جاز من ذلك بالوصية في نفل
لا فرق  ،فدل في أنواع جنسها على أا بمعنى في الإجازة نفسها ،هذا الرأي أوكد

بينهمــا في دخــول الــرأي عليهــا لا علــى مــا أرى إن صــح فيمــا لزمــه أو جــاز لــه أن 
م/ ألــزم، فــإن هــذه لا تتعــرى في ١١٢يوصــي بــه، وإن كانــت الفــرائض في البــدل /

بــدليل مــا ورد في  ؛يــدخل الــرأي علــى مــن أفســدها بلزومــه يومــا مــا بــدلها مــن أن
بعضها، فدل على ثبوته في كلها، ولئن جاز فيما عدا الفرائض مـن سـنة أو نافلـة 
أن لا يكون في هذا كهي على رأي من أجازه لفرق رآه من عرفه فيما بينهما عن 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الزيادة.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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ــه عليــه، فعســى في ركعــتي الطــواف، ومــا قــد  بنــذر في حــين،  لتزمــهابرهــان حــق دلّ
   .يكون في هذا بالفرض أشبه )٢(ليمين أن )١(ولزومه

ومــن بعــدها فــالقول في الــوتر وركعــتي المغــرب والفجــر علــى رأي مــن يــذهب في  
لقرـا  ؛كل واحدة إلى وجوا ولزوم بـدلها لمـن تركهـا أو أفسـدها يومـا أـا كـذلك

منهــا علــى رأيــه، فإنــه أراه ممــا يقرّــا مــن نحوهــا فيــدل علــى ذلــك بــل لا يبعــد في 
لقيــــام شــــهر رمضــــان، ولا في ســــجود الســــهو، ولا في  ؛الــــتراويح الــــتي هــــي الســــنة

ا معنى من طرفـه علـى قـول مـن يلزمـه  )٣(سجدة القرآن من أن يلحقها في الشبه
لـه فيمـا لزمـه بدلـه مـن لا بـد و  ، في الـدينالبدل فيها؛ لأا على قيـاده كأـا معـنى

أن يلحقه معنى الرأي إن حضـره الأجـل مـن قبـل أن يـوفي بالعمـل في أنـه عليـه أن 
ـــه [أولا والحـــزم أولى لقـــول مـــن يـــذهب في لزومـــه إلى صـــحة مـــا يوصـــي  ؛يوصـــي ب

لا علـى  ،من نحو هذا لجوازه بالغير عنه من بعـده علـى هـذا الـرأي إن صـح )٤(به]
 أو يــرى في البــدل علــى لزومــه أنّ  ،ذهب في الــرأي إلى أنــه لا بــدل فيــهقــول مــن يــ

الغير لا يقوم به عن غيره كالمبدل، فإنه علـى قيـاده لا وصـية عليـه بمـا لا يصـح لـه 
س/ في فـرض ولا سـنة، ١١٢إذ لا يلزمه أن يوصي بما لا يجزيـه علـى رأي / ؛بغيره

منهـا، أو مـا أشـبهها علـى مـا بـه ولا في نافلة من الصلوات لزمه في قولـه أن يبدلـه 
ما من التعلق في عملهما علـى حـال بمـن لـه أو  )٥(لما ؛أو أشبهته فيه أو جاز له

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: السنة.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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عليه أن يحملهما، لا بما يكون في يـده مـن مـال، وإن يكـن لـه شـريك في لـزوم مـا 
خــص بــه مــع غــيره، فإنمــا هــو لمعــنى في الإعانــة لنفســه في تحمّلــه علــى النهــوض في 

لم تكــن لــه قــوة علــى حملــه إلاّ بــه مــن زاد وراحلــة،  )١(المــ ،لزمــه إلى تمامــهقيامــه بمــا 
إذ لا يقـدر علـى  ؛وجميع ما لا يقوي في عمله بمـا دونـه، حـتى في الصـلاة والصـيام

قيامهمـــا بغـــير الشـــراب والطعـــام، وإن كانـــا لا مـــن نفســـهما، فـــإن لـــه مـــا القـــدرة 
يام والحـج وأمثالهمـا في قضـاء مـا عليهما ولا نظـن في الصـلاة أن لهـا فرقـا عـن الصـ

لعجــزه  ؛لأمــا قــد أجيــزا في حياتــه علــى رأي مــن أجازهمــا )٢(أوصــى بــه مــن بدلــه؛
بعـد وفاتـه بـأن  )٣(عن أدائهما، وتلك لا كذلك جزما، فنحن في القول على بدله

المنـع والإباحـة كـل منهمــا شـائع في صـريح الأثـر وصــحيح النظـر، وإن صـح جــواز 
فــرق مــا بينهمــا في الحيــاة فلــم يجــزه وفاقــا غــير مــا صــح، فإنمــا هــو لعلــة توجبــه حقــا 

لزوالهــا  ؛فتقضـى في كوــا صـحة المنــع، ولا مـانع مــن جـوازه في الإجمــاع بعـد الوفــاة
لوجــود قدرتــه علـــى  ؛الغــير عنــه مــا دام حيــّـا في عقلــه صــدقا؛ لأن المنــع مــن نيابـــة

عملها كما أمكنه من فعلها؛ لأا في حـق مـن تعبـدها لا علـى حـال، فكيـف مـا 
م/ ١١٣يكون به من حال، وإنما هـي في منازلهـا علـى حسـب مـا في قـدرة نازلهـا /

 ولن يصح أن يأتي عليـه وقـت في زمـان مـا عقـل إلاّ وهـو يقـدر علـى الوفـاء بمـا لـه
أن يعمل في ليلتها ويومها، وتلـك لا كـذلك في جوازهـا ولزومهـا؛  )٤(أو عليه فيما

لأا مربوطة بما به في ذاا مشروطة، وربما يأتي عليه، وإن عقلها ما لا يقدر معـه 
                                                 

  ث: ما.  )١(
  ث: بدلها.  )٢(
  ث: بدلها.  )٣(
  ث: فيها.  )٤(
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فصح من أجله كون الفرق لأجل هذا الوجـه الحـق، وإلا هـي علـى ، )١(أن يعملها
رأي مــن أجــازه في الواســع بــل في حكــم  ســواء في جوازهــا بــالغير مــن بعــده علــى

القضاء، وما جاز على النوع مـن الـرأي، والافـتراق بـين أهـل الـرأي في الـرأي جـاز 
أو منـع، فـدل في كلهـا علـى أـا لا مخـرج لهـا في  ةلأن يجوز على الجميع مـن إجـاز 

الــرأي مــن أن يلحقهــا حكــم الاخــتلاف بــالرأي في موضــع لزومهــا، ولا في موضــع 
وقــول مــن  ،قــول مــن أجــاز الغــير بــدلا مــن غــيره في عملهــا لــه مــن بعــدهل ؛جوازهــا

ولا  )٣(مجزيـا عنـه في لازم )٢(لعـذر النفـع في قـول مـن لا يـراه ؛قال بالمنع مـن جـوازه
كأنــه في غــيره أظهــر؛ لأنــه مــن بدلــه فلمكانــه في واســع، وعلــى ظهــوره في الفــرض 

العــدل مــن الجــزء إلى أعــذر، وفي الــبعض مــا يــدل علــى الــبعض مــن الجــنس فيبلــغ ب
الكــل أو علــى العكــس، ومــا جــاز في النفــل لأن يجــوز أو يلــزم ففــي الفــرض أجــوز 

ـــة فـــدون الفريضـــة وفـــوق النافلـــة ـــزم، ومـــا بينهمـــا مـــن الســـنن الواجب وبالجملـــة  ،وأل
مثــل الصــيام في لزومــه وجــوازه في حــق  ،فحاصــل الكــلام في الصــلاة أــا في بــدلها

وجـواز مـا أوصـى  ،س/ لهمـا١١٣مع لزوم الوصية / من لزمه أو جاز له من الأنام
بــه منهمــا، وإنفــاذه مــن المــال أجــرة لمــن يعملهــا لــه بــالأجرة، مثــل الحــج والعمــرة في 

فيه بإجماع لا بد جوازهما بالغير عمن أوصى ما في موضع الفرض أو النفل، وما 
ه، والأمـر فلا يلزمـه أن يعملـه، ولا أن يوصـي بـه؛ لأنـه ممـا لـيس عليـ ؛لأهل العدل

مـن مالـه  ىفيه راجع إليـه، فـإن تطـوع بـه فهـو خـير لـه، وإن أوصـى بـه؛ لأنـه يقضـ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يعلها.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: براءة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لزم.  )٣(
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بعد موته في موضع جوازه له لم يمنع، فإنه ممـا يجـوز لـه علـى رأي مـن أجـازه، وإني 
لأرجو له من االله في موضع لزومه أن يجزيـه لعـذره، وأن لا يحرمـه في موضـع جـوازه 

حالــه كأنــه مــن بقيــة أعمالــه، واالله أكــرم مــن أن  لــه مــن أجــرة؛ لأنــه علــى هــذا مــن
عمــلا، واالله أعلــم. والــذي ينبغــي لمــن أبصــره أو سمــع  )١(يضــيع [أجــر مــن أحســن]

بـه مـن قــولي أن يراجـع فيــه نظـره، لعـل وعســى أن يفـتح لــه فيـه مـا يــدل علـى قربــه 
فيعمـل بـه شـكرا لربـه، أو يـرى بعـده مـن العـدل فـيردّه إليـه  ،من الصواب في الرأي

والذي في مبلغ  ،من قدر عليه، وله من االله الأجر العظيم إن أراد به وجهه الكريم
عقلــي أنــه غــير خــارج مــن آثــار مــن قبلــي علــى حــال، فــانظروا يــا أهــل الألبــاب في 

  ذلك.
   

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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وفـيمن أوصـى  ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:
بمــال يكــون وقفــا تنفــذ غالتــه هجــورا في بيــت فــلان أو في مســجد، ولم يــرض أهــل 

تبطل الوصية وتكون راجعة للورثة إذا لم يثبت الشـرط علـى بـني فـلان في أالبيت، 
م/ فــرق بــين بيــت فــلان وبــين ١١٤أم يثبــت ويهجــر ــا في غــيره، وهــل / ،بيــتهم

فعلـى مـا ذكرتـه  قـال:نـاس فيـه هجـورا؟ المسجد إذا أوصـى بغلتـه أن تفـرق علـى ال
من أمر هذه الوصـية بالمـال، فإمـا أن تنفـذ غالتـه في بيـت فـلان إذا لم يكـن يـرض 

  فهذا ما لا يخفى بطلانه على ذي بال من وجهين:  ،فلان
: مــن قبــل اللفــظ وقصــوره علــى الموجــب لثبوــا؛ لأنــه أوصــى ــا أن أحــدهما

  تنفذ فيه هجورا لغير مسمى به. 
ـــ ـــه علـــى هـــذه انيوالث ـــالتوقيف علي : مـــن جهـــة الموضـــع المخصـــوص بـــالتفريق ب

وأمـا في المسـجد ليعطـي علـى العمـوم بمـن يأكلـه مـن النـاس كمـا تـراه  ،الصفة فيها
في زمانــك، فــإن كــان علــى هــذا الوجــه مــن اللفــظ فقــد مضــى مــن القــول فيــه مــا 

مـت يستدل به على حكمه، وإن كان على وجه يصح به الوصـي مـن اللفـظ، وقا
فـذلك  ،عليـه حكـم الكتـاب المبـين في أمرهـا به الحجة على الوجه الحق الـذي دلّ 

إذ قـد  ؛لا سـيمادراك وجـه الحـق فيـه إشيء مما يعسر على كثـير ممـن يـدّعي العلـم 
بجوازه آثار عن مـن تقـدمنا مـن المتـأخرين لا عـن الفقهـاء الأولـين، وصـح  )١(ثبتت

ذلــك فشــهر قــولا وفعــلا مــن غــير نكــير حــتى صــار لظهــوره كــذلك ممــا يتقــرب بــه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يثبت.  )١(
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الموصي إلى ربه، ويجعله ذخرا لـه يقدمـه بـين يديـه، ولـيس الأمـر فيـه علـى مـا يظنـه 
ا أخــي لــو كــان مــا أهــل الضــعف، فــإن للقريــة شــروطا، وبــدوا لا تصــح، ونحــن يــ

لبادرنا إلى إظهار الحق فيه بـالبطلان، وأنـه لا يجـوز لأدلـة مـن  ،نقوله في هذا يقبل
 )١(س/ الكتاب والسنة والإجمـاع تـدل بـالمعنى علـى بطلانـه، وإن الوصـية بـه١١٤/

ولكـن لا فائـدة في قـول لا يسـمع ونصـح لا  ،على الإطلاق فيه كـذلك غـير ثابتـة
  . )٢(شارة ما فيه كفايةقد بينت لك من الإيتبع وموعظة لا تنفع، و 

ويجـــوز إن كـــان لعمـــارة القـــائمين فيـــه الصـــلوات أو لمـــن دخلـــه مـــن  قلـــت لـــه:
هكـذا عنـدي؛ لأني أراه موضـع القربـة إلى  قـال:المسلمين لمعنى العبـادة الله تعـالى؟ 

علــى ين بــه والحمــد الله، ولا توفيــق لمريــده إلاّ بــه، و ناالله تعــالى لمــن أرادهــا مــن المــؤم
هؤلاء في التفرقة أو الأكل فيه أن يكون في وقت لا يؤدي أحـدا ممـن دخلـه لمعـنى 

  العبادة ما كان فيها في حال ما يكون هي الأولى من ذلك.
فــإن أشــرك مــع هــؤلاء في الوصــية مــن حضــر التفرقــة أو الأكــل ممــن  قلــت لــه:

 ؛الداخلنعم فيما يبين لي؛ لأن خلاف  قال:دخله لمعنى جائز، هل يجوز ذلك؟ 
لأجـــل التفرقـــة أو الأكـــل فيـــه لا لغـــيره ممـــا يجـــوز لـــه، وكـــذلك إن جعـــل النظـــر إلى 

غير الأكل من ذلك وحـده  ،القائمين في إعطاء من حضر المسجد لمعنى جائز له
أو الأخذ له، فإن ذلك ما لا يجوز لهم، ولا له أن يوصي بـه في المسـجد، ولا لمـن 

، فانظر في ذلـك، فـإن الـداعي بغـير الحـق إلى دخله لمعنى ذلك لا غيره مما يجوز له
اه أو الأذى لعمـــارة أو مـــن دخلـــه، وكـــان في المعـــنى كـــذلك لا ذضـــرر المســـجد وقـــ

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: كفارة. )٢(
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فهـو مثلـه  ؛يجوز، وجميع ما لم تبن له المساجد ولمثله من شيء كان من أمـر الـدنيا
م/ رخص فيـه الشـرع مـن قليـل أعمالهـا، ومـا كـان بنحـوه مـن نـوم أو ١١٥إلاّ ما /

أكل أو شرب، لمن اضطر إلى شيء مـن هـذا وأمثالـه أو قعـد فيهـا منتظـرا لحضـور 
  الحال ضرر، ولا أذى، واالله أعلم. )١(الصلاة مما ليس فيه في

لى الناس من جميع فإن أوصى أحد بمال له تفرق غلته في المسجد ع قلت له:
كــل فيــه في يــوم عرفــة، أو علــى صــائمي شــهر ؤ أو علــى أهــل البلــد لت ،مــن حضــره

رمضان فطورا أو في غـيره مـن الشـهور هجـورا، هـل يجـوز ذلـك إذا كـان شـرطه أن 
قـد مضـى القـول بـأن المتـأخرين أجـازوه، ولا نعلـم أن أحـد مـنهم  قال:ل فيه؟ ؤكي

؛ لأنــه ممــا يــدعو أراذل النــاس إلى حضــور قــال المنــع، وفي نفســي أن هــذا لا يجــوز
فيقـــع  ه،المســـجد لمعـــنى ذلـــك لا غـــيره مـــن عمـــاره بالقيـــام فيـــه الله تعـــالى، ولا عبـــاد

الأذى علـــى المســـجد وعمـــاره في الحـــال، وربمـــا بقـــي أثـــره وكثـــر ضـــرره، وأي فائـــدة 
لـه مخـرج مـن الأذى في الحـال لمـن أراد  )٢(ومعنى لمثل هذا حـتى يسـتعمل فيـه، وهـو

أم يجوز له المنع له مـن  ،من أنواع الطاعات الجائزة أن تعمل فيه )٣( تعالى لمعنىاالله
ني لا أرى ذلك، ولا لدخول العـوام لأجـل إيقابل لما يؤديه  )٤(وأن ،ذلك في حال

ذلك مخرجا من الأذى على القائمين والركع السجود، والذاكرين في أمثالهم مع ما 
وهـذا أمـر واضـح لـيس بـه خفـاء علـى أدنى فيه من خوف وقوع الضرر بالمسـجد، 

من له بصيرة، فكيف هذا، ولمن أجيز وجميع ما يضـر المسـجد، ويـؤذي عمـاره أو 
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  ث: وهل.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: أو أن. )٤(
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س/ كـان هـذا فيمـا ١١٥من دخله لمعـنى العبـادة الله فيـه بغـير حـق لا يجـوز، وإذا /
نــه لأدنى حجــرا إ ،يــؤدي علــى حــال، فكيــف بمــا كــان مــع الأذى يمنــع مــن ذلــك

العجب جوازه على الإطلاق في قولهم لأي معنى وبأي حجة،  وأبعد جوازا، ومن
أم هـو نـوع مـن العبـادة يتقـرب بـه إلى  ،مـن صـلاح المسـجد أو مـن عمـاره )١(وهو

أم تبنى المساجد لمثل ذلك؟ إني لا أرى هذا يخرج في العدل فيجـوز، وإن   ،االله فيه
أو العبــادة ممــن آوى إليــه، فكيــف يطلــق  ،كــان لمعــنى الإعانــة لمــن أراد القيــام فيــه

للجميع على حال فيدخل فيه السفهاء والأراذل الغوغاء الذي يأتونه لغير المأكلة 
هم إلى دخوله لمعنى ذلك لا غيره فليخبروني ا، فإني ئوالعطاء، فأي فائدة في دعا

عبــث أرى الــداخل فيــه لمعــنى ال )٢(نيأخــارج مــن هــذا كلــه إلى مــا لا معــنى لــه حــتى 
فيــه بالحصــى أو غــيره ممــا لا ضــرر فيــه علــى حجــره أهــون حــالا مــن دخــول هــؤلاء 
لمعنى الأكل لا غيره؛ لأن فيه زيـادة أذى، وإذا كـان هـذا حالـه بمـا لا شـك فيـه لم 
يجز على حال، ولو أنه خص به عمـاره أو مـن دخلـه لمعـنى العبـادة جـائزا لمـا كـان 

ريقـه وأكلـه؛ لإنفـاذه في بعـض الأوقـات له على جوازه لهم بدّ من أن يلحقه في تف
عارض التحريم لمعنى يقابله من أحد بشيء في الحال يكون هو الأولى لأن يقضى 

ــــك  إذا كــــان لا ــــرك الآخــــر، وربمــــا يختلــــف ذل ــــد، وأن يكــــون في فعــــل أحــــدهما ت ب
بالعـــاملين لـــذلك، وعلـــى هـــذا فينبغـــي لمـــن أراد الـــدخول في إنفـــاذه في أهلـــه علـــى 

م/ الحــق ليحــذرها ١١٦أن يتــوقّى مواضــع الضــرر والأذى بغــير / جــوازه، وفي أكلــه
أو في شيء منها، وينظر في ذلك ليضع   ،في عموم أو خصوص قبل أن يقع فيها

                                                 
  ث: أهو. )١(
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كــل شــيء في محلــه، ويمضــي ذلــك في وقتــه اللائــق بــه، ولا يعجــل حــتى لا يكــون 
لــئلا يظلــم حــق ذي حقــه، فإنــه ربمــا يعــارض التفرقــة أو  ؛هنالــك مــانع مــن ذلــك

لأكــل علــى جوازهمــا شــيء في الحــال مــن أحــد يعمــل، يكــون هــو الأولى بالتقــديم ا
وجوبــا، وقــد يكــون أدبــا واســتحبابا منهمــا إذا كانــا ممــا يمنعــان فاعلــه أو يؤذيانــه، 

  والأوجب أحق أن يكون هو المقدّم، وربما تساويا فيكونا سواء، واالله أعلم.
ه إذا خــص بــه عمّــاره أو ويجــوز إذا أوصــى بــه أن يفــرق أو يأكــل فيــ قلــت لــه:

هكذا يبين لي؛ لأنه مما يدعو إلى عماره بالصلوات  قال:من دخله لمعنى العبادة؟ 
والقيام فيـه الله بـأنواع العبـادات، وذلـك مـا لا شـك فيـه وأنـه نـوع إعانـة لكثـير مـن 

خصوصا مـن كـان فقـيرا، وفي إطعـام أهـل الفقـر  ،عماره على القيام فيه الله بالدين
الفضــل مــا لا يخفــي علــى أحــد مــن أهــل  )١(مــن المســلمين مــن أهــل وذوي الحاجــة

ولــن يضــيع االله  ،العلــم، لا ســيما في رمضــان وغــيره مــن الأوقــات والأيــام الفاضــلة
أجر مـن علـى موافقـة الحـق أطعـم علـى حبـه مـن مالـه فقـيرا، ولا غنيـا علـى حـال، 

ربــك أحــدا،  والــدال علــى الخــير كفاعلــه، والمعــين عليــه لــه أجــر إعانتــه ولــن يظلــم
  فانظر في ذلك.

فإن أوصى أحد بمال وقفا، فجعـل غلتـه لمـن يقـرأ القـرآن في المسـجد  قلت له:
أو  )٢(س/ صــلاة الــترويح١١٦الفــلاني ليلــة عرفــة أو لمــن يصــلي فيــه في رمضــان /
هكـذا يبـين لي أنـه يجـوز  قـال:السحر، هل يجوز مثل هذا، ويحل لمن فعـل ذلـك؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: التراويح. )٢(
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فيكون له بمعنى الوصية، فإن كانوا جماعة فهم فيه شركاء، له، ويحل لمن فعل ذلك 
  واالله أعلم.

ويجــوز لكــل مــنهم أن يأكــل مــا صــار إليــه في غــير المســجد، ويعطــي  قلــت لــه:
نعـم؛ لأنـه إذا صـار  قـال:منه أولاده وعياله وغيرهم ممـن أراده علـى هـذه الصـفة؟ 

  نه ماله.إليه وجاز له أن يصرفه في جميع ما يجعله فيه من شيء؛ لأ
فـإن كــان مــع هــذا أوصــى أن يكـون أكلهــا في المســجد علــى ذلــك؟  قلــت لــه:

هــذا غــير الأول، ولا بــأس بشــرطه، وعلــى ثبوتــه فــلا يجــاوز ــا مــا قــد حــدّه  قــال:
فيخـــالف أمـــره فيمـــا أوصـــى بـــه فيكـــون تبـــديلا، وهـــذا وإن كـــان غـــير خـــارج مـــن 

 ، غير المسجد فهو أنزهالصواب فيما أرى، فإن الوجه الأول أعجب إليّ لجوازه في
، ولا ضرر ولا حدوث أذى، ةحتى أنه ليس فيه مخافة أن يكون منه المسجد وعوث

  واالله أعلم.
ليعطـــى في  ؛فـــإن كـــان أوصـــى أن يشـــتري بالغلـــة طعامـــا أو فاكهـــة قلـــت لـــه:

أو ليأكلــه بعــد ذلــك فيــه، أيجــوز ذلــك؟  ،المســجد مــن عمــل ذلــك مــن المســلمين
وأكلـه   )١(لى معنى الجائز، ويسع العمل به في تفرّقهلخروجه ع ؛هكذا عندي قال:

كــذلك إذا لم يكــن هنالــك مــانع بــالحق مــن ذلــك، وعلــى جــوازه فــلا يجــوز علــى 
  به شرطه، واالله أعلم. ىحال أن يعد

                                                 
  ث: تفريقه.  )١(
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، )١(وإذا كـان أوصـى ـا أن يأكلهـا في المسـجد مـن عمـل ذلـك فيـه قلت لـه:
م/ حضــره مــن النــاس ممــن لم ١١٧هــل يجــوز لمــن فعلــه فحــل أن يعطــى منهــا مــن /

  لا يبين لي جوازه، وفيما عندي أنه لا يجوز له ذلك. قال:يعمل ذلك؟ 
فـإن أوصـى ـا أن تعطـى مـن عمـل ذلـك في المسـجد، هـل يجـوز لـه  قلت له:

التي قبلها نعم، وبين هذه و  قال:أن يعطي مما صار إليه غيره ممن لم يعمل ذلك؟ 
فـرق؛ لأنــه في هـذا الموضــع يكـون مــا يعطــاه علـى ذلــك بمنزلـة مالــه، ولا فــرق، وفي 

  فهذا هو الفرق بينهما. ،التي قبلها ليس له إلاّ ما يأكله منها
وإذا صـــار ذلـــك إليـــه، هـــل يجـــوز لـــه أن يـــدعو النـــاس إلى أكلـــه في  قلـــت لـــه:

ك علــى مــا عنــدي، وإن لا يجــوز لــه ذلــ قــال:المســجد إذا كــانوا مــن غــير عمــاره؟ 
  خرج على معنى قول المتأخرين، فإني لا أرى ذلك.

أو من دخله لمعنى العبادة فيه؟  ،فإن دُعي إليه من حضره من عماره قلت له:
لا بــأس بــذلك عليـه مــع عــدم الموانـع، وعليــه أن يتقــي مـا فيــه علــى المســجد  قـال:

لك كان عليه ذلك، فإن حدث به شيء لذ )٢(أو يكون أذى من أجل ،من ضرر
  صرفه، واالله أعلم.

إذا نـذر أحـد أن يأكـل شـيئا فيـه مثـل  ؛وفي أكـل النـذور في المسـجد قلت له:
أو غـــيره، هـــل يجـــوز ذلـــك إذا كـــان إنمـــا يـــأتي  ىلحـــم مشـــوي أو مطبـــوخ أو حلـــو 

ليقضــي نــذره فيأكلــه لا لغــيره، وهــل يجــوز لــه أن يــدعو مــن لم يكــن مــن  ؛المســجد

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: جل.  )٢(
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ولكـني لا  ،فهذا كلـه جـائز فعلى قول المتأخرين :)١(قالعماره إلى أكل ذلك؟ 
المســـاجد مــن الأمـــاكن  )٢(أراه، وإن كــان هـــو صــنع أهـــل الزمــان في نـــذورهم يــأتوا

القريبــــة والبعيــــدة، لــــيس لهــــم مــــراد غــــير أكــــل المنــــذور بــــه فيهــــا، والــــذي عنــــدي 
  س/ فيه أنه لا يجوز، وإنّ النذر على هذا باطل.١١٧/

  هكذا يبين. قال:عماره؟ ويجوز أن لو كان ل قلت له:
فإن دخله أحد لا لعبادة، وإنما ألجأته الضرورة إلى دخوله، هل يجوز  قلت له:

  هكذا عندي، واالله أعلم. قال:له إن اضطره الجوع أن يأكل فيه؟ 
في مسجد له فطرة هي لصـائمي شـهر رمضـان، وإن لم يكونـوا  ومنه: مسألة:

أو مــا يكــون فيــه مــن تفرقــة  ،مــن عمــاره، وإنمــا يأتونــه لا لغــير مــا بــه منهــا يأكلونــه
لغــــداء أو هجــــور أو مطلــــق  ؛أو مــــا تــــرك في إيقافــــه علــــى هــــذا ،لشــــيء يأخذونــــه

 مــــن همالإجـــازة في أكلـــه بـــه مـــتى شـــاءوا، عمـــلا في هـــذه الأمـــور بمـــا صـــح عنـــد
جاعليها أو ما أدركوه من سنة جارية فيها كما هو في غير موضع من فعـل النـاس 
له بلا نكير من جاهل عمى عن رؤية الحق ولا بصير، هل يصح فيجوز ما يكون 

؛ لأـا �من نحو هذا؟ فاالله أعلم بعدله، وأنا لا أدري جوازه في شيء من بيوته 
علــى العمــل بــه الأكثــرون، فــإني لا لم تــبن لمثلــه، وإن أجــازه قــوم متــأخرون فــأجمع 

أرتضــيه مــن قــولهم لمــا في الفــروع والأصــول مــن أدلــة تقتضــي في ثبوــا غــير مــا هــم 
أم جــاز عليهــا في عمــوم، أو في شــيء  ،عليــه في هــذا الموضــع مــن العمــل والقــول

منهــا علــى الخصــوص أن يجعــل في يــوم بمنزلــة دار الضــيافة في هــذا الشــهر، أو مــا 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: يأتون.  )٢(
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بـدلا مـن الصـلاة والـذكر  ،ق الشيء أو أكله في حين من الـدهريكون به من تفري
أو مـن أجلهـا في الحـال أو مـن بعـده، وأذى لمـن  ،مع ما ا مـن دعوتـه تنالـه منهـا

م/ أن يعبـد االله في حينــه، أو يــتعلم فيــه أمــر دينــه، أو مــا يعلمــه بــه مــن ١١٨أراد /
لا من ضرورة موجبة  ،لطاعة ربه، وربما أدى إلى المنع من فعل ما هي له في الأص

أو مــا دونــه مــن تشــويش بالـه الــداعي إلى تفــرق فكــرة عمــا رامــه  ،لجـوازه في العــدل
من ذاك في حالة، فأي الأمرين أولى في الحق من هذين، بل أي الفريقين به الحـق 

خبرونـا لعسـى إن صـح فثبـت لبرهـان أو فسـد، فلـم  ،أحق مهمـا تعارضـا في تمـانع
أجازه في أوان أن يكون في هذه الحادثة على أمر جامع،  يجز أن يعمل به لغير ما

َ) �ِ'َ&ـ� فإن في قول االله تعـالى: ﴿
َ
ن �ـُۡ*(

َ
ِ أ 2َـ1َ 0َ�َٰـِ.َ� ٱ-� ـ� �� ��3ِ 4ُ

َ
56ۡ

َ
وََ�ۡ� أ

�&َِ�إلى آخـر الآيـة مـا يـدل بـالمعنى علـى بعـده ] ١١٤[البقـرة:﴾ٱۡ�ُ�ُ
ۥ وََ�َ;ٰ ِ: 9ََ)ا
فهـي كـذلك؛  )١(نع من ذلك، وإن لم تكن في مشابرةمن الإجازة؛ لأا أحد الموا

لأن في لسان الحال ما يغني عن التصريح بالمقال، وكفـى بالمعاينـة شـاهدا علـى مـا 
 �فــأين علــى هــذا موضــع مــا أجازهــا، وفي قــول النــبي  ،تكــون مــن تلــك الأفعــال

ثم دعـاه  ،للأعرابي لما بال في المسجد فأمر أن يهرق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء
إن هـذه المسـاجد لا تصـلح لشـيء مـن هـذا البـول، ولا القـذر، وإنمـا هـي «فقال: 

مـا أفـاد الحصـر؛ لأـا مـن حروفـه، فجـاز في  )٢(»لذكر االله والصـلاة وقـراءة القـرآن
بـه أولئـك مـن هـذا ونحـوه في  )٣(تأويله أن يكون العلم داخلا في قوله، [وما بقـي]

                                                 
  ث: مباشرة. )١(
؛ والبزار في مسنده، رقم: ٢٨٥أخرجه بلفظ قريب كل: مسلم، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(

  .٥٦٧؛ وأبي عوانة في المستخرج، كتاب الإيمان، رقم: ٦٤٢٦
  ث: وبقي ما.  )٣(
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غــير مــا فــرق بــين المعمــورة بــأنواع مــا بــه تخــص  مــنمنــه لظهــور بعــده  ؛الخــارج عنــه
، فإنه من ةس/ من العبادة والمهجورة، وإن لم يكن في أذى لأحد ولا وعوث١١٨/

 ،الأعمال الدنيوية، وفي قول الفقهاء ما دل على المنع من أن يجوز ا علـى حـال
يؤثر فيـه إلاّ ما يكون خفيفا لا يمنع مما هو الأجدر به من الأفعال الأخروية، فلا 

ما ينبغي أن ينزهّ منه، فيختلف في جوازه لمنتظري الصلاة لا لغيرهم، فكيف يجوز 
ور ذإن هذا لهو العجب حتى في النـ ،لمن يأتيها مختارا لا لشيء غير ما يأكله فيها

وإن جعلــه كــذلك مــن  ،ممــن يجيــزه لــه مــع مــا بــه مــن ظهــور مــا يقربّــه مــن المحجــوب
د وفاتـه، فـالأمر في المسـجد لا إليـه، فـلا يصـح إلاّ تركه في حياتـه أو أوصـى بـه بعـ

 ؛جـاز أن يبطـل ؛ما جاز عليه، فإن كان قال لصائمي شهر رمضان يفطـر بـه فيـه
فيجــوز أن يكــون ثابتــا والشــرط  وعلــى قــول آخــر .لمــا بــه مــن شــرط لا جــواز لــه

بــاطلا، فــإن صــح جــاز لهــم أن يــأكلوه في موضــع آخــر حيــث يســع مــن كــان بــه 
خلافا لمن أثبتهما جميعـا فأجـازه لهـم فيـه لا فيمـا عـداه، فإنـّا لا نـراه عـدلا،  ،أكلا

ـــا لا نخطـــئ في دينـــه مـــن عمـــل بـــه، ولا مـــن كـــان لـــه قـــائلا إلاّ أن يكـــون  ،وإن كنّ
لعماره خاصة، فإنه يصح فيثبت علـى حـال؛ لأنـه أدعـى إلى عمـاره أو مـن يـؤذن 

ما لا يمنع بأكله من شيء هـو له في دخوله فيضطر أن يأكل فيه بعد نزوله حال 
فجـاز أن يكـون كمثلـه، واالله  ؛له في أصله، وربما ساواه في جواز فعله أو في لزومـه

   أعلم فينظر في ذلك.
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وسئل عن رجل كان له حق على يهـودي، من كتاب بيان الشرع:  م/١١٩/
فمات اليهـودي وخلـّف خمـرا وخنـازير وثمـن خمـر وثمـن خنزيـر، هـل لصـاحب الحـق 

أمــا الخنــازير والخمــر فــلا علــى  قــال:أن يأخــذ بحقــه خنزيــرا أو خمــرا أو ثمــن ذلــك؟ 
الإطلاق فلا يجوز للمسلمين، ولا يجوز الانتفاع ا من المسلمين، وما لم  )٢(معنى

نتفاع به لم يصـح ملكـه، ولا أخـذه عنـدي إلاّ لمعـنى الانتفـاع، ولا أعلـم في يجز الا
إلاّ في حــال الاضــطرار منــه، ولا يبــين لي ثبــوت ملــك  ،الخنزيــر انتفاعــا يجــوز بوجــه

وقـد يقع له لمعـنى نـزول اضـطرار منـه لحـال، والحكـم عليـه بحالـه ذلـك، وفي حالـه، 

ن قصد إلى الأخـذ إلى الخنزيـر بقيمتـه ينتفع بشعر الخنازير، فينظر في ذلك إقيل: 
كما يجوز في قيمته ملك اليهودي لمعنى الانتفاع بشـعره المطلـق   ،في ملك اليهودي

لا يخــرج حرامــا علــى القصــد إلى الانتفــاع  )٣(لــه في بعــض مــا يقــال، فــإني أرجــو أن
   .منه بشيء يجوز في الوقت الذي يجوز له أخذه فيه بالحق

معـنى الخـل جـاز  )٤(إذا اسـتحال إلىفقـال مـن قـال:  ؛وأما الخمر يختلـف فيهـا
لا يجــوز ذلــك، ولا يتحــول بعــد الــرجس طهــرا، ولا وقــال مــن قــال: الانتفــاع ــا. 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: فإنه. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٢٢٨ � �
  

بعــد الحــرام حــلالا، فــإذا ثبــت معــنى الاخــتلاف، فــإن أخــذها بقيمــة مــا تســوى في 
لم يبعـد  ،ملك اليهودي علـى اعتقـاد أنـه ينتفـع منهـا بمـا يسـعه مـن تحويلهـا حـلالا

س/ لـو كانـت في يـده ١١٩ذلـك عنـدي أن يكـون إذا قصـد إلى الانتفـاع؛ لأـا /
فأمســكها ولم يهرقهــا لهــذا المعــنى الــذي هــو جــائز لم يكــن بــذلك عنــدي إثمــا، وإن 
أخــذها بغــير قيمــة علــى أن يعالجهــا، فــإذا صــارت خــلاّ أخــذها بقيمــة ذلــك مــع 

يأخـــذ حقـــه، ولـــيس عليـــه أن المســـلمين لم يبعـــد عنـــدي ذلـــك؛ لأنـــه جـــائز لـــه أن 
يبطل حقه، وإن كان قيمتها خمرا مع اليهودي أوفر من قيمتها خلا مع المسـلمين 

أو لــــه حــــاكم أن يحتســــب للورثــــة أفضــــل  ،مــــا لم يحكــــم عليــــه حــــاكم ،أعجبنــــي
القيمتين إذا كان حاكما لنفسه، وأما ثمن الخمر والخنزير إذا كان اليهودي قد باع 

ليـــه مــن اليهـــود، واســـتحال إلى ثمــن بوجـــه حـــال مـــن ذلــك علـــى مـــن يجــوز بيعـــه ع
لو أسلم على هذا فقد قيل:  ؛البيوع الثابتة بين اليهود في دينهم، وانعقد له ذلك

له ذلك إن قبضه،  :قيل )١(وقد .اليهودي كان له ذلك الثمن قبضه أو لم يقبضه
ولو قبضـه فلـيس لـه ذلـك، وهـو  وقيلقبضه، وإن لم يكن قبضه فليس له أخذه. 

ن حرام عليه في دينه، ولكن إن حوله في غيره واشترى به سـلعة غـيره كانـت من ثم
: لا يجــوز ذلــك كلــه لــه إذا كــان وقيــللــه حــلالا، ومــا دام هــو بعينــه فــلا يحــل لــه. 

أصله من الحرام الذي لا يحل له في دين المسلمين، والغريم عنـدي في هـذه الوجـوه  
دي صــاحب الحــق الــذي لــه يشــبه عنــ ،كلهــا إذا كــان مســلما في معــنى أخــذ حقــه

أصـل المــال إذا أسـلم علــى مـا مضــى مـن القــول عرضـت هــذه المسـألة، والحمــد الله 
  رب العالمين.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولو.  )١(
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سمعنـــا أن الرجـــل يكـــون لـــه علـــى  قـــال محمـــد بـــن خالـــد: م/١٢٠/ مســـألة:
اليهودي أو النصراني الدّين ثم يموت، ولا يوجد له إلاّ خمرا أو ثمن خمـر أن المسـلم 

  لا يحل له أن يأخذ بحقه خمرا، ولا ثمن خمر، ولا خنزيرا، ولا ثمن خنزير.
 )١(وإذا أســلم قــوم مــن أهــل الحــرب، ولبعضــهم علــى بعــض ديــن، أو مســألة:

مطالب في حال شركهم، فإم يأخذون به فيمـا قيـل لا فيمـا كـانوا يسـتحلونه في 
ــــديهم  ــــنهم، وهــــو جــــائز في ديــــنهم فهــــو عــــنهم موضــــوع، وأمــــا مــــا كــــان في أي دي

  للمسلمين، فإنه يرد إلى أهله.
عــن رجــل مشــرك أقــرض  :ســألت أبــا معاويــة عــزان بــن الصــقر  مســألة:

ض، ألــه أن يقتضــي مــن المشــرك الخمـــر أو ثم أســلم المقــر  خنــازير،مشــركا خمــرا أو 
  لا إذا أسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير. قال:الخنزير؟ 

وكذلك إذا كان على المشرك لهذا الذي أسلم ثمن خمر وخنـازير، ألـه  قلت له:
  لا يأخذ منه ثمن الخمر أو الخنازير. قال:أن يأخذه بعد أن أسلم؟ 

مشـركان ثم أسـلم، وفي يـده ثمـن الخمـر  )٢(فإن كان قد أخذ منه وهما قلت له:
  لا. قال:والخنازير لعينه، أهو له حلال؟ 

ثم أســلما وفي يــده ثمــن  ،فــإن أخــذ منــه الخمــر والخنزيــر وهمــا مشــركان قلــت لــه:
لا يحـل لـه  قـال:الخمر والخنازير بعينها، أهي له حلال، أم كيف الرأي في ذلـك؟ 

  الخمر والخنازير.

                                                 
  ث: و. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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م، أعليــه أن يــؤدي الخمــر والخنــازير إلى لفــإن المقـترض هــو الــذي أســ قلــت لــه:
عليـه أن قـال مـن قـال: صاحبها المشرك إذا كان أقرضـه إياهـا في حـال شـركهما؟ 

  ليس عليه ذلك.وقال من قال:  .س/ قيمة ذلك إليه١٢٠يؤدي /
فمـــا أحـــب إليـــك أن يحكـــم عليـــه حـــاكم مـــن حكـــام المســـلمين أن  قلـــت لـــه:
  من قيمة الخمر والخنازير، ولم أر بذلك بأسا.يؤدي إليه الث
أما الخمر والخنازير فقد اختلف إذا أسـلم وعليـه  قال:ويحكم عليه؟  قلت له:

وقـال لا يحكم عليـه، وقال من قال: خمر وخنازير لمشرك أنه يحكم عليه بقيمته، 

فــإن أبى هــو أن يعطيــه ولم يحاكمــه المشــرك، قيــل لــه: إن أمــوال النــاس لهــم.  هــو:
تـترك ولايتـه أن لـه أن يعطيـه قيمـة الخمـر  )١(لا قـال:وكان لك وليـا أتـترك ولايتـه؟ 

  والخنازير، واالله أعلم.
وأمـا ثمـن الخمـر والخنـازير فعليــه أن يـؤدي ذلـك إلى المشـرك، ولا نعلـم في ذلــك 

  وساواها من هو مثلها. ،اختلافا
أن يكــون  ويعجبنــياالله أعلــم لا يبــين لي أنــه ممــا لا يختلــف،  قــال أبــو ســعيد:

كمــا أنــه لــيس لــه أن يأخــذه كمــا    ،للمســلم مــا عليــه، ولا يزيــده الإســلام إلاّ خــيرا
كان لدخول الإسلام بينهما، فـلا يبعـد عنـدي أن يكـون لهـم في حكـم المسـلمين 

 لقول االله تبارك وتعالى: ﴿ ؛أن يحكم لهم بذلك
َ

 ـَ=ل
َ
نِ ٱۡ@ُ?ـ4 �َۡ<ـ2َُ&4 �َِ�ـ�ٓ أ

َ
وَأ

 ُ ، وإذا ثبت تحريم ثمنها )٢(تحريم الخمر، وثبت في السنة تحريم ثمنها] ٤٩[المائدة:﴾ٱ-�

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فإن.  )١(
؛ ومسلم، كتاب المساقاة المزارعة، ٢٢٣٦أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم:  )٢(

  .٣٤٨٦؛ وأبي داود، كتاب ، رقم ١٥٨١رقم: 
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أهـل الكتـاب وأهـل على أهل الإسـلام في ذات أنفسـهم، فكـذلك اتبـاع أهـوائهم 
بغير ما أنزل االله، وأمر أن يحكم بيـنهم الشرك، وقلت: ى االله عن اتباع أهوائهم 

  بما أنزل االله.
من لــه مــن المســلمين شــيء مــن الــدراهم وفــيعــن الشــيخ أبــي نبهــان:  مســألة

جـــاز  ،فأوفـــاه ثمـــن خمـــر أو لحـــم خنزيـــر باعـــه علـــى مثلـــه ،م/ علـــى نصـــراني١٢١/
  لعدم ما يمنع من جوازه له. ؛للمسلم أن يستوفيه من حقه

لمــن ســأله عــن نبّــاش القبــور  عــن الشــيخ عــامر بــن علــي العبــادي: )١(مســألة
فمــا خلاصــه ممــا  ،ونــزاع الأكفــان مــن المــوتى إذا تــاب إلى ربــه واســتغفر االله لذنبــه

أصابه من الأكفان ما عرف منهـا ممـن هـي مـن المـوتى، ومـا لم يعـرف عـرفني وجـه 
ففيما عندي إن ذلـك ممـا قـد  قال:خلاصه من قناصه مأجورا مثابا إن شاء االله؟ 

حسب أن بعضا منهم يرى له الوجه في خلاصه أعلم بالرأي، فاختلف فيه أهل ال
منهــا بردهــا إلى وراثهــم مــن غــير شــرط وقــع منــه في ذلــك لوجــه لشــيء مــن المعــاني 

 )٢(حسـب مـا عنـه يوجـد في الأثـر، وأرجـو أنـه ،على وجه التفسير والتفصيل جزما
أو فإخراجهــا أو شــرواها  ،مــن الموجــود عــن بعضــهم كأنــه يــرى وجــه خلاصــه منهــا

أو علــى التحــري لهــا ثمنــا، فيصــرفها في أكفــان المــوتى   ،قيمتهــا علــى صــحة البيــان
علينـا رفعـه لـك  )٣(جـبو كذلك هذا كأنه لم يرد علـى هـذا في قولـه شـرط شـيء ي

  فادة.على إرادة الإ

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )٢(
  ث: يجب. )٣(
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فمــا تــرى مــن الحجــة والــدليل لمــن قــال بــدفعها لــورثتهم بعــد بينونتهــا  قلــت لــه:
عــنهم، وزوالهــا مــن أيــديهم بوجــه لا يمكــن اســترجاعها مــنهم لهــا بوجــه مــن الوجــوه 

إلاّ مــــن كــــان منــــه مثــــل الــــذي هــــذا تــــورط ــــذه الورطــــة  ،المباحــــة حــــتى المحجــــورة
س/ الغــــي ١٢١المســـتقبحة، والقــــاذورة المســـتقذرة مــــع الأخيـــار، حــــتى مـــع أهــــل /

االله أعلــم بمــا عنــده مــن الحجــة حــال قولــه بإيجــاب ذلــك عليــه أن  قــال:والاغـترار؟ 
ا إليهم، ولا لأي أصل من الأصول الصحيحة قاسه، ولا على أي فرع  )١(يرجع

أن لا بـد من الفروع الخارجة من الأصول قـد سـاوى بـه، ولكنـه ففيمـا عنـدي أنـه 
،  )٢(مثالــهأالمقابلــة لــه بــذلك فيمــا أراه مــن  لتــزام بــه بمعــنىايكــون لــه غصــن يمكنــه 

كالذي أوصى لزيارة قـبره بقـراءة القـرآن العظـيم بشـيء مـن المـال يـؤجر عنـه بـه أو 
الوصية، ولم يصح قبره أو أنه قـد اعـتجم أمـره  تفمات الموصي وصح ،يوقف لها

ــــذهاب بســــبب مــــن  )٣(وأ ،وغــــاب خــــبره أو ذهــــب جســــده بوجــــه مــــن وجــــوه ال
يرجــى لــه بمثلهــا أن يــدرك بشــيء مــن الأبــواب، ولا بســب مــن  حــتى لا[الأســباب 
فقد قيـل برجـوع مـا أوصـى بـه لورثتـه؛ لأنـه قـد صـار حكمـه حكـم  ،)٤(]الأسباب

باطلـــة، وعلـــى هـــذا الـــرأي مـــع مـــن رآه كأنـــه أشـــبه  )٥(مالمعـــدوم، والوصـــية للمعـــدو 
مــن  بــالمعنى لــه، وهــو إن لم يكــن أشــط وأنــوى وأبعــد دركــه فليســه بــأقرب؛ لأنــه لا

 ،مع امتناع القـول بكشـفه ،المرجو دركه بعد صيرورته ميتا في حفرته تأكله الأرض

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يراجع.  )١(
  ث: مثاله. )٢(
  ث: و. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: ومعدوم.  )٥(
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دع عنك إخراجه حتى يكون موجـودا ومشـهودا في هـذه الـدار مـع الأحيـاء، حـتى 
وجــه ذلــك  )١(أن لــو أراد طالــب الخــلاص أن يرجعــا إليــه فيقلهــا عليــه لامتنــع عنــه

ولــو كانــت المــدة  ،منعــه عــن ذلــك ه، وقــد اتفــق العقــل والشــرع كلاهمــا علــىيتــبكل
م/ ١٢٢وطلـــب إرجاعـــه إليـــه ـــا في قـــول المســـلمين، / ،قريبـــة مـــا بـــين انتزاعـــه لهـــا

ن بــان لــك الصــواب والصــدق، ومــل عــن هزلــه في إبعدلــه  )٢(فــانظر فيــه، ويعمــل
  الحق بالحق إن شاء االله، واالله ولي التوفيق.

وجـه ذلـك في مـوتى  ،ومـا الحجـة لمـن قـال بصـرفها في أكفـان المـوتى قلت لـه:
أهل القبلة، يكون صرفها فيهم عموما أم في أهل نحلتـه ومذهبـه، ويكـون خلاصـا 

فالذي عندي حسب ما يبـين لي في هـذا المريـد الخـلاص منهـا مـن  قال:منها؟ له 
ل القبلـة مكتـف العبيد أن يصرفها في موتى أهل نحلة الحق إن قـدر، وإلا ففـي أهـ

كالــذي   ،والحجــة لقولــه ذلــك صــحة معــنى التشــاكه لــه ؛لخلاصــه علــى هــذا الــرأي
أخـــرج زكـــاة مالـــه لمـــن يســـتحقها في زمانـــه ذلـــك وعصـــره وأوانـــه كانـــت لأحـــد مـــن 
الفقــراء، أو للجــابي حــال اســتقام نظــام الإمــام وارتفــاع درجــة الأعــلام، ونشــر رايــة 

فيـه إنفـاذ الأحكـام، وقـد نفـذت فيـه أحكامـه البررة الكرام في المصر الواجبـة عليـه 
عليـه في أهلـه أقسـامه حـال قدرتـه علـى ذلـك، وعنـد عجـزه عـن شـيء فيه وجرت 

وبقائـه مـع الأعـلام في عصـره مـن أهـل  ،مما يصح له العذر عنه في حكـم ديـن االله
حالته الأولى في ثبوت إمامتـه، ووجـوب ولايتـه ولـزوم طاعتـه وقـبض  )٣(مصره على

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: واعمل. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: في.  )٣(
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مــن أغنيــائهم في الــدين أو الــرأي الصــحيح فقبضــها في حينــه ذلــك  الصــدقات لــه
أو وجـود مـن يقـوم  ،أحد من الفقـراء حالـة عدمـه أو إحـدى سـعاته وقـت وجـوده

س/ بعصــرهم في مصــرهم ١٢٢مقامــه مــن أعــلام المســلمين وجمــاعتهم القــائمين /
ها فقبضها الواجبة عليه في ماله مستحقها من إحدى هؤلاء أو أنه وضع ،بالعدل

، وحيـث مـا يكـون في الأصـل حـرزا لـه ومأمنـا مـن داره وغـير داره وأمانتـه في حرزه
ينتظر ا الواجبة له في ذلك الوقت، حتى يأتيها الساعي أو إحدى الفقـراء حـال 

فجاءهـا أحـد مـن البغـاة لصـا كـان أو  ،وجوا لهم بعد تمييزه لها وإبانتها عـن مالـه
ثم نــدم علــى فعلتــه تلــك، وأراد الخــلاص في حــال بقائهــا  ،غاصــبا فاجتاحهــا ببغيــه

ا وذهاا مع علمه بأا حق الزكاة أو أنه المغصوبة أو المسـروقة اأو بعد فو  ،بيده
عليــه بعــد مــا صــيرّها لم يبــق عليــه ضــماا لخروجــه عنهــا في الحكــم بالإجمــاع، فــإذا  

ع الزكـاة للفقـراء أو كان مـن حالـه علـى هـذا المثـال فهـي في مالـه يخرجهـا في موضـ
للإمـــام أو مـــن يقـــوم مقامـــه في دولـــة الإســـلام، ولا يرجـــع بـــه جزمـــا إلى رب المـــال 
الذي كان بتمييزه لها وإخراجه إياها ساقطة عنه منحطة من ضـمانه، ولـو هـو قـد 

هــذا  ،بعــدما ميّزهـا مرتقبــا ـا أهلهــا )١(ةأو مسـطاح ةغصـبها أو ســرقها مـن قبيصــ
ه بإجمــاع، فبالإجمــاع أن لا ضــمان عليــه هــو لــه، ولا إذا كــان خروجهــا مــن ضــمان

لا مـع  ،ذلـك حـال مـا يكـون معـه مأمونـا عليهـا )٢(عليه أن يرجـع ـا لـه [بـل لـه]
ظهور خيانته وإخراجه لها، لا يكون إلاّ بالغلبة عليه فيها من المساعي أو الإمام، 

ق لـــه فـــالرأي بـــا ،وإذا كـــان خروجهـــا مـــن ضـــمانه بســـرقة ذلـــك أو غصـــبه بـــالرأي

                                                 
  . لعلّها المسطاح وهو مكان تجفيف التمر )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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لوجود النزاع في أصل أحكامها، نعم إذا كان المأخوذ  ؛م/ في خلاصه منها١٢٣/
منــه بالســرقة أو الغصــب غــير مخرجهــا مــن مالــه كالســاعي حــال وجوــا للإمــام أو 

حرزهــا مــن الفقــراء، فــإذا كــان غصــبه لهــا مــن أأو ممــن يســتحقها ف ،القــائم مقامــه
منه إلى الإمـام إذا كـان الموجـود هـو  فالرجعي ا ،خزانة الإمام أو من يد الساعي

الأول كان أو غيره الأخذ عنه؛ لأنه هو الأحق ا من الفقراء، ومـا عدمـه فيرجـع 
ـــا إلى مـــن يســـتحقها مـــن الفقـــراء، ولا أرى لـــه وجهـــا في هـــذا المـــوطن تصـــح بـــه 

ا إلى من خرجت من ماله كذلك إن صح سرقه أو غصبه لها على فقير  ىالرجع
الإمــام أو مــن الواجبــة عليــه مــن رجــال أهــل الإســلام، فعلــى هــذا  قــد قبضــها مــن

المثـــال هـــي مالـــه لمـــن ســـرقها أو غصـــبها منـــه، فبحياتـــه يؤديهـــا لذاتـــه، وبعـــد مماتـــه 
يصــرفها لمــن وجبــت لــه تركتــه، ولا يرجــع ــا إلى مــن أخرجهــا مــن مالــه علــى هــذا 

فقــير جزمــا  الحــال بــلا جــدال، ولا إلى مــن يجــب لــه الصــدقة مــن إمــام أو ســاع أو
فيما علمته مما لا أعلم فيه اختلافا له كذلك، ولو كان قد غصبها أو سـرقها ممـن 
أعطـاه الإمـام القـائم مقامـه بدولـة المسـلمين مـن سـاع أو شـار يأكـل فـرائض بيـت 

أو القـائمين بحـوائج المسـلمين الـذين  ،أو مستحق لها من العاملين عليهـا ،مال االله
ولـو كـان غنيـا فـالمرجع ـا والخـلاص منهـا  ،م الاستعانة في أمور دينهم ودنيـاهم

س/ لأا والمنزلة الأولى عندي حسب ما أراه سواء، ١٢٣لا يصح له إلا جزما؛ /
ولا فرق بينهما في الحق مع مـن قبلـه أو قالـه فـالتزم الصـدق، وعلـى هـذا ففـي أي 

حـرز  )١(أو من ،ل كان أخذه بسرقه أو غصبه أتاها من الساعي والإمام نفسهحا
 ،مــن ميّزهــا مــن مالــه مرتقبــا ــا أهلهــا، فخلاصــه منهــا لمــن يســتحقها عنــد متابــه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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حـــال عـــدم هـــؤلاء إذا كانـــت  ،ورجعـــاه مـــن إمـــام أو غـــيره مـــن الســـعاة أو الفقـــراء
زاع باق فيما هو قد دخل منحطة عمن يسرقها أو غصبها منه بالإجماع، وإلا فالن

علــى أصــله الاخــتلاف، وإن شــاء أن يرجعهــا لمــن أخــذها منــه علــى هــذا حــال مــا 
علامـــه بالصـــفة الكاملـــة حـــتى يكـــون منهـــا علـــى علـــم إهـــو مأمونـــا عليهـــا، فعليـــه 

لــه مــن أن يرجــع ــا إلى لا بــد وبصــيرة كــان ســقوطها عنــه بإجمــاع أو رأي؛ لأنــه و 
 ،خراجه لها حال القول بسـقوطها في الإجمـاعمستحقها كما عليه ذلك في أصل إ

هـــا في ضـــمانه أو انحطاطهـــا عنـــه، ئومـــع وجـــود الاخـــتلاف في وجوـــا عليـــه وبقا
فيمكن على هذا تضمين نفسه لها، ويمكن منه العكـس، فمـن هاهنـا ثبـت فصـح 

علام له ا، وكـأني فيمـا أميـل في هـذا له وجه وقول أن على من رجع ا إليها الإ
هذا هو الرأي الأوجه له في خلاصه مما يكون فيه الاختلاف بـالرأي في  الوجه أنّ 

سقوطها عمـن أحـدث منـه، وانحطـاط ضـماا حـال بقائـه حيـا؛ لأنـه أولى بـالرأي 
م/ وبعــد موتــه فإخراجهــا إلى مســتحقها ١٢٤فيهــا حــال معرفتــه بالأمانــة عليهــا، /

مــام حــتى يصــح معــه راجعــة إليــه مــع عـدم الإ )١(مـن الفقــراء علــى الأصــل الـتي هــي
تضــمين نفســه إياهــا والوصــية ــا والإشــهاد عليهــا بعينهــا علــى الصــفة، وإلا فــلا، 
وقد مضى منا بذلك بالمعنى في أمرها بعد خروجها من يد رب المال الواجبة عليه 

وثبوت حكـم الخـلاص مـن سـارقها وغاصـبها بعينهـا أو  ،فيه، وفي زوالها من ملكه
مـه في الإجمـاع علـى هـذه الضـروب وتلـك الأقسـام، أو شـرواها يخـرج حك ،قيمتها

إلاّ إذا دخـل عليهـا معـنى آخـر في الحكــم  ،ولا يصـح لـه وجـه يرجـع ـا إليـه جزمـا
مما ينقلها إليه بالملك ممن يستحقها منه برأي أو إجمـاع، فـذلك شـيء ومعـنى ثـاني 
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 ،هنعم، هـذه قـد يصـح لهـا في بعـض المعـاني وجـه الرجـوع ـا لمـن أخرجهـا مـن مالـ
وانتقالهــا إليــه بحكــم ثــاني، والكفــن لا يصــح لــه وجــه لرجوعــه إلى مــن ملــك تركــة 

عليــه بالمعصــية،  )١(الميــّت المكفــن بــه بوجــه مــن وجــوه الحــق المدروكــة بــدون الدجلــة
وانغــــلاق أبوابــــه  ،لتعــــذر وجــــود أســــبابه ؛وأمــــا بوجــــه الطاعــــة والحــــق والعــــدل فــــلا

أو أنـه قـد اكتسـب حرامـا، فـلا  ،لـهكان الكفن قد أخرج مـن تركتـه وخلا  ،بالكلية
رأى مراما لأحد علـى نزعـه منـه وهـو المـدروج فيـه المـدروس بلحـده، وخـلاف هـذا 

إلاّ وأمـا لقـد تسـاويا في بعـض المعـاني الـتي  ،لا يصح في عقـل، ولا صـحيح نقـل
همـا، فالزكـاة فـرض في المـال، عس/ في أصـلهما أو فر ١٢٤يصح ا لهما المماثلة /

، ومــن الإجمــاع حــال القــدرة )٢(�مــن الســنن المؤكــدة عــن النــبي  والكفــن للميــت
إلاّ إذا دخـــل عليـــه الاســـتغراق في  ،عليـــه فصـــار لحقهـــا بـــالفرائض في مـــال الميـــت

 نالديون، فقد خـرج حكـم المـال عـن حكـم ملكـه بالإجمـاع إلى الـرأي والنـزاع فـيه
فصـار مـا بـين قائـل أن الـدّين أولى بـه، وبـين قائـل أن الكفـن أولى، وبـين قائـل أنــه 
شريك مع أرباب الديون في المال، ولا يبـين لي حـال عـدم المـال مـع الميـت لزومـه، 

الزكــاة قــد لحقهــا في حقهــا النــزاع حــال اســتغراق المــال في  وفي هــذا الوجــه حــتى أنّ 
ل صـحة إقـراره ـا أو الوصـية، وإلا فــلا ديـن الميـت مـن حقـوق العبـاد، وذلــك حـا

يلحـق أربــاب الــديون حجــة فيهــا بإجمــاع، ولا رأي، فـانظر يــا أخــي مــا لحــق الزكــاة 
مــن الوجــه المشــاكه للكفــن، هــل هــو صــواب أم لا؟ فــلا أراك إلاّ بالقائــل كــذلك 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الدخلة.  )١(
،  »ذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم...«... : أخرجه الربيع بلفظ )٢(

كل من: الحاكم في ...»  الثياب البياض «.... وأخرجه بلفظ: ٤٧١كتاب الجنائز، رقم: 
  .٣٤٧١؛ والطبراني في الأوسط، رقم: ١٣٠٨: المستدرك، كتاب الجنائز، رقم
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درجــة منهــا؛ لأنــه قــد لحقــه القــول  ىألا وإن الكفــن قــد صــار أعلــ ،القائــل لــذلك
فكله سواء، ومع ذلك  ،و تقديمه على الديون أوصى ا به الميت أو لابمشاركته أ

أبى عــن إلزامــه  وبعـض .بعــض الــرأييلحـق لــزوم الـزوج كفــن زوجتـه إذا ماتــت في 
عليــه والولــد كــذلك، ولا تلــزم الزكــاة، ولا غيرهــا أحــدا مــن البشــر غــيره حــال كــون 

نه أو أنه قد مات في سـفره المشاهدة لموته معدما فقيرا، وكان الميت ذا ثروة في وط
م/فـلا أرى لــه معـنى يخـتص أحـد بإلزامـه عليـه، بــل ١٢٥منقطعـا عـن بلـده فقـيرا، /

هي على الحاضر أن يوارى سوأته بما يقدر عليه من الثياب أو غيرها من الشجر، 
فــلا حجــة تتبعــه في كــلا الوجــوه، وإن كــان   ،وإلا فــاالله أولى بالعــذر إن دفنــه عريانــا

أو  ،ت في سـفره نائيـا عـن محـل مالـه، ومـا لم يكـن معـه أحـد يلزمـهكما ذكرناه مـا
يجوز له أن يشتري له كفنا فيكون دينا في ماله، فالمال قد بقي سالما لمن يرثه، ولا 

أو غيبوبتـــه في حواضـــر الطـــير وأكـــراش  ،حجـــة عليـــه فيـــه بعـــد مواراتـــه في الأرض
ه، وإن نزعـــه نـــازع مـــن أو ببحـــر مـــن البحــار، فـــاالله أولى بـــه وبجميـــع خلقــ ،الســباع

بــل المضــرة  ،جســده بعــد تكفينــه بــه، ووضــعه في لحــده فــلا يضــره ذلــك عنــد ربــه
واستباحة محجوراته، فصـار ـا مأثومـا، وعلـى  ،أدركت النازع له بتعدّيه حدود ربه

يرجـــع ـــا أو  ،ارتكاـــا ملومـــا، ومـــا أصـــابه مـــن الثيـــاب وغيرهـــا في ذمتـــه مضـــمونا
لا في  ،الـرأي المقـاس في أكفـان مـوتى وقـراء المسـلمين شرواها أو قيمتها على هذا

غــــيرهم حســــب مــــا صــــح لــــه مــــن معــــنى التشــــابه بينــــه وبــــين مــــن أدّى زكاتــــه في 
مستحقها، فنزعت ممن قد صارت في يده بالحق والعدل، وهي نفع لمن اسـتحقها 
مـن المسـلمين، والكفـن مـا بـه نـوع نفـع لأحــد بعـد زوالـه مـن يـد مـن هـو بيــده إلى 

 ؛كرامـة منـه إلى مـوتى أمتـه  �بل هي سنة قـد سـنها المختـار  ،ذلك الميتتكفين 
لـئلا يـروا سـوءة  ؛وتعظيمـا منـه لحقـوق الأحيـاء مـنهم ة،س/ يـدفنوا عـرا١٢٥لئلا /
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ألا وإنـــه لقـــد مضـــت ســـنة الأولـــين والآخـــرين مـــن  ،موتـــاهم بـــارزة تنظرهـــا العيـــون
، على هذا فيما عرفنا فعلمناه ينوعليهم أجمع �النبيين والمرسلين قبل نبينا محمد 

إلى يــوم القيامــة، لا نعلــم أن أحــد مــن الأمــم  �في جميــع الأمــم مــن أبينــا آدم 
ــــاالمتبعــــة لســــير المرســــلين وســــنن النبيــــين إلاّ وهــــم داخلــــون  في هــــذه القاعــــدة  معن

كذلك الحنوط والدفن قـد ثبـت سـنتهما علـى   ه،ما بان لنا، وصح معنا )١(حسب
  سنة ولا كتابا. ولم يقتفِ  ،مع من لم يتبع رسولا إلاّ  ،ما نراه الآن

أراك أوقعـــت رأي مـــن يـــرى خلاصـــه منهـــا إخراجهـــا في الأكفـــان،  قلـــت لـــه:
ورأيــت كونــه في أكفــان الفقــراء دون الأغنيــاء، وهــو حســن مــن القــول علــى هــذا 

نعـم، ولا  قـال:الرأي حسب ما أوضحته مـن الأدلـة المدلـة علـى عدلـه في الـرأي؟ 
فكلـه ســواء، وإذا صــح هـذا مــن أنــه  ،لا شـك؛ لأنــه مـن حــق الميــت أوصـى بــه أو

حــق الأمـــوات مــن أمـــوالهم أو ممـــن لزمتــه أو تطـــوع ــا، ولـــو لم يقـــع ــا نفـــع لهـــم 
من أعظم المنافع؛  )٢(فموارام وستر مساوم وعورام عن أعين الناظرين لها هي

الملـك العـلاّم سـتر العـورات وحفـظ الفـروج  )٣(قلأا من حـق الإسـلام الواجبـة بحـ
ض البصر عنها من كل متعبد بـذلك الغـض [كانـت مبدئـة مـن حـي أو ميـت غو 

م/ ولا يجوز مد النظر إليها من كل ١٢٦للبصر عنها واجب، / )٤(ففرض الغض]
أبداها رـا بنفسـه أو أبـداها غـيره مـن أبنـاء جنسـه بغـير عـذر كانـت مـن  )٥(متعبد

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: بحكم. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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 حال لمعنى فيه من واحد والحجة واحدة وموارام لازمة على كلميت أو حي، فا
وبـذلك  ،قادر عليها في حينه ذلك، وسـاعته تلـك، وحرمـة أمواتنـا كحرمـة أحيائنـا

جاءت السنة والأثر أن صح حجرها، ووجب سترها من الأحياء والأموات، فقـد 
ثبـــت ذلـــك علـــى الميـــت أن يســـعى بحياتـــه لتحصـــيل مـــا يســـتر ســـوءته بعـــد مماتـــه، 
فيوصــي بــه علــى قــدر قدرتــه، وطــول طاقتــه لا مزيــد عليــه بعــدما يــرزاه مــن معاشــه 

ه حــق غائــب عنــه وقتــه، وعولــه بحياتــه؛ لأنــه أوجــب ذلــك عليــه لحضــور وقتــه وكفنــ
بعـد موتـه كمـا عليـه لستره فهو في سعة العذر وفسحة الحكم، بل عليه أن يجتهد 

الطلب والسعي لمصالح  فرضا الاجتهاد في طلب سترها في حياته، ولا فرق إلاّ أنّ 
منـه حـال القـدرة عليـه بـأي حالـة كانـت، لا بـد نفسه، وقوامها بـالقوت والكسـوة 

بــل مــن اســتحبابنا  ،ا لــه الســعة فيمــا يســتره بعــد المــوتولا ســعة لــه دون ذلــك كمــ
لعــدم علمــه بكونــه حــال المــوت بأيــدي مــن  ؛الاجتهـاد لمــا يحتــاج لــه مــن بعــد موتــه

أو يكـون مـع عكسـه  ،يأمنه على تأدية ما يجـب لـه مـن القيـام فيـه بسـنن الإسـلام
فمــن أجــل هـــذا استحســنا منــه الاجتهـــاد في تحصــيل مــا يكـــون بــه تحصــين فرجـــه 

س/ ١٢٦فـإذا كـان ولا بـد لـه / ،وإجراء سنة الإسـلام فيـه بعـد موتـه ، عورتهوستر
نمــا وضــع عليــه مــن كفــن وحنــوط أمــا مــن حقــه أصــح  ،مــن ذلــك بحكــم الشــرع

الثابــت لــه، وهــو حــق الإســلام لاحــق الأيــد والتمليــك، وإذا كــان المرجــع في هــذا 
قـوق االله تبـارك كفـان أمـا مـن حفقد تساويا الحقـان حـق الزكـاة وحـق الأ ،هكذا

بـــل الكفـــن أنـــوى وأشـــط مـــن أن ينالـــه نائـــل، ولا ينتفـــع بـــه منتفـــع بوجـــه  ،وتعـــالى
وانزلـق  ،شرعي ولا فرعي من البشر، إلاّ مع من سفه نفسه وتورط في هذه الورطة
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المــرتكبين أقــذر المظــالم  )١(مئــافي الفرطــة الــتي أنــت ســألت عنهــا، وهــي مــن فعــل اللّ 
لإدراك يدركه إلاّ من هذا الباب فقد صـح وحسـن أن  ثام، فإذا كانوالذنوب والآ

يكون القول فيه بالرأي في الرجعي به إلى أكفان الموتى، وإذا حسـن هـذا وبينونتـه 
مــن وارث الميــت بالكليــة علــى قيــاد هــذا القــول فيحســن القــول فيــه أن يرجعــه أو 

توجيهـه مثله وشرواه أو قيمته إلى المـال الـذي لا يعـرف لـه رب، وأقـرب مـا يكـون 
إليــه إذا حســن هــذا، وصــح أن يفرقــه علــى مــن رزقــه االله مــن الفقــراء لحــال الإيــاس 

إذا كــان خارجــا عــن حــق الــوارث علــى معــنى مــا  ،مــن رجعــي ربــه إلى يــوم القيامــة
  يخرج له من هذا الرأي، حسب ما بان لنا من هذا المعنى إن شاء االله.

وأي الـرأيين عنـدك أصـح، أعـني رأي مـن يـراه للـوارث وبـين رأي مـن  قلت له:
ففيما عنـدي أمـا كلاهمـا  قال:يراه للأكفان إذا أراد النباش الخلاص مما أصابه؟ 

م/ العـــدل ١٢٧صـــحيحان، ولا هـــوادة في أحـــدهما مـــع مـــن رأى ذلـــك، وأبصـــر /
  منهما أو من أحدهما، وظهرت له حجة أحدهما.

كمـا   قـال:نت تميل فتأخذ به وتراه أقـرب إلى السـلامة؟ ولأي رأي أ قلت له:
فلا يلحق قائله وقابله والعامل بـه معـنى الهلكـة  ،قاله أهل العدل من القول بالرأي

في دينـــه علـــى مـــا قـــال بـــه، بـــل هـــو علـــى حكـــم الســـلامة مـــن الهلكـــة في دينـــه إذا 
ة في حكــم اجتهــد في طلبهــا، ولم يمــل بــه الهــواء إلى شــيء لا تصــح لــه منــه الســلام

وأميــل إليــه، والعمــل بــه هــو قــول مــن يقــول أن يــتخلص  معــيالحــق، ولكــني ففيمــا 
 ،من هذا الحق الذي أصابه ذه الإصابة إلى ورثة ذلك الميت إن صح معه علمـه

وإن لم يصــح أن ذلــك الكفــن مــن غــير مــال الميــت، ولا مــن مــال ميــت مســتهلك 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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لـه معهـم، ومـتى مـا يصـح معــه  مالـه في حقـوق العبـاد، ولا مـأخوذ منـه بالمحاصصــة
شيء من هـذه الوجـوه فليصـرفه لمـن علمـه مـن عنـده، ويرجـع إليـه، ومـع علمـه أنـه 

غـير أنـه قـد غـابوا غيبـة لا  ،أو مال أحد علـى هـذه الوجـوه ،لورثته من مال ميّتهم
ترجى لهم أوبة من موت أو انقراض ولم تدركهم، ولا ورثـتهم فعلـى هـذا مـن حالـه 

أو لعــــز الدولــــة أو للفقــــراء مــــن  ،المــــال اهــــول ربــــه حشــــريا فيرجــــع ســــبيله ســــبيل
المسلمين؛ لأني قد ملت إلى هذا الرأي على التحرّي معنى ما هو أيسر للخـلاص 

أن لـو صـحّ منـه  ،والقياس مني جرى على كون القهـر والغلبـة والاخـتلاس والسـرق
ميـّتهم فأتـاهم هـذا ونـزع مـن  ،س/ فراغهم من غسله وتكفينـه وجهـازه١٢٧بعد /

أكفانــه وغلــبهم عليهــا حــتى مضــى ــا عــنهم حيــث لا يقــدرون علــى ردهــا منــه، 
إلاّ  ،وأراد بالحــال الخــلاص منهــا، فــلا أرى لــه معــنى يصــح لــه القــول فيــه بخلاصــه

لورثته أو لمن صح معـه أنـه قـد خـرج مـن مالـه مـن غـير مـال الميـت الـذي يسـتحقه 
إلاّ لمن وصفناه في هذا الحال الـذي  منه )١(الورثة فإذا كان لا مخرج [له بالخلاص]

وبـين كونـه بعـد لم  ،صرّحناه صيحة المساواة فيه بـين كونـه مـدفونا فينبشـه مـن قـبره
يدفن، وعندي على حسب اجتهادي في الرأي أمـا لعلـى مثابـة واحـدة، كـذلك 
أن لــو وجــد ميتــا أو قتــيلا في شــيء مــن المواضــع، وبــه ثيابــه فنزعهــا منــه وأخــذها، 

فــلا يبــين لي إلاّ أــا راجــع حكمهــا إلى ورثتــه إن  ،د حــين الخــلاص منهــاوأراد بعــ
هــذا كلــه بعضــه  علمهــم، وإلا فهــي كغيرهــا مــن الأمــوال اهــول رــا، وعنــدي أنّ 

دخل في بعض علم هذا السارق بأن أوليائه تركوه كذلك أو  وبعضهم  .من بعض
 ،والحجـــة واحـــدة ،دكفنـــوه أو لم يعلـــم، فـــالحكم في هـــذين المعنيـــين الآخـــرين واحـــ

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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ائــد دفنــه شــيئا ز وأرجــو أن الثالــث لاحــق مــا، وهــو المنبــوش مــن قــبره؛ لأنــه غــير 
  يصح الحكم بالفرق عن حكم ما مرّ ذكره إن شاء االله، واالله أعلم.

 ،نــا نــرى في الأثــر معــاني تــدل علــى النهــي عــن التغــالي في الأكفــانإ قلــت لــه:
ـــه  )١(ســـرافالإ قـــال:فمـــا وجـــه هـــذا التغـــالي، ومـــا معنـــاه؟  فيهـــا وفيمـــا يلقـــي علي

مع ما يحيط به من العطور الغالية  ،م/ من الثياب الفاخرة مثل الحرير وغيره١٢٨/
إلى حــد المحجــور البــذل فيهــا مــن مــال  ،عــن حــد الشــرع المتجــاوز ــا وجــه الجــائز

  الميت.
وإذا وقـــع ذلـــك غـــير الورثـــة مـــن وصـــيّ أو غـــيره فأخرجـــه مـــن مـــال  قلـــت لـــه:

يلحقه من  )٢(نعم قال:يلحقه من ذلك ضمان من ورثة الميت أم لا؟  الميت، هل
 ؛كــان مالــه ســالما مــن الــديون، وإن كــان مســتهلكا فيهــا  )٣(ذلــك ضــمان لورثتــه إذا

لاســتغراقه ــا رجــع مــا أضــاعه مــن مالــه لدياّنــه كــل بقــدر قســطه إن صــح الحكــم 
أو لثلث الوصايا إن صح إخراجه منه بالمحاصصة لهـا  ،بالعدل فيه بالتوزيع له فيها

إذا وقع ذلـك مـن أحـد الورثـة بغـير رضـى البـاقي  )٤(حتى ،حال كون نقصانه عنها
منهم أو دخل معهم ممن لا يملك أمره فيصح به رضاه ضمن حصة من لم يصـح 

مع السـلامة للتركـة مـن  ،منه له الرضى، ومهما رضوا كلهم به حال جواز رضاهم
يون والوصـــايا الصـــحيحة الثابتـــة الـــتي يكـــون مخرجهـــا مـــن ثلـــث مـــال الهالـــك، الـــد

 ؛فقصّـــر ثلثـــه عنهـــا والإضـــاعة لحقهـــم مـــن ذلـــك الإثم ،وصـــحة شـــركة كفنـــه معهـــا
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: الإشراف.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: إن.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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لارتكــــام مــــا ــــى االله ورســــوله عنــــه، وهــــي إضــــاعه المــــال وتبــــذيره، ومــــع شــــركته 
، )١(في مـال مـن أراد ومزاحمته في الثلث للوصايا ما زاد عما ينوبه من الثلث راجع

س/ ١٢٨ولا يلحــق مــن لم يــدخل في الزيــادة عليــه معــه، وهــذا محتــاج إلى النظــر /
فيــه ممــن لــه نظــر في تمييــز أحــوال النســاء والرجــال، ومــا هــم فيــه وعليــه مــن الثــروة 

، وحكم فيعكس )٢(لئلا يدخل الداخل في مثل هذا بعقل أو فتيا ؛والمال وعكسه
ومـن ذلـك مـا جـاء مـن الترخـيص في تكفـين النسـاء  ،يـاالقضـايا في الأحكـام والفت

لــزوال التعبــد بتركــه بعــد المــوت عــن الجميــع،  ؛والصــبيان بــالحرير، حــتى في الرجــال
وكلما ى عنه فهو محمول علـى العمـوم مـع وجـود التخصـيص لـبعض، والتشـديد 

إلى  )٣(فلمــا أن خــرج هــذا وصــح وجهــه ومعنــاه، وحســن القــول يرجــع ،والترخــيص
يـــز بـــين أمـــوات أهـــل الثـــروة مـــن النســـاء والرجـــال، وفـــرقهم عـــن أهـــل الفقـــر التمي

والإعســار، فمــا صــح الأولــين في محيــاهم مــن التفريــق بيــنهم في المعــايش والملابــس 
والطيب والمناكح، فحسن القول بجوازه بعد الممـات، وأخـذه مـن أمـوال هـم مـا لم 

لاف فيـــه بعـــدد يكـــن حـــال خـــارج بأســـره عـــن حـــد مـــا قالـــه المســـلمون مـــن الاخـــت
 قــد قيــل فــالمرجع بــه إلى أرخــص مــا ،الثيــاب المكفّــن فيهــا، وكثــرة الطيــب المحــنط بــه

فيه عن أهل العلم من أهل العدل، وما زاد عليها فهو المردود إلى معنى ما قد قلنا 
قـــد مضـــى القـــول فيهمـــا، وأمـــا  )٤(فيـــه بضـــمان مـــن لزمـــه ذلـــك أو الإثم، وكلهمـــا

ى ما صرحنا فيه أو لوّحناه من أقـل مـا قـال بـه أهـل الفقراء فأحكامهم خارجة عل
                                                 

  ث: أزاده. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فتايا.  )٢(
  ث: يرجعا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: كلما.  )٤(
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إن لم  ،زار ولفافــة مــن الثيــاب الدينونــة والخلقــةإوأقلــه  ،العلـم مــن الكفايــة في كفنــه
م/ عبــد االله بــن ١٢٩يتطــوعّ لــه متطــوع فيمــا فــوق ذلــك، وقــد يوجــد ذلــك عــن /

ئــتي درهــم، فــإذا أوصــى أن يكفــن في أثــواب قيمتهــا م أنــه  مســعود الأنصــاري
ذو ثــروة  )١(فمــا أظنــه إلاّ أنــه صــح هــذا عــن عبــد االله بــن مســعود الأنصــاري 

أمـا اختــارا    ومـال واسـع، وقــد يوجـد عـن عمــر بـن الخطــاب ومعـاذ بـن جبــل
تحسـين الكفــن، وعلــى هــذا مــن قـولهم واختيــارهم فيتصــرف ذلــك إلى وجــوه شــتى، 

وعلى أن لا ، )٢(لجديدة لا الخلقةوأجدر أن يكون مرادهم البياض له من الثياب ا
عـــــن بعـــــض  ىالخلِقـــــة، ويـــــرو  )٤(المفرطـــــة، ولا مـــــن الدونيـــــة )٣(يكـــــون مـــــن الغاليـــــة

 قـال: أنـهعنـد موتـه  )٦(ما يـأ لـه أكفـان )٥(عند الصحابة وأظنه أنه أبو بكر 
لقلــة حفظــي لــه  ؛أخذتــه علــى المعــنى، )٧(والميــت أولى بالخلقــة ،الحــي أولى بالجديــد

مـن الوصـاية بمـا ذكرنـاه لكفنـه، فـلا  بعينه، وما قـد صـح لعبـد االله بـن مسـعود 
يمنع الذي هو مثله في المال السالم من الحقوق المستغرقة لـه والمحتاجـة، والنظـر منـه 
ما لم يمنع عن ذلك مانع بالعدل، ولا أرى وجـه حجـره علـى أحـد ممـن هـو [أهـل 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لخلقة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الغالبة.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الدينونة.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  ث: أكفانه.  )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: الخلق.  )٧(
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ود النهي عـن بعـض أهـل العلـم، فـلا يـدخل علـى مـن بالدين، وإن صح ور  )١(له]
 )٤(علـــى حالـــه )٣(مســتراب وبتقيـــة )٢(أتــاه علـــى دينـــه غــاب كـــلا ولا في وصـــيته بـــه

عن التسمية له بالإسراف، كما قد بعد حال  )٥(لبعده ؛الأولى فهو ا أحق وأولى
س/ ١٢٩ش، /يحياتـــه عنهـــا لمـــا أن كـــان كمـــن أهلهـــا، وهـــو يأكـــل أطايـــب المعـــا

أفخــر الملابــس فيتــزوج ويــنكح أفخــر المنــاكح، ويــؤدي لهــا أوفــر الصــدقات  ويلــبس
الــوافرة، ويتطيــب بأحســن طيــب، وهــو علــى هــذا في عصــره، ومــع أهــل الخــبرة بــه، 
والعلم من أهل قريته ومصره على ما هو فيه، وعليـه مـن المنـازل في ديـن المسـلمين 

جهالـة الحـال أو الـبراءة،  )٧(أهـلا لهـا، ومـا دوـا [وـى عـن] )٦(من ولاية إن كـان
وليس ما يأتيه من ذلك حال قدرته عليه من حال ما له بضائر له، ولا زائد عليـه 

نــزل ــا في أمــر الــدين، فقــد التحقــت المعــاني في  )٨(حكمــا يخــالف منزلتــه الــتي قــد
هذا الموضـع الأمـوات بمعـاني الأحيـاء، ولا فـرق في الحـق فيمـا علمنـا في هـذا، واالله 

  مد الله وحده، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم، واالله أعلم.أعلم، والح

                                                 
  ث: أهل له.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: وبقيتّه.  )٣(
  ث: حالته.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لعبده.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
  ث: من.  )٧(
  زيادة من ث.  )٨(
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والنبّاش توبته الاستغفار ولا يعود، ويرد ثمن ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
  الأكفان إلى أرباا إن عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدق ا.

وإذا نــبش رجــل ثيابــا ثم أراد التوبــة؟ فإنــه يوجــد لأصــحابنا أن  ومنــه: مســألة:
  يردها إلى الورثة إذا أراد التوبة.

  إنه يجب أن يردها إلى الأكفان؛ لأنه حقّ الله.وقال الشيخ: 
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وإذا  ومــن جــواب الشــيخ هــلال بــن عبــد االله بــن مســعود العــدوي النــزوي:
أجّر السلطان رجلا من بيت المال، هل يجوز له ذلك، وإن لم يجز له، وكان أخذ 

  من ذلك، أعليه أن يتخلّص من ذلك إلى الفقراء أم إلى السلطان؟ 
م/ عنـــــد أخـــــذه لـــــذلك ١٣٠: إن كـــــان فقـــــيرا /-وبـــــاالله التوفيـــــق- الجـــــواب

غنيا أو باقيا في يده فيخرجه  )١(فاستهلكه في مصالحه، فلا يلزمه شيء، وإن كان
  للفقراء، واالله أعلم.

قال: قد قيل ما تقول في هذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس

يصـحّ أنـه لغـيرهم، وإذا ثبـت  )٢(في الجبابرة: إن ما في بيت مالهم حكمه لهم حتى
لغيرهم، وصحّ أنه لبيت مال المسلمين في الأصل، وكان وقوع الأجـرة علـى شـيء 

ا يجوز فيه إنفاذ بيت المال فهو له بمعنى الأجرة، وإن كان ما يجوز، وكان العمل مم
مما لا يسع عمله لزمه أن يتوب إلى االله إن عمل أو نـوى أنـه لـه يعمـل، وعليـه أن 

لا يجوز له بيت المال،  )٣(يردّ ما أخذه على ذلك من الأجر إلى أهله إن كان ممن
علـى ردّه إلـيهم موضـع خـلاص، وإن   )٤(هبـون وأهله هم الـذين يجـوز لهـم أو يكونـ

لعلـــة مـــن فســـاده في  ؛إلاّ أنـــه حـــرم عليـــه في الحـــال بعـــارض ،كـــان ممـــن يجـــوز لـــه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: متى.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: مما.  )٣(
  ث: له. )٤(
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االله وعباده، فما أتلفه على ذلـك مـن حالـه فعليـه غرمـه إن لم يقـدر علـى  )١(أرض
رده، وما بقي فعليه ما دام على حاله علـى هـذا أن يـرده إلى أهلـه، فـإن هـو تـاب 

لــذهاب العــارض بارتفــاع العلــة الموجبــة لحجــره عليــه، فحــل لــه  ؛إلى االله زال المــانع
ما أتلفه ولم يقدر على رده، وإن هو وجاز له الانتفاع بما بقي في يده، وعليه غرم 

ردّه جاز له في المباح أن يتمتع به إذا كان ممـن يجـوز لـه في الحـال بيـت المـال، وإن 
لم يقــدر علــى رده فالغرامــة لــه إلى مــن يجــوز لــه هــي الخــلاص، ويخــرج علــى بعــض 

له لا بد س/ له أن يبرئ نفسه مما قد لزمه منه، وأما الغني ف١٣٠القول أنه يجوز /
  مع العجز عن الردّ له بعينه من الغرم. 

إن التوبــة تــأتي علــى ذلــك فتجزيــه عــن الغــرم لــه، وإن كــان العمــل [ممــا  وقيــل:
مـــن بيـــت المـــال، وكـــان هـــذا  )٣(إلاّ أنـــه لا يجـــوز أن تســـلم الأجـــرة عليـــه، )٢(يجـــوز]

الأجير ممن لا يجوز له بيت المـال، وقـبض الأجـرة علـى أـا لـه علـى عمـل ـا أـا 
مــال بيــت المــال، فهــو لهــا ضــامن حــتى يخــرج منهــا بــالأداء لهــا إلى أهلهــا، وإن  مــن 

نفاذهــــــا في أهــــــل كــــــان أخــــــذه لهــــــا علــــــى وجــــــه الاحتســــــاب الله في أخــــــذها؛ لإ
فهـي  ،أو فيما يجوز فيه شيء لا على الإهمال، ولا على أا له مـال ،الاستحقاق

يخرجهـا فيمـا تجـوز  )٤(أو ،بمنزلة الأمانة في يده تكون حتى يؤديها إلى مـن يجـوز لـه
فــلا ضــمان  ؛فيهــا أو يقصــر عــن الواجــب عليــه في حفظهــا )٥(فيــه، ومــا لم يتعبّــد

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )٤(
  ث: يتعدّ.  )٥(
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عليه إن هي تلفت من يده على ذلك قبل الإنفاذ لها على وجه العدل فيما يجوز 
فيه، وإن سلّمها إلى من يجوز له قبض بيـت المـال، ويكـون موضـع خـلاص جـاز، 

فيشـبه أن يلحقـه معـنى  ؛أخـذها منـه وهـو السـلطان وبرئ منها، وإن ردها إلى مـن
الاخــتلاف؛ لأنــه وإن كــان الســلطان اعتمــاده في تســليمها لــه إنمــا كــان علــى أــا 

وأن يلحقها معنى لا بد أجرة له، فإا لخروجها في يده بالإرادة على معنى الأمانة 
ن أحـال، و ها أن لا يردهـا إليـه مختـارا علـى تر ذلك، والذي أحبه له على إمكان س

م/ فيـــه بنفســـه أو بمـــن ١٣١يتـــولى إنفاذهـــا فـــيمن يســـع أن تـــدفع إليـــه، أو يجعـــل /
يأمنه على ما يأمره به فيها إن لم يجد الثقة، وإن وجـد مـن ثقـات المسـلمين أحـدا 

 ؛مــن أهــل البصــيرة فيهــا، وســلمها إليــه علــى معــنى الاســتعانة بــه في خلاصــه منهــا
وعرفــه ــا لم يحــتج أن يــأمره فيهــا بعــد  )١(ليخرجهــا في أهلهــا، ويجعلهــا في مواضــع

ذلــك بشــيء غــيره؛ لأنــه عــارف بمواضــع الجــائز فيهــا وأمــين عليهــا، وعلــى أنــه لا 
يجعلها إلاّ في موضع ما تجوز فيه، وإن كان هذا الأجير ممن لم يجوّز له بيت المـال 

كان   فلا بأس عليه في أخذها، وليس عليه أن يخرج ما بقي معه منها إلى غيره إذا
 ،أنه صار بحال مـن يجـوز لـه بعـد الأخـذ لهـا )٢(أو ،أخذه لها على وجه ما يجوز له

إلاّ أن تبقي أو ما يكون منها، وينتقل هو إلى حال ما لا يجوز له، فهنالك إذا لم 
يثبت له بمعنى الأجرة يخرجه إلى أهله على حال، وأجرته على السلطان باقية كما 

قــدر عليهـــا بــالحكم إن أمكنــه، وإلا فعلــى وجـــه هــي، ولــه أخــذها مـــن مالــه مــتى 
الانتصار في مواضع ما لا يجوز أن يسلمها له عن ذلك من بيـت مـال المسـلمين، 

                                                 
  ث: مواضعها.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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وإن صــح في شــيء مــن بيــت مالــه أنــه مــن الصــوافي فهــو للفقــير جــائز، وفي جــوازه 
للغني اختلاف، ولا بأس بأخذ الأجرة مما يجوز منهـا علـى العمـل لمعـنى إصـلاحها 

أن يلحقهــا في لا بــد فيمــا  لا ســيما ،أو إدخــال نفــع عليهــا ،الــة ضــرر عنهــامــن إز 
فألحقـــه بمـــا لا  ،النظـــر علـــى تركـــه ضـــرر، وإن جـــرى الحكـــم بمـــا فيـــه أو بشـــيء منـــه

س/ مـــن قـــول أهـــل العلـــم ١٣١ذكر مـــا فيـــه /بـــ )١(يعـــرف ربـــه، فقـــد مضـــى القـــول
يكـون الحكـم في  بالرأي، فانظر إلى ما قـالوه فيـه مـن الاخـتلاف، فإنـه علـى قيـاده
بمعـنى الأجـرة أو  ،قبض هذه الأجرة منهما أو من أحدهما في جوازهـا لمـن تجـوز لـه

الاســتحقاق لــذلك بغيرهــا، وقــد مضــى مــن القــول مــا يســتدل بــه علــى حكــم مــا 
يسلمه السلطان لهذا الأجير مـن ذلـك إذا كـان ممـن يجـوز لـه أو لا، وكيـف يكـون 

ذي لا يجوز له، وفيما نضير في يده لمعـنى خلاصه إذا كان أخذه لها على الوجه ال
الأمانـــة أو مـــا يكـــون منـــه بـــالقبض علـــى معـــنى الضـــمانة، إلاّ أن الفقـــير والغـــني في 

علـى قـول مـن يقـول و بجوازهـا لهمـا جميعـا،  يقـول قـالالصوافي سواء على قول مـن 
 فيخـرج فيهـا علـى قيـاده في جوازهـا مثـل مـا يخـرج في ،فيها: إا للفقـير دون الغـني

الــذي لا يعــرف ربــه فيــه علــى قــول مــن يقــول بجــوازه للفقــير دون الغــني، ويخــرج في 
اهــول ربــه علــى قــول مــن يقــول فيــه لبيــت المــال مثــل مــا يخــرج فيــه في هــذا المعــنى 
الذي نحن فيه، وقد مضى من القول ما يدلّك علـى حكـم مـا أخـذه هـذا الأجـير 

وتـدبره عسـى أن تظفـر بحكـم أو من شيء منها في جميـع ذلـك، فـانظر فيـه  ،منها
هذه الأجرة من أي شيء من هذه الأشياء الثلاثة المذكورة كانت هي، فإن إعادة 

ولمــرض هــذا  ،القــول ــا في كــل منهــا يتســع، والــذي ذكرنــاه مــن أحكامهــا يكفــي

                                                 
  كتب في هامش ث: نعم قد مضى القول، ولكن في غير هذه المسألة.   )١(
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م/ يسـتخرج مـن ١٣٢ة قدر ـا علـى أن /ذالمبتلى يشفي، ومن كان له بصيرة ناف
مـــع مـــا أتينــا بـــه آخرهـــا في كـــل  ،اهـــا في صــدر المســـألةمعــاني أحكامهـــا الـــتي أوردن

موضع من هذه الثلاثة المواضع بيت المال والصـوافي، ومـا لا يعـرف ربـه علـى قـول 
لا علـى قـول مـن يقــول إ ،مـن قـال بجـوازه للفقـراء، وقـول مـن قـال: إنـه لبيـت المـال

 فقــير، فيـه بأنـه مـال حشـري لا ينتفـع بـه، فإنــه علـى ذلـك الـرأي لا يجـوز لغـني ولا
وعلى قياده فما سلمه إليه السلطان منه وقبضه على علم بـه فهـو لـه ضـامن، ولا 

أو إلى مــن يقــوم فيــه مقــامهم، فــإن عــزّ  ،بــراءة لــه مــن ضــمانه إلاّ بأدائــه إلى أهلــه
عليه معرفتهم حتى حضره الموت أوصى به على الصفة، وإن صح معـه ربـه سـلّمه 

ذلك سبيلا أقرّ وأوصى لـه بـه كـذلك، وإن لم إليه متى قدر عليه، فإن لم يجد إلى 
[فيشــبه أن يكــون في يــده بمعــنى الأمانــة،  ،يعلــم بــه أنــه مــن هــذا المــال حــتى قبضــه

لخروجــه بمعناهــا معــنى مــا يخــرج في ردهــا إلى  ؛منــه )١(ويخــرج في رده إلى مــن قبضــه]
مـــن ائتمنـــه عليهـــا بعـــد أن صـــح معـــه أـــا لغـــيره، وإن كـــان في أخـــذه لـــه مـــن يـــد 

في أخـذه مـن  )٢(السلطان على أـا مـن أجرتـه، فإنـه علـى جهلـه بـأمره غـير متعبـّد
يـــد الســـلطان لـــه في هـــذا الموضـــع، فـــإن هـــو بعـــد العلـــم بـــه أحـــرزه لا علـــى معـــنى 

أو أتى فيه ما ليس له حتى ضمنه لم يجز له بعـد أن  ،في إحرازه لأهلهالاحتساب 
يصــير في ضــمانه أن يـــرده إلى الســلطان، فــإن رده إليـــه لم يــبرأ مــن الضـــمان، وإن  

  ،لزمه غرمه، وانقلب مـن الأمانـة فصـار علـى حـال مضـمونا عليـه )٣(كان قد تلفه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: معتد.  )٢(
  ث: أتلفه.  )٣(
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أو بعـده، وكلـه س/ الإتـلاف ١٣٢كان ذلك بعمد أو خطأ صح معه أمره قبـل /
في معنى لزوم الضمان عليـه سـواء، ولا يجـوز لـه أن يسـلم المغـرم إلى هـذا السـلطان 

لا  ،على حال إذا كان ليس بأمين، وما سلّمه إليه مـن شـيء علـى هـذا فهـو مالـه
مـن ذلــك الــذي لزمــه علـى هــذا، وإن لم يصــح في بيــت مـال هــذا الســلطان شــيء 

المسـألة حكايـة أنمـا في بيـت مالـه حكمـه فقـد مضـى القـول في أول  ،من هـذا كلـّه
نــه لقــول صــحيح، وعلــى معــاني إحــتى يصــح فيــه أو في شــيء منــه أنــه لغــيره، و  ،لــه

لقــولهم: إن كــل أحــد  ؛الصــواب خــارج في نظــر أهــل المعرفــة بالعــدل مــن المســلمين
أولى بما في يده حتى يصح أنه لغيره، وعلى هذا فما سلّمه إليه من بيت ماله فهو 

مـا لم يصـح معـه أنـه لغـيره بالحجـة الـتي لا  ،الأجـرة، ويجـوز لـه أن يتملّكـه له بمعـنى
يجوز له دفعها، ولا مكابرا علـى سـبيل العنـاد لهـا، وقـول الـدافع لهـا بعـد التسـليم 
لهــا أو القــبض منــه لهــا أــا لغــيره لــيس بشــيء، ولــو سمــى بــه إلاّ أن يصــدقه؛ لأنــه 

ا ادعاه بغيره ممن تقوم به الحجة في دعوى، ولا تقوم حجة لمدعي حتى يصح له م
الظاهر، وإلا فالأجير أحق بما قبضه منه على وجه السلامة مـن قيـام الحجـة عليـه 
بإقراره فيه قبل القبض منه له، إلاّ أن تكون الأجرة على شيء لا يجوز في الـدين، 

أو على قول من رأي حجره عليه،  ،ويكون عليه رد ما أخذه من الأجرة بالإجماع
أو حكــم بــه عليــه مــن يلزمــه فيــه حكمــه مــن  ،رده إن رأى ذلــك أعــدل لا غــيرهو 

م/ له به من خصمه إن كان مما يختلـف ١٣٣حكام المسلمين في موضع المطالبة /
فيه، فإنه يكون عليه هنالك أن يرده إليه أو إلى من يقـوم فيـه مقامـه مـن وكيـل أو 

ظالم التي عليه حتى لا يقدر ما لم يصح معه استغراق ماله من الم ،وصيّ أو وارث
أو يحكـم عليـه  ،على توزيعه بين الغرمـاء، ويصـير بمنزلـة مـا لا يعـرف ربـه بعـد موتـه

بالعــدل كــذلك لغرمائــه في حياتــه، ويصــير كــذلك حالــه لقلتــه في جنــب مــا عليــه، 
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فإنه يكـون ذلـك في يـده علـى هـذا كغـيره مـن مالـه بمنزلـة مـا لا يعـرف ربـه، ويخـرج 
  ا قد ذكرناه في ذلك آنفا، واالله أعلم.من القول فيه م

وإذا أعطى السلطان الجائر رجلا مالاً من بيت المال الذي هـو  ومنه: مسألة:
ليعسكر به عسـكرا في مركـب مـن هـذه الجبايـة أو  ؛جباية له وعماله من غير حله

لأجــل فقــر مــن  ؛غيرهــا أعــني المركــب، فعســكر أناســا فقــراء، هــل يــنحط عــن هــذا
  عسكره أم لا؟
  ينحط عنه على رأي بعض المسلمين.  الجواب:

مثــل  قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصـي: قلـت: للشـيخ جاعـد بـن خمـيس
إلاّ أنه إذا كـان أولئـك العسـكر  ،قوله إذا جهل أربابه على قول من أجازه للفقراء

 ،مما يتقوّى م علـى غـير الطاعـة الله تعـالى، ونـوى بـذلك الإعانـة لـه بـه علـى أمـره
على مـا هـم بـه وعليـه مـن المعاصـي فعليـه التوبـة، ولا أقـول بضـمانه جزمـا، أو لهم 

هم الـذي لهـم عليـه؛ ئولكنه علـى رأي، ولـو كـان قـد فرّقـه فـيهم علـى أنـه مـن عطـا
س/ في قـول علـى غـير إرادتـه، فكأنـه علـى بعـض مـا ١٣٣لأنه وافق من يجوز له /

مثل أن يكونوا  ،فيهم )١(إلاّ في حال ما لا يجوز بذلك ،في نفسي لا ضمان عليه
بغاة على أحد من المسلمين أو مـن أهـل الذمـة، فـإني علـى ذلـك كـأني أراه أقـرب 

مــن  علــى قــولإلى الضــمان، وإن كــان لا يتعــرى مــن الاخــتلاف في ضــمانه حــتى 
يجيزه للفقراء، وعلى حال فالذي أميل إليه في هذا الموضع هـو القـول بلـزوم التوبـة 

من غير ضمان على قياد هذا الـرأي فيـه،  )٢(لزومها لهله مع الضمان، وفي الأول 

                                                 
  ث: بذله.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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وإن كان غير خارج من دخول معاني الاختلاف عليه فيه، وكان القول علـى هـذا 
الرأي بأنه لا يجوز له أن يفرّقه في أهل المعاصي هـو الأولى، والمختـار أن يعمـل بـه 

يــل فيــه مــع المكنــة، فــإن ذلــك أيضــا غــير خــارج مــن الصــواب علــى مــا أرى، ولــو ق
لقلـة أهـل الولايـة  ؛بأنه لا يجوز لغير ولي مـنهم ،من الضيق على ما به في الأغلب

لم يبعــد مــن الحــق، ومــتى وجــد أهــل هــذه المنزلــة فالــذي نــأمره بــه أن لا يعــدل بــه 
حفــرة مــن  اإلاّ مــن كــان علــى شــف ،عــنهم إلى غــيرهم ممــن هــو دوــم مــن الفقــراء

عـز  )٢(منـه ليحييـه إن لم يمنعـه الحـق مـن ذلـك، وإن )١(الهـلاك جوعـا، فإنـه يطعمـه
فلـه في أهــل الســتر موضــع خــلاص علــى  ؛عليـه وجــودهم أو كــان فيــه فضــل عــنهم

أعدل ما نراه، وله على قياد هذا الرأي في تفريقه في المستور حالـه سـعة، وسـلامة 
م/ بـأس عليــه هنالـك، ولا لأئمـة مـا لم يعــدل بـه عـن أهــل ١٣٤علـى حـال، ولا /

قصــدا لحرمــام، فإنــه علــى ذلــك مــن أمــره فيــه يــلام، وإن   ؛ضــل والولايــة إلــيهمالف
كـــان علـــى أصـــح مـــا نـــراه ثم علـــى قـــول مـــن أجـــازه للفقـــراء لا ضـــمان عليـــه، واالله 

  أعلم.
ما يلزمه  ،وكذلك إذا عسكر أناسا من بيت مال سلطان الجور ومنه: مسألة:
  من ذلك؟

أعـني -وا علـى هـذه الصـفة برأيـه إذا كان من عسكره فقيرا واستهلك الجواب:
؛ لأن حكم بيـت مالـه هـو لـه، فـلا يلزمـه ضـمان، وأمـا الأغنيـاء فلـيس -السلطان

  لهم من ذلك إذا كان مما مرجعه للفقراء، واالله أعلم. 

                                                 
  ث: يعظمه كتب فوقها: ع يطعمه. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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مثــل  :قــالمــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: قلــت للشــيخ جاعــد بــن خمــيس
إنه في ظاهر الحكم له؛ لأني كذلك من قول أهل العلم  ،قوله في حكم بيت ماله

مــن المســلمين أراه حــتى يصــح أنــه لغــيره مــن معلــوم ربــه أو مجهــول، وعلــى صــواب 
هذا دل الأثر عن أهل العلم والبصر، وإذا كان حكمه لـه، فكيـف مـا أنفـذه عـن 

اء فلـيس وقولـه: وأمـا الأغنيـ ،رأيه وأمره في فقـير أو غـنيّ فـلا ضـمان عليـه؛ لأنـه لـه
لهم من ذلـك شـيء إذا كـان ممـا مرجعـه للفقـراء فهـو كـذلك فيمـا يكـون لهـم علـى 
الخصوص دون من سواهم من الأغنياء، ولكني في هذا الموضع لا أرى ذلك على 

 فأحـبهذا يخرج، فإن كان مراده به كذلك في موضع ما يحكم به لـه كمـا ذكرنـا 
مـن أن يكـون ضـدّا لمـا قبلـه مـن  فيه أن ينظـر، فـإني علـى ذلـك أراه كأنـه لا يسـلم

س/ ما في بيت مالـه هـو لـه؛ لأنـه إذا كـان لـه فهـو بـه أولى، ١٣٤قوله إن حكم /
وإذا كان ذلك في حكمه كذلك لم يصح فرقه فيما يبين لي بين الغني والفقير بـلا 

وإن نجـــد إلى ذلـــك [مـــن رامـــه  ،فعليـــه إقامـــة الـــدليل ،علـــة، ومـــن ادعـــى الفـــرق ثمَ 
قاله في الأغنياء إنما هو شـيء  )٢( في هذا الموضع، فإن الذي حبهسبيلا )١(بالحق]

وجهل ربه فصار مرجعه للفقراء على قول من جعلـه كـذلك  ،أنه لغيره )٣(إذا صح
مــن المســلمين، وعلــى قــول مــن جعلــه لبيــت المــال، فيجــوز أن يجعــل في عــز دولــة 

يــع مــا يجــوز أن وجم ،الحــق المســلمين، وعلــى ذلــك فربمــا يــدخل فيــه الغــنيّ والفقــير
بيـــت مـــال المســـلمين، واالله أعلـــم، فـــانظروا في هـــذا  )٤(يوضـــع فيـــه مـــن المصـــالح في

                                                 
  زيادة ث. وفي الأصل كتبت في الهامش دون تحديد موقعها من النص.  )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: أحبّه.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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يا أولي الألبـاب، واتبعـوا الحـق لعلكـم تفلحـون، والسـلام علـيكم ورحمـة االله  )١(جمةّ
  وبركاته.

وإذا كان في المركب صـرهنج يقـدم ويـؤخر، وركـب فيـه رجـل ينظـر مـن  مسألة:
 )٢(متملك المركب وقدمه في المال المحمول في المركب، وفي نول المركـب، وفي عطـاء

عساكره النفقة والفريضة، لمن القبض يكون، أهـو للصـرهنج الموكـل في آلـة المركـب 
قــدم في التصــرف بنولــه والمــال أم لهــذا الم ،مــن دواه وخشــبه وحبالــه وأنــاجره وبحريتــه

  ؟الذي فيه
لكل أحد ما هو مسلّط فيه من قبل صاحب المركب والمال، وعلـى  الجواب:

هــذه الصــفة فالمركــب حكمــه للصــرهنج إذا لم يكــن الآخــر مســلطا عليــه في الأمــر 
م/ يقــبض مــن نــول أو غــيره، ١٣٥والنهــي في المركــب نفســه، وإنمــا هــو مخصــوص /

  واالله أعلم. 
: قــالمـا تقـول في مثـل هـذا؟  الخروصـي: يخ جاعـد بـن خمـيسقلـت: للشـ

مثل قول لكل واحد منهما ما قـد سـلطه عليـه مـن لـه المركـب والمـال المحمـول فيـه، 
فإن أشركهما في شيء فهمـا فيـه سـواء، وعلـى هـذا مـن قولـه في سـؤاله فالصـرهنج 
له الأمر والنهي في المركب، وفيما يتعلق به، ويكون منه من آلـة وخشـب وحبـال، 

يـه مـن ذلـك تقـديم وتـأخير، والثـاني وأناجر وبحرية وأمثال ذلك، وجميع ما يحتاج إل
فله الأمر في المال المحمول في المركب، وفي نوله وإعطاء عساكره النفقـة والفريضـة، 
وأما حكمه فهو لربه لا لهما، وكذلك ما فيه حتى يصح في شيء أنه لغيره، وقوله 

                                                 
  ث: كلّه.  )١(
  ث: إعطاء.  )٢(
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في المال المحمول فيه يأتي علـى جميـع مـا حمـل في المركـب مـن شـيء يقـع عليـه اسـم 
إلاّ أن يكــون أراد بــه مخصوصــا مــن المــال  ،لمــال في الحكــم، ولــه ذلــك في الواســعا

ن أراده فسلطه إفهو إلى ما عرفه من قوله في ماله  ،المحمول فيه، ويصح معه مراده
ولم يؤكله فيه، وإن لم  )١(عليه، وأمره به لا غيره مما صح معه أنه لم يرده ولم يجزه له

القيــام بمــا ألزمــه  )٢(مــا ذكرنــاه، وعلــى كــل مــنهميصــح فــالأمر فيــه علــى عمومــه ك
وأمــا المــال المحمــول فيــه  ،نفسـه، ولا بشــركة الآخــر فيمــا قـد أفــرده بــه مالــك المركـب

لــه، ومــا أشــركهما فيــه مــن شــيء، ولم يجعــل لكــل واحــد منهمــا أن يقــوم فيمــا قــد 
ذلـك به، وإن جعل لهمـا  )٤(لم يجز لأحد منهما أن يفرد ،الآخر )٣(جعله له مقام

  س/ جاز، واالله أعلم.١٣٥/
ومــا تقــول في رجــل مقــدم في مركــب مراكــب الســلطان، وكــان  ومنــه: مســألة:

 )٥(عنده في المركب صرهنج، وعند الصرهنج خادم من المركـب الرجـل الـذي دخـل
فيه مـولاه ولعلـه سـرق شـيئا، وأراد ذلـك فوجـدوه أهـل ذلـك المكـان الـذي أراد أن 

جــره فوصــلوا وشــكوا منــه عنــد هــذا بخن اب واحــديســرق منــه، فــأرادوا قبضــه، فضــر 
  المقدّم، فامه بذلك وضربه ضربة لم تؤثر ماذا يلزمه؟

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: منهما  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: ينفرد.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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فــلا يضــيق مثــل هــذا إذا صــح تعدّيــة علــى غــيره، وخــرج منــه إنكــار  الجــواب:
المنكـر والأدب علـى الظلـم الصــاح معـه، ولـو لم يكـن لــه نيـة في حـين ذلـك، وأمــا 

  التهمة فلا يجوز التعزير، ويجزي فيه والحل، واالله أعلم. 
االله  قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: للشــيخ جاعــد بــن خمــيس قلــت:

فيه لأهـل العـدل  )١(بالضرب لمن حاز ربه الأثر في جواز التعزي أعلم، والذي جاء
أو مــن  ،مــن ســلطان في رعيتــه أو حــاكم في مواضــع حكمــه، أو قائــد فــيمن قــاده

أجـــاز لـــه الســـلطان بالعـــدل فـــيمن تجـــوز فيـــه إجازتـــه لا لكـــل مـــن أراده مـــن ســـائر 
هـذا فكـأني لا  الرعية في حر، ولا عبد لا يلي أمره، ويجوز له بالتعزير أدبـه، وعلـى

أقوى على ضرب هذا العبد لمعنى أدبه لغير من ذكرناه، وغير مولاه أو من أذن له 
 )٢(السلطان، وإن صح تعدّية على غيره، وكان مما يجوز فيه ضربه عليه لمن جاز له

مــن غــير  ،م/ العــدل مــن أهــل النظــر أنــه يســتحقه١٣٦فعلــى قــدر مــا يــراه أهــل /
عليــه ولم يقــدر  )٣(إلاّ في حــال فســاده إذا غالــب ،رزيــمجــاوزة لمــا حــد الشــرع في التع

علـى مغالبتـه في ظلمـه لغـيره مـن النـاس، فإنـه  لا سـيماإلاّ بضـربه  ،على ردعه عنـه
يجــوز علــى مــا جــاء بــه الأثــر عــن المســلمين حــتى يمتنــع، ولا يــزاد علــى قــدر الواســع 
الـــذي يـــراع بـــه فســـاده، فـــإن زيـــد علـــى قـــدر مـــا يســـتحقه فنفســـي تميـــل إلى لـــزوم 
الضمان على من زاده، وعلى من أمره به فيه إذا كان ممن يطاع، ومختلـف في غـير 

ولو أا كانت بأمر مولاه؛ لأنه ليس  ،اع؛ لأن الزيادة على الجائز فيه لا تجوزالمط

                                                 
  ث: جاز.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: غاب.  )٣(
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لـــه أن يزيـــد فيـــه علـــى مـــا جـــاز عليـــه، ولا أن يـــأمر ـــا، ولا أن يمتثـــل أمـــره فيهـــا، 
وكــذلك غــيره ممــن يجــوز لــه تعزيــره، وإن كــان الفاعــل للزيــادة بنفســه ففــي الأثــر أنــه 

أخـاف الضـمان علـى مـن ضـربه هنالـك يرضيه بشيء، وليس بـلازم، وعلـى هـذا ف
في غـير موضـع المكـابرة منـه علـى  رمن سائر الرعية الذين لم يطلق لهم جواز التعزي

 )١(والسـائل كأنـه في قولـه دل علـى أن ،منكره الذي يظهره في الناس فيغالب عليه
هذا المقدم كأنه ضربه له لا في موضع المكابرة على ظلمه، فلزوم الضمان بـه أولى 

لهـــم التعزيـــر،  )٢(لم يكــن مـــن القـــادة لهــم، وكـــان مـــن ســائر النـــاس الـــذين لــيس إذا
إنه مما يتعرى من الاختلاف إذا صح معه ذلك من أمره،  :ولكني في هذا لا أقول

وكان ما فعله به من ذلـك في خروجـه علـى معـنى الاحتسـاب الله في الأمـر والنهـي 
ســـتحقه، وإن كــــان لم لـــه، ويجـــوز عليــــه، وي )٣(س/ كمـــا هـــو أهــــل١٣٦والأدب /

يصح ذلك عليه لزمه الضمان على حال، وإن كان ممن تلحقه التهمـة، وإذا لزمـه 
الضمان من أجل ما فعله به فهو لمالكه، ويجزي حله إذا جرى له من سيده على 

  وجه، واالله أعلم.
أو في مركــب كـان قدمــه أو  )٤(هيّ ير وإذا كـان رجـل مقــدّما في سـ ومنــه: مسـألة:

أمره صاحب المركـب أو سـلطان السـرية، ولـو كـان غـير عـادل، هـل لـه أن يعاقـب 
  من يتعدى على غيره بالقيد والضرب القليل أم لا؟

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: سرية. )٤(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٢٦١ � �
  

ـــاالله التوفيـــق- الجـــواب ـــنهم الظلـــم -وب : لـــه أن يـــدفع الظلـــم بـــين مـــن رأى بي
قائـدا، واالله  )١(أو غيروالجور، ويمنعهم بما يستحقون من المنع عن ذلك كان قائدا 

  أعلم صحت.
  ، واالله أعلم. الشيخ سعيد بن أحمد الكنديلعلها معروضة على  قال غيره:

 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)
إلاّ أني أقــول في ذلــك إنــه مــن الــلازم في  ،فالــذي عنــدي أن قولــه في هــذا صــحيح

ولكنــه علــى  ،مــع عــدم التقيــة علــى الــدّين أو الــنفس أو المــال ،موضـع القــدرة عليــه
مراد السائل لا يكتفي به؛ لأنه سأله، هل لهذا المقدم أن يعاقب من يتعدى على 
غيره بالقيد والضرب القليل، فأجابه على هذا التفصيل بامل من القـول، وعلـى 

دخـول مـا سـأل عنـه  إجماله فهو محتمل لمعاني الصواب في الجملة؛ لأنه كما يمكن
م/ في المنـــع قـــد ١٣٧في الـــدفع يمكـــن أن لا يـــدخل فيـــه؛ لأن الـــدّين يســـتحقونه /

بقي منهما لا يدري ما هو، وعلى هذا من أمره، فلو قيل فيـه بأنـه أقـرب في حـق 
السائل إلى قلة الفائدة لم أبعده؛ لأنه من وضع العموم في موضـع الخصـوص، ولا 

في محلـــه نـــادرا، ولكنـــه بعـــد فيحتـــاج إلى مراجعـــة بـــأس بـــه فقـــد يفعلـــه أهـــل العلـــم 
لتمـــام المعـــنى المـــراد مـــن التفصـــيل، وعلـــى تركـــه  ؛الســـؤال وإعـــادة الجـــواب بالتأويـــل

مجمــلا فأضــعف فائــدة، وعلــى مــا أراده فكأنــه لم يفــده فيــه بشــيء منــه، ونحــن في 
هــذا المعــنى لا فائــدة علــى مــراد الســائل نقــول في قيــد مــن يظهــر منــه التعــدي علــى 

إنه لا بأس به إذا خيف أمره، ولم يؤمن منه إلاّ به دفعا لضره، وكفايـة شـره  غيره:
الأمـر، وكـذلك العقوبـة بالضـرب فهـي إلى سـلطان  لا لمعنى أدبه، فإن ذلـك لأولي

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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أو مــن جعلــه لــه أو أمــره بــه أو مــن قــام فيــه مقامــه مــن حــاكم في مواضــع  ،العــدل
وعسى أن يكون لجماعـة المسـلمين حكمه، أو قائد فيمن معه، أو حر في عبده، 

ذلــك،  ويعجبنــيفي موضـع القيــام بالعــدل مـنهم مــع عــدم الإمــام مثـل مــا للإمــام، 
أن يعــاقبوا بالضــرب إلاّ مــن كــابر علــى  )١(وأمــا غــيرهم مــن ســائر النــاس فلــيس لهــم
في الحـال عنـه لتركـه إلاّ بـه، فـلا بـأس بـه  )٢(فساده أو ظلمه، ولم يقدر على رداعـه

ناه من آثار المسلمين وقولهم، ولكن لا يتجاوز به مقدار الذي يردعـه على ما عرف
س/ القـــول فيمـــا ١٣٧عـــن ذلـــك؛ لأنـــه هـــو المـــراد في هـــذا الموضـــع، وقـــد مضـــى /

 ،فـانظر فيـه ،يكون علـى معـنى الاحتسـاب الله فيـه لمعـنى أدبـه في غـير محـل المكـابرة
  ولا تقبل منه إلا الحقّ والسلام.

  إلى قول السائل. (رجع)
قــوم فوقعــت  )٥(لم يكــن قدمــه أحــد إلاّ أن لــه يــدافع )٤(أرأيــت إن: )٣(مســألة

بيــنهم فتنــة، هــل لــه أن يحــبس مــن تعــدى أو يضــربه بقــدر مــا يردعــه عــن صــاحبه، 
ه علـــى ذلـــك، وإذا ضـــربه أحـــد مـــن الســـرية لمـــا أن رأى هـــذا نولـــو لم يكـــن يســـتعي

أم  نيلزمــه في ذلــك ضــماالرجــل المقــدم ضــربه، فــزاده ضــربا بغــير هــذا المقــدم، هــل 
  لا؟

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: ردعه.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  ث: إذا.  )٤(
  ث: يدا مع.  )٥(
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إذا خرج ضربه على سبيل العـدل مـن وجـه دفـع الظلـم مـن بعضـهم  الجواب:
فــلا أقــدر أن ألزمــه شــيئا علــى ذلــك، وأمــا  ،كمــا هــو جــائز عنــد المســلمين  ،بعــض

إلاّ أن يكون قـادرا علـى دفـع  ،ضرب غيره بغير أمره ولا رضاه فذلك على الفاعل
  يه الضمان، واالله أعلم صحت.الظلم فلا يمنعه، فإني أخاف عل

  ذلك. الشيخ سعيد بن أحمد الكندي فقاللعله أعرضها على  قال غيره:
 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)

ـــيإن الحـــبس مـــن العقوبـــة،  الأمـــر مـــن المســـلمين أو لمـــن  أن يكـــون لأولي ويعجبن
أجازوه له أو من قـام فيـه بـالحق مقـامهم مثـل القيـد والضـرب فيمـا يكـون خروجـه 
منهــا علــى معــنى الأدب عقوبــة في مواضــع مــا يكــون لهــم، وعلــى عــدمهم، فجــائز 

وردع  ،م/ المنكر١٣٨لمن قام به على معنى الاحتساب الله في دفع الظلم، وإزالة /
معرفة بمقدار ما يستحقه، ويجوز عليه من كـان أهـلا لشـيء أهله إن كان له نظر و 

من ذلك، وذلك علـى المحـدثين علـى قـدر مـا أحدثـه مـن ذاتـه، أو بـرأي مـن يجـوز 
ه، ولــيس ذلــك لعامــة الرعيــة في مواضــع مــا يكــون خروجــه لمعــنى العقــاب أيــنظــره ور 

ه يجـوز أدبا لفاعله، وما خرج عن معنى الأدب إلى رفع الحاضـر مـن المنكـرات، فإنـ
ـــه ـــه وتغيـــيره،  ؛لهـــم علـــى حضـــوره في وقت لظهـــور الإقبـــال علـــى نكـــيره، وعلـــى إزالت

لعـدم التقيـة في الحـال علـى الـدين أو الـنفس أو  ؛العذر )١(وعليهم مع القدرة وزال
ن عــــزّ علــــيهم هنالـــــك إالمــــال المبــــادرة إلى زوالــــه بمــــا أمكــــن مــــن دفــــر أو ضــــرب 

عــن أمــره وإذنــه ورأيــه في ذلــك في الوقــت، ولم يقــدر  )٢(أو مــن كــان لــه ،الســلطان

                                                 
  ث: وزوال.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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علــى ردع فاعلــه وصــرفه عــن فســاده، خصوصــا في تعديــة علــى غــيره إلاّ بــه، فــإن 
 ،لمعنى أدبه )١(خيف على قهره أمره، ولم يؤمن ضرهّ إلاّ بالقيد والحبس جاز لهم لا

على ضربه لهـذا  ولكن لكفاية شره، واالله الموفق. فلينظر هذا المقدم المبتلى في أمره
الرجـل البـاغي لمعــنى ظلمـه في تعديــة علـى غـيره علــى أي وجـه كــان عسـى أن يجــد 
حكمه كما ينبغي في هذا الجواب، فيتضح له ما ذكرناه فيه أنـه في ضـربه لـه علـى 

فيمنعـه مـن غـير زيـادة  ،بقدر ما يردعه عن من تعدى عليـه ،تعدية في حال ظلمه
قبــل النهــي أنــه لجــوازه لــه فيــه لا إثم عليــه، ولا ح لــه مــن ضــربه إذا لم يبــيعلــى مــا أ
س/ ولــو كــان مــن ســائر الرعيــة وعــوام النــاس لــيس بقائــد، ولا وال، ١٣٨ضــمان /

ولا حـاكم، ولا ســلطان، والزيــادة كــذلك قبــل الرجـوع مــا لم يخــرج مــن الواســع لمــن 
زادهــا، وإنــه لــو كــان ضــربه لــه علــى تعديــة في ظلمــه بعــد وقوعــه لا في حــال كونــه 

 )٢(لخــرج علــى معــنى الأدب، وكأنــه ،عبــاده ومكابرتــه في الوقــت علــى فســاده علــى
ضــربه؛ لأنــه موضــع مــا لــيس لــه فيــه إذا لم يكــن عنــده، ولا أحــد  )٣(رشأعليــه لــه 

يلــي ضــربه مــن أولاده الصــغار لمعــنى أدبــه لا علــى وجــه العقــاب لــه، إلاّ أن يكــون 
اكمـا في موضـع مـا يجـوز فيـه قائدا له فيمن معه من السرية لإمـام المسـلمين، أو ح

حكمه عليه، أو واليا بالعـدل في مواضـع جـواز أمـره في أهـل ولايتـه، أو مـن أجـاز 
له الإمام وجماعة المسلمين على قيامهم بالحق مع عدم الإمام العدل، أو من أبـرز 
نفسه هنالك للأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر حـتى صـارت فيهمـا لـه يـد قـاهرة 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: وكان.  )٢(
الأَرْشُ: الديةَ أي دِيةَُ الجراحات سمُيَ أرْشًا، لأنهّ من أسباب النزاع. الزبيدي. تاج العروس من  )٣(

  . جواهر القاموس. (أرش) 
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غي مثل السلطان، فإن هؤلاء يجوز لهـم أن بدرة نافذة على أهل اللأهل البغي، وق
يؤدبوا هنالك أهل المناكر على وجه العقوبة لهم بالضرب أو الحبس أو القيد على 
قول من أجازه كلا، وما يستحقه من ذلـك ويجـوز عليـه، ولا ضـمان علـيهم مـا لم 

 )١(شدّد في أمر القيد، ولم يجزه في أهـل وبعض .يجاوزوا في شيء من ذلك الواسع
لضـــرب  ؛الصـــلاة، وفي هـــذا مـــا يـــدل علـــى ضـــمان مـــا زاده ضـــربا في هـــذا الموضـــع

م/ له إذا كان ممن لا يجوز له في عقابـه لمعـنى أدبـه، أو أنـه زاده علـى ١٣٩المقدم /
الواسع فيه، وإن كان في الأصل ممن يجوز له، وليس كلما جاز لأحدهما فيـه جـاز 

همـا حكمـه، نحتى يكونا في الواسع على سواء، وإلا فلكل واحد م ،خر أيضاللآ
كان الضمان على من تعدى عليه في موضـع مـا   ،ومتى جاز لأحدهما دون الآخر

بما ليس له دون من جاز له، وإنكاره علـى غـيره في موضـع الواسـع لـه  ،لا يجوز له
مــا في موضــع مــا يخــرج فيــه، وخروجــه علــى معــنى العــدل في ظــاهره لا يجــوز لــه، وأ

 لــه بــالمنع واجــب علــى مــن يرفــالنك ،حكمــه في ظــاهره علــى معــنى التعــدي والظلــم
، وعلــى )٢(إلاّ أن يخشــى علــى دينــه ،قــدر، ولم يكــن علــى تقيــة، وجــائز علــى حــال

ثم، ولمـا أصـابه مـن شـيء يلـزم آظلمـه فهـو  )٣(علـىهذا فإن تركه من غير عـذر لـه 
دون الضمان؛ لأن الحق متعلق علـى فاعلـه، وإن  : بالإثموقيلفيه الضمان غارم. 

فتركـــه في موضـــع مـــا يرجـــو قبولـــه ، عجـــز عـــن المنـــع وقـــدر علـــى النهـــي دون الـــدفع
فيشــبه أن يخــرج فيــه معــنى الاخــتلاف، فعلــى  ،فكــذلك، وإن كــان لا يرجــو قبولــه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ديته.  )٢(
  ث: حتى. )٣(
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قول من يراه عليه يكون عليه الضمان على قول من يخرج لزومه على قوله، وعلى 
فـلا شـيء عليـه علـى قولـه بحـال، وأمـا إنكـاره بالقلـب  ؛يقول: ليس عليـهقول من 

لـــه منـــه مـــا عقـــل وقـــدر عليـــه في موضـــع لازم إنكـــاره، ولـــيس كـــل موضـــع لا بـــد فـــ
س/ فيه خفي أمره عليه جاز له أن يعترض على فاعلـه بـالنكير إذا احتمـل ١٣٩/

ألا ترى أنه ليس له أن يعارض إمام المسلمين بالإنكار  ،حقه وصوابه ممن يجوز له
عليـــه، ولا أحـــدا مـــن حكـــام العـــدل، ولا مـــن ولايـــة وقـــواد ســـراياه أو مـــن أمـــره بـــه 

 ،وأجــازه لــه، ولا مــن كــان مــن القــوام بالعــدل في الأمــر والنهــي إذا احتمــل حقهــم
تركـه لــه  وأمكـن صـوام في عقابـه بـالحبس أو القيـد أو الضــرب بمعـنى أدبـه، وعلـى

في هــذا الموضــع لا شــيء عليــه، فــإن خفــي عليــه مــع علمــه بالفعــل حــال الفاعــل 
معه هنالك الحجـة بجـواز ذلـك، ولم يـدر أنـه ممـن يجـوز لـه أو لا،  )١(ولم تقم ،وأمره

مــا لم يصــح عنــده باطلــه، فــالنظر علــى  ،فيحتمــل معــه صــوابه في موضــع جــوازه لــه
ثـار المسـلمين إلى المفعـول بـه، فـإن  آمـن  هذا فيه يكون على قياد معاني مـا عرفنـاه

كان لـذلك في حـين وقوعـه علـى فاعلـه بـه منكـرا، ولـه بـالقول أو مـا أشـبهه مغـيرا 
فهو في حكم الظاهر مع من لم يصـح معـه عدلـه مـن المنـاكر، وإن كـان في باطنـه 
علـــى هـــذا فيمـــا غـــاب عـــن علمـــه حقـــا، وكـــان ذلـــك في إنكـــاره مـــبطلا، فإنـــه في 

على الفاعل به مع مثل هذا، حتى يصح له معه حق ما أتـاه فيـه الظاهر حجة له 
من ذلك، ولو كان في الأصـل محقـا؛ لأن إظهـار النكـير في مثـل هـذا حجـة لـه في 
هذا الموضع على الفاعل به حتى يصح باطله، وحق الفاعل أو يصح لموقع الفعـل 

القــدرة  وتركــه للنكــير في حينــه مــع ،م/ يحتمــل معــه عدلــه١٤٠بــه علــى فعلــه مــا /

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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حتى يصح معه جوره عليه وظلمـه لـه،  ،عليه حجة للفاعل في حكم الظاهر عليه
إلاّ أن يكـون ســكوته يعجـز عـن تغيــيره،  ،ولـو كـان في البــاطن عـن هـذا لــيس بحـق

فإنــه علــى ظهــوره في موضــع مــا لا يقــدر علــى نكــيره يشــبه أن يكــون منكــرا علــى 
 حكـم مـا ظهـر يجـب فيـه حال عند من علمه ولم يصح معه عدله، وعلـى هـذا في

إنكــاره علــى مــن قــدر، ولــو كــان فيمــا يظــن عنــه معروفــا حــتى يصــح معــه لفاعلــه 
أو يصح معه أنه ممن يجوز له عقابه كذلك على ما يكـون مـن أحداثـه الـتي  ،حقه

صــار ــا أهــلا لــذلك، فيكــون لــه في الإعــراض عنــه حــتى مــع القــدرة علــى زوالـــه 
مـل عدلـه وأمكـن صـوابه، وعلـى هـذا فغـير بـل يمنـع بـالحق مـن ذلـك مـا احت ،سعة

فــي ويخــرج  .خــارج مــن الاحتمــال حــتى يصــح معــه خروجــه مــن الحــق علــى حــال

في تركه الإنكار على فاعله أنه ليس بحجة عليه للفاعل إذا كـان مـن  بعض القول
الرعايـــا، وعلـــى هـــذا فحكمـــه علـــى ظـــاهره فيـــه مـــع علمـــه منكـــرا حـــتى يصـــح معـــه 

ممــن يجــوز لــه، فيحتمــل عنــده عدلــه فيــه مــا لم يصــح  أو يصــح أن الفاعــل ،معروفــه
جوره عليه؛ لأنه مما يحتمل الحق والباطل والجمع بينهمـا محـال، ومـا لم يصـح عليـه 
أحدهما فأمره في الأصل على إشكال، والحكم فيه بشيء منهما جزما على الظن 

ه س/ نفــــس الضــــلال، إلاّ أنــــه لمــــا كــــان الأمــــر فيــــه موكــــولا إليــــه لم يجــــز فيــــ١٤٠/
أو تلحقـه التهمــة في ذلـك بشــيء مــن  ،الاعـتراض عليــه حـتى يصــح أنـه بغــير الحــق

لاحتمالــه العــدل  ؛الأســباب هنالــك، ومــا لم يصــح باطلــه ممــن يجــوز لــه فغــير جــائز
واعمـــل  ،إنكـــاره، وإن صـــح معـــه باطلـــه فقـــد مضـــى القـــول فيـــه، فـــانظر في ذلـــك

  والسلام. ،واترك خطأه ،بصوابه
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وما تقول سيدي في فئتين، كـل فئـة في مركـب والتقيـا في البحـر  ومنه: مسألة:
أو لم يكـن ليقـاتلهم إلاّ  ،فيـه )١(واحتربتا، واقتحم رجل من أحد المراكب يقـاتلهم

البحـر (خ:ضربوه أهل المركب الذي اقتحم عليهم حتى ثـوي في الأرض  )٢(مأ( 
فقـام وأمـر  ، مـركبهمجريحا، فلما أن صار جريحا أتوا بـه إلى رجـل مقـدم فـيهم غـير

ثم مـن بعـد قـالوا أهـل المركـب الـذي  ،له بدواء وداواه من أمـره بـذلك وأحسـن فيـه
إن هـذا عـدو وتخـاف أن يحـرق " :فيه هـذا الرجـل الـذي التـزم الإحسـان في الجـريح

ويـدّعوا  ،فقال هذا الرجـل للقـوم الـذين أتـوا بـه "،بنا، ولا يمكننا أن يترك في مركبنا
حسـنوا فيـه وداووه، ويسـألكم االله عنـه أأخرجوه عنـا و "م وضربوه: عليه ىأنه اعتد

ثم مـن بعـد مـدة  ،أو مـا يقـوم مقـام هـذا اللفـظ فأخـذوه "يوم القيامة أن ضـيّعتموه
نه مـات، هـل يلزمـه في هـذا شـيء أم لا، مـا لم يصـح معـه أن أحـدا إقيل له  ةقليل

  م/ أن أخذوه من عنده؟١٤١تعدى عليه بما يهلكه من بعد /
: إن هذا الجريح إذا صح منـه البغـي علـى الفئـة الـتي -وباالله التوفيق- الجواب

أتت به إلى المبتلى، فظهرت منه وحشة أن يكون منه بعض الضرر على المسلمين 
فأوجــب النظــر إخراجــه مــن تلــك الســفينة إلى ســفينة القــوم  ،في نفوســهم وأمــوالهم

ويله وهو يأمنهم على دمه، وإدخـال الذين أتوا به إلى المبتلى، فوقع الأمر منه بتح
المضـــرة عليـــه بمـــا لا يجـــوز مـــنهم، فمـــات في أيـــديهم ولم تصـــح مـــنهم تعـــدي عليـــه 

وأمــا إن كــان لا  ،بشــيء لا يســع في ظــاهر الأمــر، فــأرجو لــه الســلامة علــى هــذا
 قيـل:يأمنهم على دمه، وهو في حد الخوف مـنهم، فأخـاف عليـه الضـمان؛ لأنـه 

                                                 
  ث: ليقاتلهم.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أنه.  )٢(
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ذلـــك مـــن بــاب المكرمـــة علـــيهم مــع مـــا قيـــل في  وقيـــل. علـــى جــريحهم )١(لا يجــار
وهـذا إذا   ،علـى جـريحهم، ويتبـع مـوليهم )٢(رغيرهم من بغـاة أهـل الشـرك: إنـه يجـا

كان في مصرعه، وأما إذا حملوه إليهم، وصار بحد الأمان منهم لعله فلا يجوز لمن 
  يقدر على حفظه أن يولي عليه من لا يؤمن عليه على ما أرجو، واالله أعلم. 

إن كـان  قـال:ما تقول في هذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس
لهم،  )٣(م عليهم في المركب محارباهذا الرجل من أهل البغي على المسلمين، واقتح

فـإن ضـربوه فمــات فهـو أهـل لــذلك، وإن جـرح الجـراح صــريعا، وصـار بحـد مــن لا 
قتال فيه، وأمن شره ترك ولم يقتل إذا كان من أهل القبلة في أكثر قول المسلمين، 

س/ على أنه في ١٤١وفي بعض قولهم: إن ذلك من جهة التكرم، وهذا مما يدل /
إلاّ  ،اخـتلاف مـن القـول بـالرأي، وعلـى أكثـر قـولهم فـلا يجـاز عليـهجواز الإجـازة 

 .أن يكون قتل أحدا من المسـلمين، فإنـه يقتـل بـه إذا صـح عليـه بـالإقرار أو البينـة
برأي الإمام إلاّ أن يكون قائـد أهـل البغـي، فإنـه  وقيلبالشهرة.  على قولويخرج 

 علـى قـولويخـرج  .بـه قتلـه على قتل المسلمين بأمره جائز في قولهم لكل من ظفر
لا مــا يمنعــه مــن قتــال،  حالجــرا  )٤(في اتباعــه مثــل مــا يخــرج فيــه، وإن كــان مــا بــه مــن

وهــم علــى مخافــة منــه، فينبغــي أن يســتودع الحــبس حــتى يــؤمن شــره، فــإن امتنــع ولم 
أو يصلوا  ،جاز لهم حتى يعطي الحق من نفسه ؛يصلوا إليه إلاّ بالضرب أو القتال

منه بالحق قهرا أو يقتلوه، وإن ألقى بيـده علـى مـا بـه مـن الجـراج إلى  إلى ما أرادوه
                                                 

  ث: يجاز.  )١(
  ث: يجاز. )٢(
  ث: مجاوبا.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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ما أرادوه، ولم يكن القائد الذي قتل المسلمون بأمره، ولا صح عليه أنه قتل أحدا 
من المسلمين لم يجز قتله، وقد يخرج فيه من قولهم أنه إذا كان لمـن تخـاف معاودتـه 

عليه خصوصا إن كان له مسند يأوي إليه فيرجع بعد عليه، وإن صح  )١(أنه يجار
عليــه أنــه لمــا اقــتحم علــيهم في المركــب جعــل يضــرب في النــاس ويطعــن، حــتى أخــذ 
عن قفاه، ولم يصح عليه أنه قتل أحدا، فالإمام فيـه بالخيـار علـى مـا قيـل إن شـاء 

ر هــذا الجــريح مــع عــرض عليــه أمــاو  ،قتلــه، وإن شــاء عفــا عنــه، فــانظر في هــذا كلــه
مــن جــيء بــه إليــه، فصــح معــه كــذلك أمــره إلاّ بالــدعوى عليــه، ولا بقــول مــن لا 

ولكن بما يوجب الصحة عليه أنه جريح بالبغي المبيح لهـم ضـربه ، )٢(يؤمن في قتله
عسـى أن يتضـح لـك حكمـه أنـه في كـل  ،مـن القتـال )٣(في الحال على ما كان لـه

في  )٤(عليـه علـى مـا قـد صـح فيـه مـن تركـهموضع يكون فيـه حـلال الـدم أن لـيس 
حكـــم الظـــاهر في هـــذه المنزلـــة مـــن أمـــر الضـــمان شـــيء، وإن طـــال بـــه الوقـــت في 
وقوعه معهم على غير مسالمة، ولا أمان يجوز له، ويثبت مـن أحـد مـن المسـلمين، 

  فهو على حاله. 
ا أن إنما الأمان للإمام لا غيره، والقول في مثل هذا يتّسع، وقـد بقـي لنـ وقيل:

نقول فيه مع هذا المقدم المبتلى بما أمر به فيه إعانة له على التخلص مما دخل فيه 
المركب علـى  )٥(لاقتحام ؛وحل به ونزل عليه، في مواضع ما يكون حرام الدم فيها

                                                 
  ث: يجاز.  )١(
  ث: قوله.  )٢(
  ث: منه.  )٣(
  ث: نزوله.  )٤(
  ث: لاقتحامه.  )٥(
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 أو ،ثم جيء به على ذلك إلى هذا المقـدم ،محاربة، أو أنه نزل بحال يحرم فيها دمه
ثم أمــر بإخراجــه عــنهم مــن قــد  ،ســن إليــه وأمــر بدوابــهأنــه لم يصــح معــه أمــره، فأح

لخوف الناس منه الحرق، وقولهم له ذلك، وقد صح معه أنه من أهـل حربـه،  ؛أتاه
وسأل ما الذي عليه في أمره إذا قيـل لـه بعـد زمـان أنـه مـات، ولم يصـح معـه علـى 

ه أي شيء كـان موتـه، فـإن كـان هـذا الجـريح لم يصـر بمنزلـة مـن يـؤمن شـره وفسـاد
فلا بأس بإخراجه، ولا بالأمر به؛ لأنه ليس له، ولا لغيره أن يحمل الناس  ،وضربه

بـل لـو أخرجـوه إلى موضـع أمـن بعـد مـا صـار إلى  ،على ما يخافونه من أمثال هـذا
س/ عليهم بأس؛ لأنه ليس بلازم عليهم أن يحملوه ١٤٢حال من يؤمن لما كان /

رة علــــى عـــدم الموانــــع وغيرهــــا مــــن مـــن غــــير ضــــرورة نازلـــة بــــه يلــــزمهم منهـــا بالقــــد
الموجبات للعذر جملة مخافة لحفظه عليـه مـن ضـياعه، وإنمـا لهـم الاختيـار فيمـا بـين 
تركــه وتحويلــه في غــير مواضــع الاضــطرار إن لم يكــن لهــم مــانع مــن تركــه مــن جهــة 
المركب إن كان لغيره أو غيره من الموانع؛ لأن حمله فيه على غير ضرورة نازلة به لا 

عليــه  هُ لــلا يجــوز بغــير أمــر مــن ربــه، ولا دَ معهــا تركــه، ولا إخراجــه بعــد حملــه  يجــوز
ـــاس منـــه   ـــه في مواضـــع مـــا يكـــون مخوفـــا علـــى الن ـــه في بالرضـــى، كمـــا أن أمـــره بحمل

إلاّ أنه قد بقي النظر فيمن أمرهم بإخراجه إلى موضع ما يؤمن فيه علـى  ،كذلك
مثلـــــه، فهـــــو الصـــــواب علـــــى مـــــا نـــــراه في الجـــــائز، وفي الحكـــــم بالثقـــــة، وأمـــــره لهـــــم 
بالإحسان زيادة لا بأس ا، وإن كان غير محتاج إليها، فإا من الجميل، ورجاؤه 

ي مـــن شـــرطه في قولـــه، ولم إلاّ أنـــه في نفســـ ،الســـلامة لـــه في هـــذ الموضـــع صـــحيح
يصح منهم تعدي عليهم بشيء لا يسع في ظاهر الأمر، فإني لا أراه ثمَ ولو صح 
معــه ذلــك مــن بعــد أــم تعــدوا عليــه بشــيء لا يســع فيــه، ولا يجــوز فيــه، ولا يجــوز 
عليـــه؛ لأـــم لـــه في ذلـــك الحـــال حجـــة، فكيـــف يكـــون عليـــه شـــيء مـــن مســـتقبل 
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رطا في سلامته، هذا ما لا أعلمه عن أحد في أمرهم على حدوثه حتى يوتى به ش
بــه  )٢(يعمــلل )١(م/ فيـه١٤٣في نظــر، فينبغـي أن يفكــر / معــيأثـر، وكأنــه لم يخـرج 

يترك إن بطل، وأما أنا فالذي عندي فيـه أنـه غـير خـارج علـى  )٣(إن صح فثبت و
معاني الصواب، وعسى أن يكون قد قصر بصري عن درك عدله، فـانظروا فيـه يـا 

لألبـــاب، وبـــادروا مـــع المكنـــة إلى إفـــادتي إن بـــان لكـــم صـــوابه مفيـــدا بالحجـــة أولي ا
الواضـحة لأفهمــه، فــإنيّ لا أحكــم بالـدين في موضــع الــرأي، ولا أرضــى بــالعكس، 

إني لا أرد حقــا فأفيــدوني في هــذا أن تقــدروا، وعرفــوني بمــا تعلمــوه "وأقــول صــدقا: 
إلى قــولي مــن كــان ذا مســمع، وإن كــانوا لا يــؤمن بجــوازه  )٤(ويســمع ،فيــه تــؤجروا

على مثلـه في ذلـك لم ينتفـع بمـا أمـرهم بـه مـن الإحسـان إليـه؛ لأنـه لا يجـوز لـه أن 
يولي عليه، ولا أن يؤمن به في إخراجه من لا يجوز أن يؤمن على ذلك كان يقدر 

يــه التوبــة لا فكلــه ســواء، ولا معــنى للفــرق بينهمــا، وكــان عل )٥(علــى حفظــه أو لا
 ؛غيرها إذا لم يكونوا بحال من يخشى على دمه أو شيء آخر مما يلزم فيه الضمان

لحجره فيه بالعمـد؛ لأنـه لـيس بـأمين عليـه في هـذا الموضـع، ولا آمـر فيـه بشـيء لا 
أو كــان وقوفــه فيــه  ،يجــوز عليــه في الأصــل إذا لم يكــن حملــه في المركــب مــن هــو لــه

، ويجوز حملـه علـى مـن فيـه مـن النـاس، وإنمـا )٦(شره عن أذنه، وهو بحال من يؤمن

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعمل.  )٢(
  ث: أو.  )٣(
  ث: وليسمع.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: سرهّ.  )٦(
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لمــن لا يعرفــه في ذلــك بالأمانــة؛ لأنــه لا  هوقــع الخلــل الموجــب للزلــل مــن جهــة أمــر 
ـــه مجهـــول لا  ـــة، فإن ـــه أن يســـلّطه علـــى إخراجـــه، وإن كـــان لا يعرفـــه بالخيان يجـــوز ل

س/ في ١٤٣يــــدري، أيجــــوز عليــــه أم يعــــدل فيــــه، لا مــــن نفــــس حجــــر إخراجــــه /
عليه ثمَ التوبة من أجل هذا بـلا ضـمان، والقـول  اللازم أو الجائز، فكان )١(موضع

بضــمانه لا أبعــده علــى هــذا مــن الحــق، ولكــني في هــذا الموضــع إلى الأول في وقــتي 
هذا أذهب ولم أزل على ميلي إليه أراجع فيه النظر والـتمس في عدلـه الأثـر، حـتى 

ول، ولا تخــريج لــه مــن الصــواب في مــالا بي مــن القــول بالثــاني مــن غــير تخــريج لــلأ
مــا لم يصــح معــه  ،القــول بأنــه لا شــيء عليــه غــير التوبــة، ولا في العمــل بــه لمــن رآه

أو يكونوا بحال من لا يؤمن علـى دمـه،  ،الذين أمرهم بإخراجه يريدون قتله )٢(أن
وعلى ذلك من علمه فيهم أمـرهم بإخراجـه فيكـون لهـم في إثمـه شـريكا، وبضـمانه 

كان ممـن يطـاع، وإلا ففـي ضـمانه اخـتلاف إذا صـح معـه وقـوع الأمـر   مأخوذا إن
لا  )٣(إذ ؛به كما علمه أو انقضى أجلـه المسـمى في فقـده، ولم تصـح معـه سـلامته

شـيء مـن السـباع الـذين مـن  لىإ ىفرق بينه على هذا وبين من أمن بأحـد أن يلقـ
،  )٤(يــه مــن الــبرأو في موضــع لا يــؤمن عليــه ف ،أو في البحــر ،عــادام أكــل النــاس

لضـره بشـيء ممـا يلـزم فيـه الضـمان غـير  ؛كذلك إن صح معـه أن مـرادهم إخراجـه
أو يكونــون بحــال مــن يخــاف ذلــك مــنهم عليــه حــتى لا يــؤمن مــن وقوعــه  ،الهــلاك

                                                 
  ث: موضع.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: البحر.  )٤(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٢٧٤ � �
  

ولــو لم يكونــوا مخـــوفين علــى هلاكــه، وكـــذلك في ، )١(مــنهم بــه في ضــمانه كـــذلك
المأمورين بـه لا يـؤمن معـه في نفسـه أن موضع ما يكون مخوفا عليه لمعنى آخر غير 

ـــه أن يـــؤدي  يصـــيبه ذلـــك أو مـــا فوقـــه، فـــزاد عليـــه هنالـــك إلى تلـــف روحـــه، وعلي
م/ ما صح معه أنه لزمه له من أجـل أمـره لهـم بـه، وإن لم يصـح معـه وقـوع ١٤٤/

شــيء بــه يلزمــه ضــمانه كــان عليــه التوبــة إلى االله، والاعتقــاد لأداء مــا يلزمــه لــذلك 
صـــح معـــه لزومـــه وقـــدر عليـــه، وإن أمـــر بإخراجـــه مـــن المركـــب في  مـــن شـــيء مـــتى

موضــع مــا لا يجــوز لــه إلى موضــع أمــن فقــد عصــى، وعليــه مــع التوبــة ضــمان مــا 
أصـابه لــذلك مـن شــيء يلــزم فيـه الضــمان قبـل وصــوله موضــع الأمـن إن كــان ممــن 
يلزمه الضمان بالأمر، ولـو كـان علـى يـدي مـن يـؤمن عليـه، وإن وصـل إليـه سـالما  

ان عليه التوبة، وسلم من الضمان، ولو كان على يدي من لا يؤمن عليه، وإن ك
أو مـا دونـه، فمـا أصـابه  ،أمر به أن يخرج إلى موضع لا يؤمن عليه من الهـلاك فيـه

لـذلك مــن شــيء يلــزم في نفســه ويضــمن قبـل أن يخــرج منــه إلى موضــع يــؤمن عليــه 
لأمن سالما لم يكـن عليـه فيه، وصح معه لزمه ضمانه، وإن صح معه خروجه إلى ا

خبر بموت ولا حياة حتى انقضى له مـن  )٢(شيء غير التوبة، وإن لم يصح له غير
خـرج فيــه علــى مــا عنــدي مــن معــاني  ،المـدة ممــا ينقضــي فيهــا أجلــه المســمى لفقــده

ولم يصــح مــا الــذي  ،إن عليــه ديتّــه، وإن صــح الخــبر معــه بحياتــهقــول المســلمين: 
يعتقد فيما يلزمه له متى صح معه كما ذكرناه فيه فيما أصابه لذلك كان عليه أن 

مضى من القول عليه، وهذا مع المتاب في المحرم لا غـيره، فـإن المسـتحل مـنهم إذا 

                                                 
  ث: لذلك. )١(
  ث: معه.  )٢(
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س/ شركاء، فالمأخوذ ١٤٤تاب إلى االله من ذلك لا شيء عليه، وأن يكونوا فيه /
فهـــم بالـــذي  بـــه هـــو المحـــرم دون مـــن دان باســـتحلاله فيـــه بعـــد التوبـــة، وأمـــا قبلهـــا

يلــزمهم لــه علــى ذلــك مــأخوذون بــه جميعــا، واالله أعلــم بالصــواب في هــذا وغــيره، 
واالله  ،ثـــار المســـلمين مطـــالعفـــانظر في جميـــع هـــذا، فـــإني فيـــه إن شـــاء االله نـــاظر ولآ

  الموفق.
وهــل يجــوز هــدم كــل بنــاء بنــاه قطــاع طــرق الــبر والبحــر، وإن  ومنــه: مســألة:

حابه بغير أمـره ولا علمـه، وفعـل غـير الحـق أو تخلف عن قائد السرية أحد من أص
فعل فيـه، هـل يلزمـه شـيء أم لا، ومـا صـفة القائـد، ومـا يلزمـه فعلـه وفعـل غـيره أم 

  إنما عليه فعل نفسه؟
: أمــا كــل بنــاء بنــاه بغــاة الــبر والبحــر مرصــدا لمضــرة -وبــاالله التوفيــق- الجــواب

وطــرد مــن بــه حــتى المســلمين، فيجــوز هدمــه لمــن قــدر علــى ذلــك مــن المســلمين، 
يــبلغهم بمــا يجــب عليــه، أي القــائم بــالأمر يبلــغ مــراده بمــا يجــب علــيهم في حكــم 

فضــمان  ؛القائــد رمــأالمســلمين، وأمــا كــلّ فعــل فعلــه أحــد مــن ســرية خرجــت بغــير 
ولم يردّهـا  ،الفاعل عليـه إذا كـان أراد شـيئا غـير مـا فعلـت السـرية الـتي تخلّفـت عنـه

ولم يـــدل عليهـــا ولم يحضـــرها فينهـــي عنهـــا، وأمـــا صـــفة القائـــد فهـــو  ،يأمرهـــا )١(ولم
المطـــاع في ســـريتّه الـــذي لا يـــدفع قولـــه، ولـــه القـــوة علـــى مـــن تـــولى عليـــه، وإمكـــان 

  العقوبة والنهي فيهم، واالله أعلم صحت.
الشـيخ سـعيد بـن أحمـد الكنـدي قـال أرجو أنه لما أعرضها على  قال غيره:

  ذلك، واالله أعلم.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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مــا تقــول في  الخروصــي: للشــيخ جاعــد بــن خمــيس م/١٤٥/ قلــت (رجــع)
مثل قوله في جواز هدم ما بناه قطـاع طـرق الـبر والبحـر مرصـدا لمضـرة  قال:هذا؟ 

المسلمين أو لأهل ذمتهم أو لهم جميعا؛ لأنه صـحيح، وعلـى صـوابه دل الأثـر إلاّ 
ليـل، ولا أني لا أرخّص في جوازه المسلمين دون من قـدر عليـه مـن المشـركين بـلا د

حجة، وعلى عدم المانع فجوازه علـى العمـوم لمـن قـدر عليـه أولى بـه لخروجـه علـى 
معنى الصواب فيما أراه؛ لأن الباطل جائز بالحق إبطاله لكل أحد، وكما لا يجـوز 

فكـذلك لا يجــوز أن يمنـع مــن  ،أن يمنـع أحــد مـن إثبــات الحـقّ في شــيء بـلا حجــة
قــام بــه، وعلــى مــن قــام عليــه، وعلــى هــذا  إبطــال الباطــل بــالحق؛ لأنــه الحجــة لمــن

فكمــا يجــوز هدمــه للمســلمين، فيجــوز للمشــركين وغــيرهم مــن المنــافقين، ولا فــرق 
بــدليل أن ذلــك باطــل وهدمــه حــق، وهــذا مــا لا نعلــم فيمــا يخالفــه أنــه يخــرج علــى 
الصواب، فالحق حق من حيث جاء، والباطل باطل من أيـن كـان، وـذا يسـتدل 

إبطال حق للكفر فاعله، ولا إثبات باطل لإقرار من أتـاه بـدين، على أنه لا يجوز 
  ولا علم، فانظروا فيه يا أولي الألباب. بجهل يولا رأ

وأمـا القائــد للسـرية فهــو المقـدم عليهــا، والخـارج ــا والمتـولي لأمرهــا، والمطــاع في 
 الأمر والنهي فيها، وإن لم تكمـل لـه القـوة علـى جميعهـا حـتى لا يشـذ عليـه شـيء

وفعـل  ،س/ تخلف عنه منها وخرج عن السرية١٤٥من أمرها إذا خرج ا، ومن /
ولم يأذن له فيه، ولا دعاه إليه ولا دله عليه، فضمانه وإثمه إن كانا  ،ما لم يأمره به

ـــه، وحـــده دون القائـــد خصوصـــا مـــع النهـــي لـــه  يلزمـــاه أو مـــا يلزمـــه منهمـــا لازم ل
أو  ؛مســمى بــه )١(وحــده، أو في الجملــة عــن ذلــك علــى الخصــوص في النهــي عــن
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القائــــد أو أو علــــى الجميــــع مــــن  ،لدخولــــه في عمــــوم النهــــي لــــه أو التقــــدم عليــــه
إلاّ أن يحضــره مــع الفعــل  ،الســلطان بــأنّ مــن أتــى شــيئا ممــا لا يجــوز لــه فهــو عليــه

فيترك المنع له مع القدرة من غير عذر، فإنه يضمن إن كان مما يلزم فيـه الضـمان، 
وفي ترك النهي له عند رجاء قبوله مع العجز عن المنع يخرج معنى الاختلاف، فإن 

ولم يكــن لــه قــوة علــى المنــع، ولا قــدرة علــى النهــي  عجــز في الحــال عــن ذلــك كلــه،
إلاّ أن يكونـــوا  ،لـــه، أو تركـــه لمعـــنى عـــذر لـــه، صـــح لـــه في الحـــين فـــلا ضـــمان عليـــه

خرجــــوا علــــى البغــــي، وعلــــى ذلــــك قــــادهم فصــــاروا في حكــــم البغــــاة، وإلى ذلــــك 
دعــاهم، فإنــه هنالــك يكــون علــى الســلطان والقائــد لهــم إلى البغــي جميــع مــا تفعلــه 

ة من الباطـل، ويلزمهمـا جميـع مـا يلـزم فيـه الضـمان مـن شـيء؛ لأن مـن اتبـع السري
وفســاده في أرض االله وعبــاده فهــو بالشّــد علــى عضــده بـــاغ  )١(البــاغي علــى بغيــه

مثلــه، ومــن بغــى وخــرج بقــوم بــاغين كــان عليــه ضــمان جميــع مــا أصــابوه مــن شــيء 
عنـدي فيمـا ن ذلك يلزم فيه الضمان، ولو تقدم عليهم في شيء أن لا يفعلوه، فإ

إلاّ أن يرجـــــع إلى  ،م/ أرض االله خرجـــــوا١٤٦لا ينفعـــــه؛ لأـــــم علـــــى البغـــــي في /
الحق، ويعلمهم برجوعه عن الباطـل، ويتقـدم علـيهم بـالنهي أن لا يفعلـوا شـيئا ممـا 
خرجـــوا إليـــه مـــن الباطـــل، وفعـــل علـــى هـــذا بـــرأي نفســـه فاعـــل بعـــد النهـــي لـــه أو 

عليه لا على غيره، ولا يشـركه فيـه إلاّ مـن أعانـه  التقدمة عليه ولو في الجملة، فهو
أو أمره به إذا كان ممن له سلطان عليه، وأما من حضره فترك المنع له  ،على باطله

مــع القــدرة مــن غــير عــذر، فإنــه يلحقــه معــنى الاخــتلاف في أنــه يكــون شــريكه في 
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م بعــده علـى هـذا فيـه مـن أمــر هـذا القائـد الراجـع إن لم يكـن لهـ )١(الضـمان أو لا
مـن أن يشـركه فيـه علــى هـذا، وجميـع مـن رضــي لا بــد سـلطان جـامع، وأمـا الإثم فـ

به، وإن لم يرجع أو أنه يعلمهم برجوعه فهو في معنى الضمان على ما خرج عليه 
أو أنه بقي من لهـم علـى جـوره تجمـع،  ،ومضى فيه، والقول في اتباعه إن لم يرجع
ن الغي خرجوا، وصاروا على سلطانه في وبأمره على ما هم به من البغي، وعليه م

حكم جنوده وأعوانه، فإن كل واحد منهم يكون مأخوذا على الانفراد في الحكـم 
بجميـــع مـــا تفعلـــه الســـرية مـــن الظلـــم في الضـــمان والإثم؛ لأـــم بمنزلـــة يـــد واحـــدة، 

ــــاه، وأمــــا القائــــد لهــــم  :بعــــض القــــولويخــــرج في  إن علــــى كــــل واحــــد مــــا قــــد جن
ن جميـــع مــا تفعلـــه الســـرية لازم ألهــم فقـــد مضــى القـــول فيهمــا والســلطان الـــداعي 

إلاّ مـــن كـــان  ،س/ بالعـــدل عليهمـــا١٤٦وراجـــع / ،لهمـــا؛ لأنـــه في الأصـــل منهمـــا
منهما أو من اتباعهما مستحلا لما أتاه من ذلك، فإنه بالتوبة يهدر عنـه جميـع مـا 

  أصابه بدين، واالله أعلم.
وكذلك قائد القوم، هل يلزمه ما فعل هو وأصحابه، وهل يجوز  ومنه: مسألة:

لمــن كســبوه أن يشــكو بــه عنــد ســلطان الجــور، وإذا قبضــه ســلطان الجــور، هــل لــه 
  قبض ما يأتيه من عنده، وإن لم يكن له قبض من عنده ما يلزمه؟

: إن قائــد الســرية يلزمــه جميــع مــا أحدثتــه ســريته إذا  -وبــاالله التوفيــق- الجــواب
ا بغــاة، وكــل مــن توصــل مــنهم إلى أخــذ مالــه منــه فجــائز لــه ذلــك بنفســه أو كــانو 

 ؛بمعونــة مــن غــيره مــن النــاس إذا لم يتعــدّ في ذلــك، وأمــا جملــة الســرية غــير القائــد
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، )١(يلزمه قسطه [من ذلك] وقول .يلزمه من ذلك جميع ما كسبت السرية فقول
  واالله أعلم صحت.

  سعيد بن أحمد الكندي، واالله أعلم. أرجو أنه عرضها على الشيخ قال غيره:
 قال:ما تقول في هذا؟  للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: قلت: (رجع)

لا  فقــول ؛إلاّ أنــه يختلــف في شــكاية عمــال الجبــابرة إلــيهم ،مثـل قولــه في هــذا كلــه
  يجوز إذا لم يزد في شكايته على الواسع له، واالله أعلم. وقوليجوز. 

ومـــا تقـــول ســـيدي في رجـــل مــع جنـــد ســـلطان يحـــاربون بعـــض  ومنـــه: مســألة:
فقتلــوا مــنهم مــا شــاء االله، وازمــت تلــك الفئــة المحروبــة، وتركــوا مركبــا مــن  ،النــاس

فســـاروا إلى ذلـــك  ،م/ غـــيره١٤٧فأرســـله قائـــد تلـــك الســـرية مـــع نفـــر / ،مـــراكبهم
  مه؟المركب، وصعد رجل غيره قبله هو وغيره، وأتوا به إلى السلطان ماذا يلز 

: فالمركب ضمانه على من صار في يده حتى يوصله -وباالله التوفيق- الجواب
عليــه الــتخلص مــن  فقــول: ؛إلى أربابــه، فــإن لم يــبلغهم وأتلفــه مــن قبضــه مــن يــده

أن  فيعجبنــين عرفــوا، وإن لم يعرفــوا إقســطه مــن ذلــك لأهلــه  وقــول:ثمنــه كلــه. 
في ذلــــك عنــــد معرفــــة ربــّــه،  يكــــون للفقــــراء مــــن المســــلمين مــــع الدينونــــة بمــــا يلزمــــه

كــل حــقّ يلــزم لمــن لا يعــرف ربــه أن يكــون لفقــراء أهــل الــدعوة دون مــن   ويعجبنــي
خــــالفهم، ولــــو كــــان أصــــله مــــن المخــــالفين للــــزوم الضــــرورة في ذلــــك، واالله أعلــــم. 

  صحت.
، واالله الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــديأرجــو أنــه أعرضــها علــى  قــال غيــره:

  أعلم.
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 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: بن خميسقلت للشيخ جاعد  (رجع)
إن هذا من سـؤاله، كأنـه يتوجـد علـى معـاني، ويـدخل فيـه مـا ذكـره ايـب وغـيره؛ 

بــه،  ىلأن اســم الســلطان مــن النــاس قــد يطلــق في هــذا الزمــان علــى العــادل فيســم
ومن كـان جـائرا أيضـا، والنـاس اسـم جـامع لأهـل الوفـاق والخـلاف والنفـاق وأهـل 

 وأفي قولـــه مجهـــول، والمحاربـــة قـــد تكـــون علـــى العـــدل  قاق، وبعضـــهمالشـــرك والشـــ
الجــور والتعــدي، وإرســال القائــد لــه مــع غــيره لإتيــان هــذا المركــب قــد يكــون علــى 

س/ اـزام أربابـه ١٤٧وقبضـه بعـد / ،والـدفع كـذلك وأخـذهم لـه ،الإكراه أو غـيره
 ،عنه، وتركهم له قد يكون بمعنى الأمانة إن كان على معنى الاحتساب فيـه لأهلـه

في موضع ما تكون فيه المحاربة لهم بالعدل أو بمعنى الضمان إن كان القـبض علـى 
أو كان تركهم له لحرم لهم في موضع ما ليس لهم علـى الخصـوص في  ،غير ذلك
خـــذين لـــه، أو كـــانوا مـــن جملـــة المحـــاربين لهـــم بالباطـــل، وعلـــى هـــذا مـــن هـــؤلاء الآ

التعدي أخذوه بأمر هذا القائد ظلما، وكله غـير خـارج مـن سـؤاله، ولا شـيء منـه 
فيما يحتمل على عمومه، ويجوز أن يدخل فيه ويشتمل عليه، وإن لم يرده وجوابـه 

ا يكــون مضــمونا يخــرج علــى معــاني الصــواب في إجمالــه علــى مــا نــرى في موضــع مــ
لأهلـه، الـذين أخـذ مـنهم بالتعـدي إن كـان مـراده في قولـه بأربابـه أولئـك مـن أهـل 

في موضع ما لا يجوز أن يكون بالشرك غنيمة، والسلطان  ،أهل الشرك )١(القبلة و
به إليه، وعلى هذا ففي موضع البغـي علـيهم يكـون  )٢(ممن لا يؤمن عليه أن يوتى

  سباب المعونة في أخذه على أهله عموما. ضمانه على جميع من تلحقه أ
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فعلــى مــن أتـى بــه إلى هــذا السـلطان أو كانــت لــه إعانــة  وفـي موضــع الجــائز:
وردّه إلى  ،وبالجملـة فعلـى مــن لزمـه ثمَ ضـمانه فكّـه مـن الســلطان ،علـى إتيانـه إليـه

أو إلى مـن يقـوم بالعـدل فيـه مقـامهم بمـا عـز وهـان؛ لأنـه مضـمون ورده مـع  ،أهله
واجب، وكذلك على هذا من دفعـه في موضـع مـا يكـون لأهلـه في أيـديهم  القدرة

م/ بمعــنى الأمانـــة؛ لأنـــه صـــار بتســـليمه إليــه مضـــمونا، وأهلـــه في موضـــع مـــا ١٤٨/
يكون غنيمة هي له هنالك، فإن بلغ به الأمر إلى حد الإيـاس مـن درك رده رجـع 

 يدرك لها مثل بالكيـل، الأمر فيه إلى القيمة لا إلى المثل؛ لأنه من العروض التي لا
  ولا بالوزن، ويكون على كل ممن تلحقه أسباب ضمانه أن يؤدي ما قد لزمه. 

إن   وقيل:فعلى كل من الشركاء قسطه من الضـمان.  جتماع:وفي موضع الا
مـأخوذ بـه كلـه علـى الانفـراد؛ لأن عليـه ضـمان الكـل، وعلـى  )١(كل واحـد مـنهم

هذا من قوله في سؤاله، فالمتولي حربه في موضع البغي على أهله والأخذ له والآتي 
به والـدافع لـه إلى الجبـار ظلمـا لا شـك فيـه أنـه مـأخوذ بـه، فـإن كـانوا جماعـة فهـم 

التوالي كـل فريـق شـيئا  فيه شركاء، ولزوم ضمانه عليهم بالسواء، وإن أتى فيه على
أو مـا  ،مما يلزم به ضمانه علـى مـن أتـاه فيـه مـن حربـه أو أخـذه أو إتيانـه أو دفعـه

أشبه هذا من شيء، فهم وإن كانوا به مأخوذين جميعا، فإنه لمعنى الافتراق يكـون 
على كل فريق ضمانه كلـّه في لـزوم الـرد أو القيمـة إن نـزل بـه الحكـم إليهـا، إلاّ أن 

مع كـل فريـق علـى حـدة، فتضـم جميـع مـن فيـه حـتى يخـرج في كـل واحـد الشركة تج
ة بــمـن كـل فريــق علـى الانفــراد في الحكـم، وفي بــاب الخـلاص لمــن أراد الخـروج بالتو 

إلى االله ممـــا دخـــل فيـــه علـــى هـــذا مـــا قـــد ذكرنـــاه مـــن الاخـــتلاف في القـــول بلـــزوم 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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س/ ١٤٨ه /القسـط أو الكـل في الضــمان، ومـن دخــل فيـه لا مـع فريــق واحـد لزمــ
لا غــيره في  ،قســطه مــع كــل فريــق دخــل معــه فيــه علــى قــول مــن رأى لــزوم القســط

إلاّ أن يصـح  ،موضع الشركة، وعلى قول من يقول بلزوم الكل فعليـه ذلـك لأهلـه
معه أن أحدا من شركائه فيه قد تخلص من شيء، فإنـه يـنحط عنـه إلى مقـدار مـا 

وبــه، ولـه الرجــوع علـيهم فيمــا زاد يكـون عليـه أن لــو سـلّم جميــع الشـركاء كــل مـا ين
على قسطه مما قد لزمهم، وإذا صح معهم غرم أحدهم له لزم كل واحد منهم أن 
يرد عليه مما قد لزمه فضل ما زاد عليه، وإن لم يأمره على هذا الرأي؛ لأنه مأخوذ 
به في الحكم على قياده مع لزومه في الأصـل للجميـع، فيجـب علـيهم أن يـتراددوا 

تبرع في تسليمه من ذاته على  )٢(حتى يكونوا فيه بالسواء، إلاّ إن )١(نهمالفضل بي
وذلـك فضـل منـه، وإلا  ،أن لا يرجع إليهم فيه فتطوع فهو خير له إن نوى به االله

فعليهم له ذلك بالحق، وله أن يأخـذهم بـه في الحـق؛ لأنـه لـه علـى هـذا الـرأي إلاّ 
ديــه، فإنــه لا شــيء عليــه لأهــل مــن دان بــه فتــاب مــن ذلــك قبــل أن يؤخــذ بــه فيؤ 

المركــب، ولا لمــن غرمــه، ولا يــنحط عــن المحــرم، ولا غــيره مــن المســتحلين علــى تــرك 
المتاب شيء مما نابه قبل التوبة، وكان عليه من الضـمان؛ لأنـه لا يلزمـه شـيء مـن 

، وإنما هو شيء راجـع كلـه )٣(ذلك بعدها، فكيف يرجع عليه في شيء ليس عليه
لى من كان محرما، ومن دان به وأتاه في استحلاله على الدينونة على هذا الرأي ع

م/ قــول مــن لا يلزمــه إلاّ قســطه مــن الضــمان ١٤٩بــه لربــه ولم يتــب بعــد، وعلــى /

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: من. )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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فيخرج على قياده أن لا شيء له على شركائه من الغـرم إذا لم يكـن بـأمرهم، وإن 
عمـا لـزمهم متطـوع،  برئوا من ضمان ما زاد على مـا يلزمـه؛ لأنـه متـبرع، وفي أدائـه

وإن نـــوى بـــه عـــن أحـــد مـــنهم دون غـــيره فهـــو عنـــه كمـــا نـــوى دون مـــن لم يشـــركه 
إلاّ أن يكـون علـى  ،منهم، وليس له الرجوع فيه على من سـلّمه علـى الرضـى إليـه

ظن منه بأنه لازم له، فيجوز له الرجوع فيما زاد على قسطه على هذا الرأي فيما 
صــح لــه، وكــذلك إن كــان علــى شــريطة إن كــان لــه  بينــه وبــين االله، وفي الحكــم إذا

لازما له، وإلا فهو راجع إليه إن بـان لـه عـدل هـذا الـرأي وقوّتـه علـى الآخـر حـتى 
ولأولئــك التمســك  ،لا يــراه مثلــه في العــدل، ويــرى مــا زاد علــى قســطه لــيس عليــه

عليه فيما سلمه إليهم بالرأي الآخر إن رأوه عدلا حتى يقضي فيما بيـنهم حـاكم 
بالعدل، وما زاد على اللازم بحال غلط فله وعلـيهم رده، وأمـا شـركاؤه فقـد مضـى 
القول بأنه ليس له أن يرجع عليهم فيما زاد مـن تسـليمه علـى قـدر الواجـب عليـه 

إلاّ أن يحكـم عليـه بـالجميع مـن يلزمـه حكمـه فيكـون  ،من قسطه على هـذا الـرأي
ثبوت الرجوع له في الحكم على الأمر فيه على ما مضى في غرمه من لزومه لهم، و 

أولئـك بـالحق هنالــك، كـلا ومــا يلزمـه؛ لأنـه مــن الواجـب بــالحق أداؤه علـيهم فلمــا 
س/ عليه بأدائه إلى أهله كـان علـى مـن صـح ١٤٩أن سلّمه من أخذ به وحكم /

 ؛معه ذلك من أمره ممن بقي أن يؤدي قسطه من الضمان إليه لا إلى أهل المركب
ا واحــــدا لا غــــيره، وقــــد ســــلم إلــــيهم الكــــل مــــن أخــــذوه بــــه إذ لــــيس لهــــم إلاّ غرمــــ

كلا إنما يكون عليهم لمن صـح معهـم أنـه أخـذ   ،بالحكم، فكيف يكون لهم مرتين
بـه مـع علمـه  )١(به منهم قهرا، وسلمه بالحكم جبرا، وله أن يأخذهم بـه ويطلـبهم

                                                 
  ث: ويطالبهم.  )١(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٢٨٤ � �
  

بقيـــــام الحجـــــة علـــــيهم بـــــأمره في تســـــليمه إلاّ مـــــن أهـــــدر عنـــــه بالتوبـــــة غرمـــــه مـــــن 
المستحلين، فإنه ليس له عليه، ولا لأهل المركب بعد التوبة شيء، ويكون المرجوع 
بالكــل علــى مــن بقــي مــن المحــرمين، ومــن دان فلــم يتــب بعــد، ولا يــنحط مــا كــان 

ولــو قيــل: إنــه يــنحط عــنهم مقــدار مــا   ،علــى مــن دان فتــاب؛ لأنــه لا شــيء عليــه
لصــواب؛ لأن ذلــك لازم لــه كــان قبــل التوبــة عليــه علــى هــذا الــرأي لم أبعــده مــن ا
فلا يرجع به على من بقي،  ،من قبل، ولكن التوبة من ذلك هي التي أهدرته عنه
فــالحق لأهلــه علــى  ،أداهفــ )١(وإن لم يصــح معهــم أنــه أخــذ بــالجميع [في الحكــم]

حالـه كمــا لـزم؛ لأنــه لا يجـوز أن ينتقــل عــنهم بالـدعوى مــن هـذا لتســليمه بــالحكم 
عليه، فإن أدّى إليهم على هذا من أمره أحد من الشركاء عما قد لزمه شيئا جاز 
له أن يرجع عليهم فيـه، ويلـزمهم رده إليـه؛ لأنـه لـه لا لهـم لأخـذهم حقهـم جميعـا 

لغرمـــاء الـــذين هـــم في الضـــمان شـــركاء رجـــوع المركـــب منـــه، وإن صـــح مـــع هـــؤلاء ا
لمن سلم إليهم عما لزمـه  )٢(م/ إلى أهله بلا غرم انحل عنهم الضمان، وكلّ ١٥٠/

شيئا من الغرامة الرجوع فيه، وعلى مـن قبضـه منـه غـرم مـا رده إليـه، وغرمـه بـالحق 
بـه  )٣(في الأصل يلحق في مواضع غـير الجـائز مـن تلـك السـرية مـن قبضـه، أو أتـى

أو أعانـه عليـه أو أمـر بـه،  ،إلى سلطان الجور أو غيره ممن لا يجوز أن يؤتى به إليه
وجميـع مــن كـان لـه شــيء مـن الأسـباب في أخــذه  ،وكـان ممـن يلزمـه الضــمان بـأمره

على أهله ظلما من دلالة أو غيرها من المعـاني الموجبـة للضـمان علـى مـن أتـى ـا 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: وكان.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: التي.  )٣(
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رية شـيء ممـا يلزمـه بـه الضـمان، ولـو كـانوا دون من لم يكن منه فيـه مـن تلـك السـ
علــى ظــاهر مــا يقضــى بــه علــى مــن فيهــا بغــاة علــى أحــد مــن المســلمين أو أهــل 

موضــع مــا يحكــم علــى ظــاهر فيــه أنــه يكــون في بعــض القــول  ويخــرج علــى .الذمــة
إلا مـن صـحّ لـه الخـروج  ،السرية بالبغي في خروجها على جميع من فيها في الحكم

ر أمرها في الحكـم فيعـذر مـن الغـرم إذا لم يصـح عليـه أنـه أتـى عن لازم عموم ظاه
فيه على الانفـراد، وفي الجملـة مـا يوجـب الضـمان عليـه مـن شـيء، وإذا صـح لهـم 
في خروجهم مع هذه السريةّ في مواضع ما تكون باغية في خروجهـا أو علـى أهـل 

حكم مـا  هذا المركب في حرا وجه السلامة من الدخول فيها بالخروج من عموم
دخل عليها في ظاهر أمرها، وعلى هذا من سلامتهم كانوا آخذين له بعد خروج 

لا على أنه لهم أو لجميع من في السـرية غنيمـة علـى  ،من به هربا، وتركهم له رهبا
، ولا لشـيء غـير )١(س/ حجره، ولا للسلطان ولا لغيره من القادة والأعوان١٥٠/

خوفـا مـن ضـياعه، فإنـه يكـون في  ؛حفظـه إحرازه على معنى الاحتساب لأهلـه في
أيديهم على هذا بمعنى الأمانـة علـى حـال، وعلـى ذلـك يكـون مـدار حكمـه فيمـا 
بيــنهم وبــين االله، وفي الحكــم إذا صــح في موضــع مــا يحكــم علــى الســرية بــالبغي في 

  حرا لهم. 
فــالأمر في هــذا إلى قــولهم في حكمــه مــا احتمــل صــدقه  وفــي موضــع الجــائز:

إلاّ أن يكونـــوا ممـــن يعـــرف بالتعـــدي فحـــتى يصـــح في الحكـــم.  ،حـــتى يصـــح كذبـــه
مـا لم يصـح كـذم،  ،أن لو كانوا كـذلك فـالقول قـولهم مـع يميـنهم في ذلـك وقيل
حال، فإذا ثبت بالحق في أيديهم على معنى الأمانة بحال، وعلـى ذلـك كل وعلى  

                                                 
  ث: الأوان. )١(
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مره معهم أخذه السلطان من أيديهم بظلمه جبرا على وجـه الغلبـة قسـرا مـن من أ
غير دلالة عليه، ولا تضييع له، ولا تقصير في لازم حفظه، ولا تسليم له، ولا ترك 
دفاع عنه ممن يقدر عليه فيلزمه، ولا شيء من الأسـباب الـتي يلـزمهم ـا ضـمانه، 

CِDۡ�ُـAَِB ِ�ـ� دليل: ﴿بـ ؛كثر ما قيل، وهو الحقأفلا شيء عليهم في 
ۡ
 ٱ"

َ

َ ��َ

 ٖF'ِG�َ﴾:وغير واسع لهم أن يسلموه إليه، وإن جبرهم إلاّ في موضع ما  ،]٩١[التوبة
إلاّ أن يتحـول  ،يقدروا به أنفسهم من القتـل أو العـذاب فـلا بـأس بـه، ولا إثم فيـه

مـن الأمانـة إلى الضـمان، ويصـير هنالـك علـى تسـليمه لـه، وإن كـان علـى الإكــراه 
مضمونا، وإن كان على الرضى مختارين لـذلك فالضـمان والإثم؛ لأنـه مـن التعـاون 

م/ علــى الظلــم، وعلــيهم فكّــه لــرده إلى أهلــه إن أمكــن، وإلا فالقيمــة، فــإن ١٥١/
ة، ولا عناء من أربابه يكون بمثله أجرة، زال عـنهم رجع المركب إلى أهله بغير غرام

لارتفاع الضمان، ولو كان رجوعه بغيرهم، ولهم الرجوع فيمـا سـلّموه إلـيهم  ؛الغرم
ضــمانا مــن قيمتــه، وعلــى أولئــك بــالحق ردّه إلــيهم، وإن كــان صــح لأهلــه غــرم أو 

رمين إلاّ لم يكـن علـى هـؤلاء أيضـا لأولئـك الغـا ،عناء في رجوعه يكون لمثله أجـرة
رد ما زاد على مقدار مـا لهـم مـن العنـاء، والغـرم في فكـه عـن نظـر إلاّ مـا خـرج في 
بذلــه علــى معــاني التطــوعّ، وإن كــان هــذا الســلطان ممــن يــؤمن، ويجــوز علــى هــذا 
المركب أن يؤتمن فيخرج في بـرأم منـه بتسـليمه إليـه علـى أنـه أمانـة لأهلـه في يديـه 

ون في أيـديهم بمعـنى الأمانـة، وأمـا في موضـع مـا معنى الاختلاف في موضع ما يكـ
أو مـن يجـوز أن يوضـع فيـه علـى  ،يكون فيه مضمونا فحتى يصح وصوله إلى أهله

قول إن انتهى به الأمر إلى ذلك الحال، وأما في موضع ما يكون فيه بمعنى الغنيمة 
بــين مــن هــو لهــم مــن ذوي  ،فــلا بــأس في الواســع إذا كــان ممــن يــؤمن علــى قســمه

سهام، وإنه لا يضع كل شيء منها إلاّ في موضعه، وإن كان لا يؤمن على هـذا  ال
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كلــه أو شــيء منــه فحــتى يصــح مــع مــن ابتلــي بــه وســلّمه إليــه بلــوغ كــل ذي حــق 
إلاّ مـا كـان الله أو لغـيره منهـا ممـا هـو راجـع في المعـنى  ،س/ فيـه١٥١حقه ممن لـه /
نى الاخــتلاف في الاجتــزاء مــن أن يخــرج فيــه علــى إضــاعته معــلا بــد إليــه تعــالى، فــ

أو لبيـت  ،لجهالـة أربابـه ؛بالتوبة عن الغـرم لـه، وكـذلك في موضـع مـا يجـوز للفقـراء
المال إن كان هو المتولي له، أو من كان كمثله حتى يصـح معـه إنفـاذه في الواسـع، 
ولا يجوز أن يفـرق في الفقـراء، ولا أن يجعـل لبيـت المـال مـع وجـود مـن هـو لـه مـن 

أو مــن صــار بــالحق  ،أمانــة؛ لأنــه محكــوم بــه إلى أهلــه المــأخوذ مــنهممضــمون، ولا 
إليه من السرية غنيمة إن أوجب الشـرع ذلـك فيـه، وأمـا أن يعـدل بـه عـن مـن هـو 
له إلى غيره بغير علة مزيلة له عنه إلى ذلك الغير فلا يجوز، فـإن كـانوا فيـه شـركاء، 

ن التراضي فيما بينهم في ولم يصح منهم اتفاق جائز على أن يجعل على الواسع م
المبتلــى بــه حضــور الجميــع  )٢(ه لــه، ولم يمكــنزو غــيرهم ممــن أجــا )١(إلىيــد أحــدهم 

فيسلمه إليهم على وجه مـا يسـعه في دينـه، ويجـوز لـه، أو ضـاق عليـه في الخـلاص 
ليقســم بــالحق ثمنــا، فيعطــي كــل  ؛لمــانع مــن جهــة بعضــهم بيــع علــى يــدي الحــاكم

واحد ما صح له فيه، فـإن عـدم الحـاكم، ومـن كـان علـى عدمـه كمثلـه مـن جماعـة 
جاز له على قول هو الأصح والأقوى، على ما في هذا من آراء أهل  )٣(المسلمين

م/ في الخلاص من قيمته عنـد الرجـوع إليهـا في ضـمانه ١٥٢العلم نرى، وكذلك /
القيمـة مـن أهـل العـدل إن أمكـن، وإلا فبعـد التحـري لهـا على نظر من له معرفـة ب

                                                 
  ث: أو. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يكن.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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حتى يرى أنه خرج منها، فإن وقع فيها الاختلاف بين مـن لـه وعليـه كـان الرجـوع 
لا إلى الـــدعوى، فـــإن عـــدمت الحجـــة،  ،فيهـــا إلى مـــا تقـــوم الحجـــة بـــه في الحكـــم

يكـــون إلا أن يـــردّ اليمـــين إلى أهـــل الـــدعوى ف ،فـــالقول فيهـــا قـــول الغـــارم مـــع يمينـــه
المرجوع فيها إلى قـولهم مـع اليمـين لـه علـى ذلـك إن لم يرجـع إلى تصـديقهم، وإن 
وقع التشاجر بين أهله فيما لكل فيه، ولم يصح ما لكـل واحـد مـن النصـيب، ولا 

لعدم صحة ما لشركائه فيه، فـالقول بوقوفـه  ؛لواحد منهم بلا إشكال يدخل عليه
أو يبلـغ إلى حـال يسـتحيل  ،ر واسـعأولى حتى يصح أو يقـع التراضـي فيـه علـى أمـ

ن بلـغ بـه الأمـر لكثـرة إمعه جواز الرضى، ويقع الإيـاس مـن درك قسـمه، وكـذلك 
الشــركاء فيــه إلى حــد مــا لا يــدرك قســمه بحــال يكــون موقوفــا، وإن صــح مــا لكــل 

عسى أن يكون منهم التراضي علـى شـيء فيـه بالعـدل  ،واحد منهم فصار معروفا
لكثــرة توزّعــه، ولا  ؛هــذا الموضــع مــن العجــز عــن قســمه في ولا يعجبنــييومــا مــا، 

مـع عـدم الرضـى أن يجعـل للفقـراء أو لبيـت  ،لعدم قيام الحجة ـا لكـل واحـد فيـه
س/ ١٥٢ــذا / قــد قيــل المــال بمنزلــة مــا لا يعــرف ربــه مــع وجــود أربابــه، وإن كــان

فـــه لقربــه مـــن ذلــك في المعـــنى، فنفســي إلى وقو  ؛وكــان لا يخـــرج مــن الصـــواب ،فيــه
 ،وكأنـه الأعجـب إلى مـا أمكـن أن تقـوم الحجـة بمـا لكـل مـن الشـركاء فيـه، )١(تميل

ا، وعلى إمكان قيامهـا كـذلك، فـيمكن قسـمه أو  )٢(أو لأحدهم حتى يصح له
الرجوع منهم إلى التراضي فيه على شيء جـائز أن عـزّ ذلـك علـى عـدم التراضـي، 

لـــه مـــدخل يرجـــى بـــه  فـــلا يـــزال علـــى ذلـــك مـــن حكمـــه في وقوفـــه حـــتى لا يبقـــى

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تمثل.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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أو يكـــون  ،لمـــانع بـــالحق منـــه ؛لاســـتحالة إمكانـــه علـــى وجـــه جـــائز ؛الوصـــول إليـــه
أو  ،الإياس من وقوع ذلك هـو الغالـب هنالـك مـع عـدم قيـام الحجـة بمـا لكـل فيـه

لأحـدهم بشــيء يمكـن إخراجــه مـن جملتــه بـالحق أو العجــز عـن قســمه، وإن صــح 
أن يلحــق بمــا لا يعــرف ربــه لتســاويهما، وكــذلك في  )١(ينبغــيفعلــى هــذا مــن أمــره 

أو خـروج حكمـه عـن وجـوده  ،القيمة إن رجع الأمـر في الخـلاص إليهـا مـع ذهابـه
لرده إلى من هـو لهـم، فيكونـا علـى  ؛لوقوع الإياس من درك فكه ؛بمعنى المستهلك

سواء، ويجوز عليه جميـع مـا قيـل فيـه مـن الاخـتلاف بأنـه في بعـض القـول موقـوف 
   غير غاية حتى يصح أربابه، وإلا فهو على حاله مال حشري لا ينتفع به.إلى

أو  ،، فــإن صــح أربابــه وأمكــن قســمه)٢(يفــرق [علــى الفقــراء]والقــول الثــاني: 
الأجـر والغـرم في أكثـر مـا  )٣(وأيـن ،وقع التراضي فهي على شيء من الواسع خـير

فعلـى  ،ه فـرّق علـى السـنةلا غرم لهم؛ لأنـ وقيل:قيل على قياد معاني هذا الرأي؟ 
، وعلــــى الأول فيوصــــي بــــه علــــى )٤(م/ علــــى مــــن ابتلــــي بــــه١٥٣هــــذا لا وصــــية /

  الصفة.
إنــه يجعــل لبيــت المــال، وعلــى هــذا فكأنــه يشــبه أن يخــرج فيــه والقــول الثالــث: 

  معنى ما قد مضى من القول فيه على رأي من أجازه للفقراء.
في بيت المال على سبيل الأمانة، وهـذا  )يوضع (خ:إنه يجعل والقول الرابع: 

إذا كــان المتــولي لــه يجــد مــن يجــوز أن يــؤتمن  ،فيمــا يمكــن مــن الأشــياء أن ينقــل إليــه
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: لينبغي.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: وأبين. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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عليــه، وعلــى هــذا فــإن ضــاع قبــل أن يبلــغ إلى أهلــه فــأرجو فيــه علــى جــوازه أن لا 
ضمان عليه على قياده فيمـا كـان بمعـنى الأمانـة في يـد المبتلـى بـه، والمضـمون علـى 
ما هو عليه من قبل، ولو قيل فيه بأنه يشبه أن يخرج فيه معـنى الاخـتلاف لم أقـل 

والأول  ،بخروجه من الحق؛ لأني لا أبعده على هذا الرأي، وكله من قول المسلمين
وإن كان هو الأقرب إلى الأصول في قول من ذهب إلى ذلـك فيـه علـى الصـحيح 

مـا أرجـو. فـالأخرى خارجـة في الشـيخ أبـو سـعيد فيما نراه مـن عدلـه، وهـو 
علــى معــاني الصــواب في الحــق، وقــد دل هــذا الشــيخ علــى عــدل رأي مــن أجــازه 
للفقراء، وقول من جعله لبيت المال في موضع آخر، واحتج فيـه بمـا روي عـن زيـد 
بن ثابت أنه كان يجعل ما أبقت الفـرائض في بيـت المـال، فـانظر فيـه فـإن هـذا ممـا 

س/ رآه وجــه خــلاص ١٥٣ن توســع منهــا بقــول مــن /يؤكــده، ويزيــد في ثباتــه، ومــ
ولزومـه لـه بعـد أن  ،له، ودان بما يلزمه وسعه ذلك، وأما أن يدين بأداء غرمه أهله

عمل فيه برأي رآه لنفسه وجه خلاص لـه مـن تفرقـة أو غيرهـا علـى وجـه مـا يجـوز 
فـــلا؛ لأنـــه موضـــع رأي، وفي آراء المســـلمين  علـــى قـــولفيـــه، ويكـــون لـــه بـــه بـــراءة 

لحمــد الله متســع لمــن عرفهــا وأبصــر عــدلها، وقــدر علــى اســتخراج مــا تــدل عليــه وا
بمعانيهــا إلاّ أنــه ربمــا أنكــر أهــل الضــعف والعمــى عــن درك أنــوار الهــدى كثــيرا ممــا 
يستخرجه أهل الفهم والقوة في العلـم بالـدليل عليـه مـن معـاني أقـوال الأولـين أهـل 

لــى أن مــن كــان فقــيرا وتوسّــع فيمــا الاســتقامة في الــدين، وقــد دلّ الأثــر في هــذا ع
صار في يده على وجه فيما يجوز له مما يحتاج له، ولمن يلزمه عوله فلا بأس عليـه؛ 

منـــه لنفســـه قـــدر مــا لا يخرجـــه مـــن فقـــره،  )١((ع: يــدخر)لأنــه يجـــوز لـــه أن يجعـــل 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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وكــذلك إن ســلم مــا عليــه إلى وكيــل لأهلــه مــن قبــل حــاكم عــدل أو مــن قــام مــع 
فإن دفع الوكيل إليه بشـيء منـه لا يخـرج عـن مقـدار الواسـع لـه  عدمه مقامه برئ،

، وإن أبـــرأ نفســه ممـــا لزمـــه مـــن الضـــمان هنالـــك بـــرئ. )١(صــدقة عـــن ربـــه جـــاز لـــه
لا يبرأ، وعليه أن يتخلص من ذلـك فـيمن يجـوز لـه، ولا يجـوز لـه أن يأخـذ  وقيل:

لـه في لا بـد مما عليه لنفسه وإن كان فقيرا؛ لأن ما عليه لا يكون له، وأما الغـني فـ
م/ إن لم يمكنــه الــتخلص إلى أهلــه علــى ١٥٤خلاصــه مــن بذلــه فــيمن يجــوز لــه /

فيـــه  )٢(ن قـــلّ، [وإن علـــم]حـــال؛ لأنـــه لا يجـــوز لـــه أن يأخـــذ منـــه لنفســـه شـــيئا وإ
وكأنه يشبه أن لا يخرج فيه في النظر غير ذلك، وإنما يخرج الاختلاف في  ،اختلافا

لمعــنى  ،وبذلــه فــيمن جــاز لــه مــن غــير أهلــه في الأصــل ،اجتزائــه بالتوبــة عــن الغــرم
  لا يجزيه.وقول يجزيه.  فقول ؛خلاصه في موضع ما يكون محرما

أو وقــع ، )٣(الشــركاء فيــه، وأمكــن قســمهفــإن صــح ربــه، ومــا لكــل واحــد مــن 
فيمـا مضـى مـا يـدلك  )٤(التراضي فيه على شـيء جـائز فقـد مضـى مـن القـول فيـه

على حكمه في هذا الموضع، فانظر في ذلك، ولا تأخذ به، ولا بشيء منه إلاّ مـا 
حرصـا  ؛وافق الحق، وقد آل بنا الشـرح إلى الإسـهاب في القـول علـى هـذه المسـألة

علـى جهلـه فيـه وفكّـه مـن أسـر مـا دخـل  ،هذا المبتلى من ظلمـه منا على خلاص
عسى أن يكون لنا في إعانته على ما رامه به من هدايته موضع قربـه، فـإن  ،بجهله

للضعيف بجوابه في قربه من ربه شدة إربه، وقد أبدى له في قوله ما لا يكاد يخفى 
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  ث: ولا أعلم.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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 )١(بـذلك أن يكـون فيهمـافي هذا عليه، أمره تارة بالضيق وأخرى بالسعة، ومـراده 
عليــه  ،نـاظرا لنفســه، ولا توفيـق لــه، ولا لمـن أجابــه، ولا لأحـد مــن الخليقـة إلاّ بــاالله

وـى  ىوتجنـب الـرد ىتوكلنا، وإليه أنبنا وإليه المصير، والسلام على مـن اتبـع الهـد
يف إلى ربــه في أي زمــان مــن العبــد الأقــل الضــع ،أينمــا كــان ىعــن الهــو  )٢(الــنفس

  س/ جاعد بن خميس الخروصي بيده.١٥٤لطيف الملك القدوس /الأجل ال
ومــا تقــول في رجــل مقــدّم في ســرية، قصــدت بعــض الأمــاكن  ومنــه: مســألة:

المحضور أهلها بعدوّ يقاتلهم، فسار هذا الرجل وسريتّه قاصدين معونـة أهـل تلـك 
 فمكثــوا هــو وســريتّه في معــونتهم مــا شــاء االله، ولعلــه قــلّ  ،الأمــاكن علــى عــدوهم

على هذه السرية الطعام، فقال هذا الرجـل المقـدم في هـذه السـرية لرجـل مقـدم في 
فأتـاه  "،هـذه القـوم )٣(إنـا نريـد شـيئا مـن الـدراهم لمعونـة"تلك البلد مـن أكـابرهم: 

، ففرقهــا هــذا الرجــل علــى "فرّقهــا علــى مــن تريــد"هــذا الرجــل بــدراهم، وقــال لــه: 
ة أهل تلـك القريـة، وبقـي شـيء منهـا أصحابه في وقتهم ذلك في مقامهم في معون

بيده، فسار هو وأصحابه قبل أن يستفرغوا الدراهم الـتي في يـده، لمـن حكمهـا لـه 
أرأيــت إذا كــان بــين هــذين  ،أم للرجــل الــذي أعطــاه إياهــا، أم للقــوم المطلوبــة لهــم

الرجلين عند دفع الدراهم من صاحب البلد لمقدم السرية علـى أن يقيمـوا عنـدهم 
أياما معلومة، فقاموا إلى انقضاء تلك الأيام، هل تكون الدراهم لهذا الرجل يفعل 

  فيها ما يشاء ولو سار قبل أن يكمل من يده أم لا؟

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فيها.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: مؤنة.  )٣(
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علـــى ســـبيل مـــا أمـــرك بـــه فلســـت  فقتـــهأن: أمـــا مـــا -وبـــاالله التوفيـــق- الجـــواب
في  )١(بضـــامن لشـــيء مـــن ذلـــك، ومـــا بقـــي فمـــردود عليـــه، وإن كـــان [لـــك حـــد]

 ،إنفاقــه فــذلك علــى مــا حــد، وإن بقــي شــيء بعــدما انقضــت المــدة فمــردود عليــه
س/ وأنـت في ذلـك المكـان الـذي أعطيـت الـدراهم بسـبب ١٥٥وأما مـا أعطيتـه /

  علم صحت.المقام، فلا ضمان عليك في ذلك، واالله أ
الشـيخ سـعيد بـن أحمـد الكنـدي قـال أرجو أنه لما أعرضها على  قال غيره:

  ذلك، واالله أعلم.
 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)

فأعطـاه علـى غـير تقيـة، ولا علـى شـيء مـن أسـباب  ،إن كـان طلبـه مـا لـيس عليـه
 )٢(علــى]أراد [يفرّقهــا علــى مــن  جــاز لــه علــى هــذا أن ؛الحيــاء المفــرط علــى قــول

في ذلــــك المقــــام والموضــــع أو في غيرهمــــا، وإنــــه كــــان أصــــل  ،هــــؤلاء القــــوم وغــــيرهم
في أمــره  )٣(الطلــب لمؤنــة تلــك الســرية إذا كــان لمــا أتــاه ــا قــال لــه علــى الإطــلاق

فرّقهــا علــى مــن تريــد، وإن اطمــأن قلبــه إلى أن مــراده بقولــه ذلــك في أمــره أولئــك 
نانــة لا الحكــم أن لا يتجــاوز ئمــن طريــق الاطمأعجبنــي  ،القــوم في ذلــك الموضــع

لتقــدم ســؤاله لهــم، وإن أخــذ فيهــا بــالحكم علــى مــا ظهــر لــه  ؛ذلــك إلى غــيره تنزّهــا
فهـو لمـن دفعهـا إليـه  ،في يـده منهـا لم يفرقـهمن قوله فيمن يزيد جاز له، ومـا بقـي 

أو يردّها إليـه، فـإن مـات فهـي لورثتـه علـى حـال، ولا يجـوز  ،حتى يفرقها كما أمره

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: كأحد.  )١(
  ث: زاد من.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الطلاق.  )٣(
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لــه أن يفرّقهــا بعــد موتــه علــى هــذا المقــال، وإن كــان أعطــاه إياهــا علــى أن يقيمــوا 
لـــدخول الشـــرط عليهـــا مختلـــف بـــالرأي فيهـــا في  ؛معهـــم أيامـــا معلومـــة فهـــي عطيـــة

س/ وإذا كان ذلـك علـى ١٥٥بمعنى الأجرة، / )١(وازها وثبوا، وعلى قول فهيج
وجــه الأجــرة في غــير لازم فــلا بــأس ــا، ولــه علــى تمــام الشــرط أن يفعــل فيهــا مــا 
يشـــاء مـــن الأمـــور الجـــائزة في الحـــق علـــى مـــا أرى، واالله أعلـــم. فـــانظر أي القـــولين 

  والسلام.  ،أصوب فاتبعه
أرأيت إذا قـال هـذا الرجـل المقـدم في تلـك القريـة  )٢(إلى قول السائل] (رجع)[

ليعطيه شيئا من الدراهم بغير مطلب مـن مقـدم  ؛للرجل المقدم في تلك السرية أنه
ثم لم يأته بما وعده وأمّله، وهو شيء معلوم قد أمله صـاحب البلـد مقـدم  ،السرية
ل للــدراهم لرجــل كــان حاضــرا لأجــل نفعــه لهــم، فــذكر هــذا الرجــل المؤمّــ ؛الســرية

 ؛عنـدهم عنــد الأمـل أو عنــده خـبر بــذلك، وقــال لـه: إني أريــد الـدراهم الــتي أملــني
أعطيــني تلــك "ليعطيــني إيــاهن، فجــاء ــن لــه فلمــا أن عزمنــا أن نســير قلــت لــه: 

نعــم أبــرأت ذمتــك مــنهن، أيســلم ــذا الــبرآن أم "؟ قــال: "الــدراهم وأبــرأتني مــنهن
  ؟"لا

: أمـا الأمـل فجـائز إذا لم يكـن تقيـة في ذلـك، وأمـا - التوفيـقوبـاالله- الجواب
فجــائز ذلــك، واالله  ؛الــبراءة ــذا اللفــظ إذا اطمــأن القلــب علــى الرضــى بغــير تقيــة

  أعلم صحت.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فهم.  )١(
  زيادة من ث، وفي الأصل بياض ثلاث كلمات، دون وجود علامة البياض.  )٢(
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واالله  الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــدي،أرجــو أنــه أعرضــها علــى  قــال غيــره:
  أعلم. 

مـــا تقـــول في هـــذا؟  الخروصـــي: قلـــت للشـــيخ جاعـــد بـــن خمـــيس (رجـــع)
كانـت علـى غـير حيـاء مفـرط   )٢(فعلى ما عندي في هذا أنه عطية، وإذا :)١(فقال

م/ ولا تقيــــة فــــلا بــــأس ــــا، وهــــي لــــه إذا قبلهــــا وأخــــذها منــــه ١٥٦علــــى قــــول، /
كأا زيادة غير محتاج إليهـا في جوازهـا، ولا في ثبوـا إذا  ،  )٣(وأحرزها والبراءة فيها

  ، واالله أعلم.)٤(الجائز فيها كان خروجها على الوجه
وفيمن عنده سفينة، وقد ترك نوخـذا ـا مقـدما، وفيهـا عسـكر  ومنه: مسألة:

وبحرية، وسـاروا في البحـر، ولعلهـم كسـبوا بعـض النـاس، ووصـلوا عنـده، وقـالوا لـه: 
أنـــا لـــيس لي ". فقـــال لهـــم: "نعطيـــك ســـهما مـــن هـــذا الكســـب؛ لأنـــه مـــال عـــدو"

فلعلهـم  "،دوه على أهلـه الـذين أخـذتموه مـن عنـدهموأقول لكم ر  ،شيء ولا لكم
لم يــردوه وأخــذوه، هــل يلزمــه هــو شــيء؛ لأــم راكبــون في داوه، ولكنــه لم يــأمرهم 

  ماذا عليه؟ ،أن يضروا أحدا من خلق االله
لا يبـين لي عليـه شـيء علـى هـذه الصـفة؛ لأنــه لم  :-وبـاالله التوفيـق- الجـواب

ـــه، واالله أعلـــم  ـــل بعـــثهم لغـــيره مـــن المبـــاح ل ـــذي فعلـــوه ب يبعـــثهم إلى هـــذا الفعـــل ال
  صحت.

                                                 
  ث: قال. )١(
  ث: وإن. )٢(
  ث: منها. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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قـال  الشـيخ سـعيد بـن أحمـد الكنـديأرجو أنه لما أعرضـها علـى  قال غيره:
  ذلك، واالله أعلم. 

 قـال: مـا تقـول في هـذا؟ الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)
إن كان وقوع الكسب منهم لذلك في موضع ما ليس لهم، ولم يكـن لـه مخـرج مـن 

ورده إلى مـن هـو لهـم مـن غـير  ،وكان هذا يقـدر علـى أخـذه مـنهم )١(الظلم لأهله
 ،أو كـان علـى تقيـة ،تقية، فأخشى أن يكون عليه ذلك علـى قـول، وإن لم يقـدر

فـلا يلزمـه  ،عليـه )٣(هئـبلا لا يعرف ربه فخشـي علـى سـلامته مـن دخـول )٢(أو أنه
س/ إن له ذلك ولـيس عليـه، فـانظروا ١٥٦/إنهّ  بعض القول:ويخرج على  .شيء

فيــه فإنــه مــن قــول المســلمين، وكأنــه لــيس بخــارج مــن الصــواب، ولكنــه علــى ثبوتــه 
وجوازه يحسـن أن يسـتثنى علـى أثـره في تأويلـه فيقـال: إلاّ أن يكـون ذلـك لمـن يلـزم 

 ؛بالقسط على من قدر عليه من الحاضرين له عند نزول البلية بهالقيام له في ماله 
لعمـــوم الخطـــاب بـــه، كـــذلك في الجملـــة علـــى كافـــة القـــادرين مـــع عـــدم القـــائم لـــه 

أو مـا يكــون لــه  ،بالعـدل فيــه مثـل اليتــيم أو مـا أشــبهه، فإنــه يلزمـه أخــذه مـنهم لــه
وجبــات لعــذره، وعــدم الم ،وزوال الموانــع ،شــيء لمعــنى حفظــه لــه مــع القــدرة )٤(مــن
تركـــه علـــى هـــذا مـــن غـــير عـــذر يكـــون لـــه فـــآثم، ومختلـــف في ضـــمانه علـــى  )٥(فـــإن

فلــيس  ،لا يلزمــه، وأمــا غــير هــؤلاء ممــن لا يملــك أمــره وقــول .يلزمــه قــول ؛ضــياعه
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بلاده.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: فإنه. )٥(
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وتركــه في موضــع القــدرة علــى أخــذه لحفظــه لهــم مــن  ،عليــه لأهلــه بــالإعراض عنــه
عليــه لمــا كــان مــن تعديــه لا  ضــمانه شــيء، وذلــك علــى مــن فعلــه، فهــو مضــمون

علــى قيــاد معــنى هــذا القــول، وإنــه لعلــى معــاني الصــواب خــارج في النظــر؛ لأنــه لم 
تكــن منــه لهــم معونــة فيــه علــى ظلمــه لــه، ولا شــيء مــن الأســباب الــتي ــا يلزمــه 

الشيخ أبـي سـعيد الضمان، واالله أعلم بصواب ذلك، فانظروا فيه، وفي الأثر عن 
 قوله على صوابه كله في مواضع متفرقـة، ونحـن فيـه نقـول  ما يدل بالمعنى من

  بأنه خارج كله في النظر على معاني الصواب، واالله أعلم.
 ؛م/ فــأراد قرــا منــه١٥٧وكــذلك إذا رأى خشــبة في البحــر، / ومنــه: مســألة:

لــيعلم مــا فيهــا مــن الخــبر، فســار فــأمر أناســا أن يســيروا إليهــا ويــأتوا ــا، فلمــا أن 
وقبضـــوها أناســــا  ،فأخـــذوها هــــؤلاء المرســـلين ،رآهـــم أهلهـــا ازمـــوا منهــــا وتركوهـــا

ففرقوهـا، مـاذا يلزمـه في ذلـك، وهـذا مـن طريـق  ،ليبلغها من أرسلهم إليها ؛آخرين
  بعينه تفريقها؟ ىالخبر ما رأ

: أمــا إذا كــان مطاعــا في أمــر وأرســل مــن لا يأمنــه، -وبــاالله التوفيــق- الجــواب
أو شـهرة تقـوم  ،أو التلـف بصـحة ،وصح معـه دخـول الضـرر عليهـا، وعلـى أهلهـا

ن عرفوا، وإن لم يعرفوا كان بمنزلة إمقام الصحة، فأخاف عليه الضمان لأهلها ما 
  ت.من لا يعرف ربه من الضمان في باب الخلاص، واالله أعلم صح

، واالله الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــديأرجــو أنــه أعرضــها علــى  قــال غيــره:
  أعلم. 
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 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)
عليه الضـمان علـى هـذا  )١(لا أعلم ثمَّ فرق ما بين الأمين وغيره، وفيما عندي أنه

إذا كـان  ،على حـال إذا صـح معـه تلفهـا بسـبب مـا كـان منـه مـن الأمـر والإرسـال
ممن يطاع وله سلطان على من أمره؛ لأني لا أرى له أن يرسـل في إتياـا إليـه لهـذا 

وأي أمانــة تبقـى لمــن امتثـل مــا يـؤمر بــه مـن أمثــال ، )٢(المعـنى أمينـا، ولا خائنــا غـيره
رات، أليس الخيانة على هذا من أمـره تكـون بـه أولى، فـانظروا فيـه، هذا من المحجو 

فـــإني لا أراه أمينــــا، وإن لم يكـــن لــــه علــــى مـــن أمــــره ســــلطان ففـــي أكثــــر القــــول: 
إنـــه إذا  وفــي بعـــض القــول:عليـــه الضــمان.  وقيــل:س/ لا ضــمان عليــه. ١٥٧/

عل، وإن  أنكر الفاعل لزم الأمر، ولعل ذلك على قوله إذا لم يكن يصح على الفا
  كان أتى ذلك بدين لم يكن عليه بعد التوبة منه شيء، واالله أعلم.

ومـــا تقـــول ســـيدي في رجـــل لـــه مـــال مـــن عـــروض أو أصـــول،  ومنـــه: مســـألة:
وتغلبـوا علـى  ،وجاءت قوم وطردته من بلده، وحاصـرته في مكـان امتنـع عـنهم فيـه

ه بلــــده، وهــــو في الحصــــار، فوصــــل إليــــه أنــــاس ممــــن هــــو وهــــم عصــــبة علــــى عــــدوّ 
الصـــادرين لـــه، واســـتأذنوه القـــوم الـــذين هـــم عصـــبة، أو أذن لهـــم هـــو مـــن قبـــل أن 

، " عليــهوا إلى البلــد وخــذوا منهــا مــا قــدرتمســير "يســتأذنوه فــأذن لهــم، وقــال لهــم: 
الــذين يريــدون خروجـا إلى البلــد بــإذن صـاحبها قائــدا، فــأمر  موكـان في هــؤلاء القـو 

يريــــدون الخــــروج إلى هــــذه البلــــد القائــــد علــــى رجــــل قدمــــه في تلــــك القــــوم الــــذين 
خــذوا مــن هــذا البلــد مــا "فخرجــوا، فلمــا انتهــوا إليهــا قــال لهــم هــذا المقــدم الثــاني: 

                                                 
  ث: أن. )١(
  ث.  زيادة من )٢(
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، ومـــا أذن لهـــم فيـــه رب البلـــد الـــذي أذن لهـــم "قـــدرتم علـــى أخـــذه مـــن تمـــر أو أرز
فخالفوا وأخـذوا غـير ذلـك، هـل علـى هـذا الأمـر لهـذه القـوم شـيء  ،بالخروج إليها

 ، إذنــه كــان مطاعــا فــيهم أو غــير مطــاع، أرأيــت إن لــزمهم ضــمانممــا أخــذوه بغــير
  فأبرأهم صاحب البلد من جميع ما أخذوه، هل يبرؤون بذلك أم لا؟

: أمــا مــا أخــذوه مــن مــال مــن أمــرهم بأخــذه، ولــو  -وبــاالله التوفيــق- الجــواب
فـذلك  ؛م/ مـا أمـرهم بـه صـاحب المـال١٥٨مـا لم يتعـدّوا / ،كان محال بينـه وبينـه

مـال غـيره فمرجـوع إلى أهلـه، والمقـدم الأول لا يجـوز غـير لهم، وأما ما أخـذوه مـن 
لـــه أن يبعـــث مـــن لا يأمنـــه علـــى أهـــل الموضـــع، وإن كانـــت الفئـــة الـــتي بعثهـــا غـــير 
مأمونة على أهل ذلك الموضع فأخذت شيئا، فأخاف عليـه ضـمان مـا صـح معـه 

  أخذه، واالله أعلم.
ففـي الـبراءة اخـتلاف،  ،ذلك صاحب البلـد ممـا لـهولو أبرأهم بعد  قال غيره:

  واالله أعلم.
، واالله قــول الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــدي: أرجــو أن هــذا مــن قــال غيــره

  أعلم.
 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)

لا بأس بمثل هذا على الرضى وطيـب الـنفس إذا كـان البلـد كلـه لـه، أذن لهـم قبـل 
ما لم يرجع عليهم فيـه، ويخـرج في ثبوتـه إن رجـع، أعـني فيمـا قـد  ،ؤال أو بعدهالس

أخذوه فأحرزوه قبل الرجوع على هذا من القول اختلاف، والذي فعله القـوم مـن 
فهـو علـى مـن فعلـه لا علـى القائـد الآمـر  ،وأذن لهم فيـه ،الزيادة على ما أبيح لهم

علـى أمـره، فكيـف يضـمن، وإن كـان  لهم بالذي أمرهم به رب البلـد؛ لأنـه لم يـزد
فـأمره لهـم بـأن يسـيروا إليـه، ويأخـذوا منـه مـا قـدروا عليـه هكـذا لا  ،البلد له ولغيره
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يجوز، وامتثاله لا يسع؛ لأنه يأتي بعمومه علـى مالـه ومـال غـيره، ومـا أخـذوه علـى 
هـذا مــن أمــوال النــاس بــلا إذن صـريح، ولا رضــى صــحيح، ولا مــا أمــر جــائز، ولا 

فعلــيهم ضــمانه، ولــو حســبوه  ،س/ وطيــب الــنفس مــن أهلــه١٥٨بالرضــى /دلالــة 
والآمر لهم كذلك إذا كان ممن يطاع، فكيف مـا كـان المرسـل  ،أنه له ظنّا بلا علم

أو في ضـلالة وخيانـة حـتى يصـح  ،والمأمور على أي وجه كـان مـن هدايـة أو أمانـة
 البلـد علـى علـم معه فيما صح أم أخذوه منها أنه من ماله، ومـن فعـل ذلـك في

ممتثلا لأمره بلا حجة تقوم فيها أا خالصة له، ولا كان هو  ،أو جهل بحالها ،ا
ممن يطمئن إلى قوله، فيجـوز في الواسـع لا لحكـم العمـل بـه حـتى يصـح فيـه أو في 

فهــو لـه ضــامن حـتى يصـح معــه أنـه لمــن أمـره بــه، وقـد مضــى  ،شـيء منـه أنــه لغـيره
ـــه. القـــول فيمـــا يأخـــذوه مـــن مالـــ ـــأس ب إن  وقيـــل:ه علـــى هـــذا مـــن أمـــره أنـــه لا ب

لهـم ذلـك لا تثبـت ولا تصـح؛ لأنـه محـال بينـه وإيـاه، وعلـى هـذا فيكـون  )١(إباحته
مضمونا على من بلي بأخذ شيء منهـا لـه، وعلـى مـن أمـر بـه إن كـان ممـن يلزمـه 

إلاّ أن يكـــون أمـــره أن يـــأمرهم، فبلـــغ أولئـــك مـــا أرســـله بـــه مـــن  ،الضـــمان بـــالأمر
لا بشـــيء عليــه ثم لـــه،  ،القــول، فعلــى تبليـــغ الرســالة وقولـــه لهــم حكايــة عـــن قولــه

أن يـبرؤوا إذا  أعجبني ولكن على الآخذين، فإن أبرأهم مما لزمهم له من الضمان 
ن بــذلوا مــا كــان وقوعــه علــى شــيء يعرفــه، وإن كــان لا يخــرج مــن الاخــتلاف، فــإ

فأبرأهم من ، لزمهم أو من فعل ذلك فيما أخذه على هذا من ماله من هذا البلد
  ذلك بعد أن صار على مقدرة من أخذه برئوا على حال، واالله أعلم.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إبا حقّه.  )١(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣٠١ � �
  

م/ أعطـاني ١٥٩وكذلك ما حكم سـكان البلـد المغصـوب إذا / ومنه: مسألة:
لدار المغصوبة مثل ذلـك من هو ساكن فيها شيئا من المدافع أو غيرها، وكان في ا

  ؟أم للدار ،هو لهم
هو لهم حتى يصـح أنـه مـن ذلـك البلـد إذا احتمـل  :-وباالله التوفيق- الجواب

  من غيره، واالله أعلم صحت.
أرجــو أنــه قــال هــذا آخرهــا بعــد مــا أعرضــها علــى الشــيخ  قــال غيــره: (رجــع)

  سعيد بن أحمد الكندي، واالله أعلم. 
: مثــل قــالمــا تقــول في هــذا؟  وصــي:الخر  قلــت للشــيخ جاعــد بــن خمــيس

لخروجه في النظر على موافقة حكم الأثر عن أهل العلم والبصر، ويخرج فيه  ؛قوله
فجــاز  ،عنــدي إذا صــح معــه غصــب مثلــه في الــدار علــى أهلــه، واحتمــل في ذلــك

عليــه في النظــر أن يكــون في يــده مــن المغصــوب في معــنى الاحتمــال أن لا يأخــذه 
إنـه وإن كـان لم يصـرح  ،ألا وإني أقـول في هـذا مـن نظـري ،حتى يصح معه حلاله

بــه فيمــا نعلمــه في مثــل هــذا، فإنــه لخروجــه علــى أصــولهم غــير خــارج مــن الصــواب 
والأول أصح في الحكم؛ لأن كـلا أولى بمـا في ، )١(فيما أرى، ولكنه أدنى إلى الورع

  .يده حتى يصح ما احتمل أن يكون له حتى يصح أنه لغيره، واالله أعلم
مـــا تقـــول ســـيدي في أنـــاس كســـبوا ثـــورا، ووصـــلوا بـــه إلى رجـــل  ومنـــه: مســـألة:

مــاذا  ،ليحملـه لهـم في مركبــه، فـأبى ذلـك فقــال لـه رجــل غـيرهم: أحملـه لهــم فحملـه
  يلزم هذا القائل؟

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الروع.  )١(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣٠٢ � �
  

إذا لم يكــن مطاعــا، ولا هــو صــاحب المركــب فــلا بــأس عليــه، وإن   الجــواب:
س/ ١٥٩كان مطاعا فأخاف عليـه أن يكـون معينـا لهـم. والمعـين إذا كـان عارفـا /

إذا وقعـــت المعرفـــة قبـــل  )١(أن المغصـــوب لأحـــد معـــروف فالضـــمان عليـــه، وكـــذلك
  المعونة، واالله أعلم. 

: مثــل قــالهــذا؟ مــا تقــول في  الخروصــي: قلــت للشــيخ جاعــد بــن خمــيس
من أمره إتلافه على من هو له والمعونة لهؤلاء  )٢(قوله إذا كان مراده على علمه ا

شترط علي هذا فيما يكون على المطـاع أإلاّ أني لا  ،على ظلمه، وكذلك في حمله
وصح معه أنـه مغصـوب أن يكـون عارفـا  ،من الضمان لأمره له بحمله بعدما عرفه

إذ قــد صــح معــه غصــبه أنــه مــن المغصــوب، ولا فيمــا علــى ؛ بــه أنــه لأحــد معــروف
وأن يكـون مضـمونا لربـه لا بـد من حمله علـى ذلـك مـن علمـه بـه؛ لأن المغصـوب 

إن عـــرف، وإلا كـــان كمـــا لا يعـــرف ربـــه مـــن شـــيء، والقـــول في هـــذا المطـــاع بأنـــه 
يكــون شــريكا لهــم علــى هــذا مــن إرادتــه في إثمــه مــأخوذا بضــمانه صــواب علــى مــا 

، وإن كان غير عالم به فلا بـأس عليـه  )٣(ذا الموضع لأمره [وسوء إرادته]أرى في ه
كــذلك القــول في حاملــه في المركــب علــى هــذا الحــال، وفي ضــمان غــير المطــاع في 
أمره على هذا مـع المعرفـة بـأمره اخـتلاف مـن القـول، هـذا وإني لا أقـول في المطـاع 

 اتفـاق علـى ذلـك لـرأي جـرى نـه يخـرج فيـه معـنىأنه يلزمه الضمان بالإجمـاع، ولا أ
في مثله على ما وجدنا في بعض الكتب التي هي عـن أصـحابنا أهـل المغـرب فيمـا 

                                                 
  ث: وذلك. )١(
  ث: ذا. )٢(
  ث: وسواء أراد به. )٣(
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ـــا هـــو في المحـــرم، ومـــن لم يتـــب علـــى حـــال، وأمـــا  يـــذكر، ومـــا قـــد ذكرنـــا فكلـــه إنمّ
فـإذا تـاب إلى االله مـن قبـل أن يقـدر عليـه فيؤخـذ بـه، ويحكـم  ،م/ المستحل١٦٠/

عليـــه، وإن كـــان مـــراده بـــذلك مـــن أمـــره أو مـــن جملـــة بـــه عليـــه فيؤديـــه فـــلا شـــيء 
إذ قـد صـار علـى أخـذهم لـه في أيـديهم مضـمونا لأهلـه لا  ؛معونتهم على حفظه

أو كان ذلك منه علـى غـير إرادة لشـيء فيـه،  ،على إتلافه، ولا المعونة على ظلمه
فــلا ضــمان عليــه في صــحيح النظــر علــى قيــاس مــا أشــبهه مــن صــريح مــا جــاء في 

فـيمن رفـع علـى رجـل جرابـا  غيـره: عـن )١()و :ع(، الشيخ أبـي سـعيد الأثر عن
إذ لــيس الأمــر في  ؛يعلــم أنــه ســرقه بعــدما أخرجــه مــن موضــعه، وصــار في ضــمانه

الثــور بأشــد مــن الإعانــة لــه علــى حمــل هــذا الجــراب في معــنى الضــمان، ولقــد فســر 
مــا  ،مــا وجــده عمــن تقدمــه في هــذه المســألة، فأحســن والله درهّ هــذا الشــيخ 

ثــاره آلقــوة  ؛وأقــوى فهمــه إنــه في العــالمين مــن العجــب ،أبلــغ علمــه وأصــح تأويلــه
وصـفاء بصـيرته، جــزاه االله علـى مـا أظهــره  ،وحـدة غزيرتــه ،الدالـة علـى شــدة أنـواره

رسوله وصلى االله على  ،، والحمد الله على ذلك كثيرا)٢(اير للناس من العلم وبينه خ
  سلم.محمد النبي صلى االله عليه وآله و 

تقــــع بيــــنهم فتنــــة في شـــــيء  )٣(وإذا ألقــــى رجــــل قومــــا تكــــاد ومنــــه: مســــألة:
أو أصلح بينهم  ،صلح بينهم أن يتحاكموا فيه عند حاكم غير عدلأف ،مغصوب

  على أن يأخذه كل واحد منهم شيئا معلوما، ماذا يلزمه؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: خبرا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لكاد.  )٣(
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فجـائز  ؛: إن قدر هذا الرجل أن يكف الفتنة بيـنهم-وباالله التوفيق- الجواب
س/ وأما أن يأمرهم بقسم المغصوب وأخذ كـل واحـد ١٦٠وله الأجر في ذلك، /

منهم شيئا من ذلـك فـلا يجـوز؛ لأنـه صـلح غـير جـائز، وأمـا الضـمان فـلا يبـين لي 
إذا لم يقع إتلاف معـه لشـيء مـن ذلـك بسـبب ذلـك، وكـان عارفـا لأربابـه، وكـان 

الســـلامة منـــه، ويتـــوب مـــن مطاعـــا في ذلـــك، وأمـــا إذا لم يكـــن مطاعـــا فـــأرجو لـــه 
  ذلك، واالله أعلم صحت.

الشـيخ سـعيد بـن أرجو أنه قال هذا آخرها بعـد مـا أعرضـها علـى  قال غيره:

  ، واالله أعلم.أحمد الكندي
 قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للشيخ جاعد بن خميس (رجع)

يـرد بـه إن كان في هذا الصلح أمـرهم أن يتحـاكموا فيـه إلى حـاكم غـير عـدل، ولم 
لم أقدر أن ألزمه غير التوبـة؛ لأنـه في نفسـي أنـه  هإتلافه، ولا المعونة لهم على ظلم

لا ضمان عليه على هذا حتى يكون ممن يطاع، ويصح معه تلفه علـى يـد الحـاكم 
علــى مثلــه  )١(الـذي يــأمرهم أن يتحــاكموا إليــه بســبب أمــره، وهــو بحــال مــن يخــاف

ـــه، فـــإني لأرجـــو في هـــذا المو  ـــه النظـــرولا يأمن ـــه يضـــمن، ولكـــني أراجـــع في  ،ضـــع أن
وألتمس في عدله الأثر، والذي عندي فيه الآن أنه لا يسلم من الضمان إذا تلف 

فكـذلك ولـو كـان  ،من ذهابـه هنالـك وهـو بـه يعلـم )٢(بالمحاكمة وكان مراده ذلك
عند حـاكم عـدل مـن المسـلمين علـى غـير واضـحة مـن الأمـر فيـه مـع الحـاكم، ولا 

الأصول به إلى نزعه من أيديهم، ولا قصد له، وكـان علـى هـذا المعـنى في رجاء في 

                                                 
  ث: يخافه. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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وهـــذه الإرادة الفاســـدة، وإن كـــان مـــراده نزعـــه مـــن أيـــديهم إلى أهلـــه علـــى يـــدي 
م/ إذا كـــان ممـــا يحتمـــل الوصـــول إليـــه بمـــا يكـــون ١٦١فـــلا بـــأس عليـــه / ؛القاضـــي

 ؛دة لشــيءهنالــك مــن الأســباب الموجبــة للرجــاء في ذلــك، وإن كــان علــى غــير إرا
نــه يلزمــه مــن ضــمانه شــيء، وإن كــان في صــلحه أمــرهم أن يأخــذ كــل أفــلا أقــول 

أو لغير نية فساد فيـه، فـلا شـيء عليـه إذا كـان ممـا  ،واحد منهم شيئا لمعنى حفظه
يـــدرك توزيعـــه بـــلا فســـاد ولا نقـــص ولا ضـــياع؛ لأنـــه علـــى أخـــذهم لـــه لازم علـــى 
الجميــع مــنهم حفظــه لــرده إلى أهلــه، وإن كــان مــراده بــه إتلافــه والمعونــة لهــم علــى 

ثـر مـا فعليه التوبة، ولا أقدر أن أبرئه مـن الضـمان إذا كـان مطاعـا، وفي الأ ،ظلمه
يــدل علــى أنــه ضــامن، وكــذلك في ضــياعه، وفيمــا يلــزم علــى الــنقص مــن ضــمانه، 
وإن كان غير مطاع ففي لزوم الضمان عليه لأمره بما لا يسعه في هذا الموضـع فيـه 

لا لا ضـمان عليـه، وأمـا التوبـة فـ وقـوليضـمن.  قول ؛اختلاف من القول بـالرأي
فـأعطى كـل واحــد مـنهم جـزءا مــع  ،منهـا، وإن تـولى قســمه فيمـا بيـنهم بنفســهبـد 

 ،أو إرادة فاســـدة فهـــو لهـــم معـــين، وفي الإثم شـــريك ،علمـــه بـــه علـــى قصـــد باطـــل
؛ لأن مـــن دخـــل في الشـــيء المغصـــوب بمثـــل هـــذا علـــى ســـبيل )١(مـــينقوبضـــمانه 

فهـو لـه ضـامن علـى حـال، فـإن أراد الخـلاص لزمـه أن  ،الانتهاك لما يـدين بتحريمـه
ورجع الأمر في ضمانه إلى المثل أو القيمـة كـان  ،عليه يردّه إلى أهله، فإن لم يقدر

فيكــون  ،س/ أو أحــدهم١٦١عليــه الجميــع إن لم يكــن الشــركاء أدّوا مــا لــزمهم /
عليه لأهلـه مـا بقـي، وعلـى كـل واحـد مـن هـؤلاء القـوم الـداخلين علـى الشـركة في 

ليس عليه إلا قسطه من ذلـك، وإن كـان  وقيل:غصب هذا الشيء ضمانه كله. 

                                                 
  هو قَمِنٌ أي جديرٌ. الفراهيدي. كتاب العين. (قمن).هذا في ث. وفي الأصل: فمين.  )١(
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هم المســتحل لمــا ارتكبــه مــن ذلــك ثم تــاب إلى االله تعــالى منــه لم يكــن عليــه غــير فــي
ذلك، إلاّ ما كان باق في يده فإنه يرده، وما لم يتب فهو والمحرم في معنى الضمان 
سواء، لا فرق بينهما فيه أبـدا، وإن كـان مـراده في قبضـه مـنهم لقسـمه غـير فاسـد 

أو علـى غـير قصـد لشـيء بعـد  ،في حفظـهفيه إذا كان على غير قصد المعونـة لهـم 
أن صار ضمانه لازما لهم، فكأنه يشبه أن يخرج في ضمانه لزومه لـه، وثبوتـه عليـه 

، وقبضه من يده إليه فيما حضرني على قول من لا يجيز له أن يردّه إلى من سلمه
مع علمه بما هو عليه من الغصب له من أهله، وعلى قول من يجيزه في الأمانة لا 

معنى الاستحقاق، فأرجو له السلامة من الضمان على قياده إذا خـرج علـى  على
قبضه له بمعنى ذلك في يده، والأول هو الأكثر من القول بأنه لا يجوز له ردّه إليه 

أهـل العلـم، وكلـه  )١(بعد المعرفة بأمره فيه قبل القبض له أو بعده علـى قـول بعـض
سلّمه إليه على هذا بعد أن صح معه  من قول المسلمين، ولا فرق في رده إلى من

أو مــن جماعــة مــن الشــركاء  ،صــحّ بــين أن يكــون تســليمه مــن واحــد لــه ،أنــه لغــيره
فيه، ولا في رده إليهم بـين أن يكونـوا جملـة أو مفرقـا بالرضـى، وإن سـلّمه أو شـيئا 

م/ شركة في الدفع لم أبرئه على هذا من ١٦٢أو كان له / ،منه لغير من دفعه إليه
ضمان ما سلمه كذلك؛ لأني أراه عليه هنالك، وفي هذا ما يدل على ضـمانه إن 
قسّــمه فــأعطى كــل واحــد مــنهم شــيئا مــن غــير قــبض لــه مــنهم علــى حـــال، وإن 
قســـمه في أيـــديهم بقـــول أو مـــا أشـــبهه مـــن غـــير قـــبض لـــه، وهـــو في الأصـــل علـــى 

أو مما يحتاج في حفظه على قبضه إلى أحراز، وفي قبضـه لإحـرازه  ،هلهغصبه من أ

                                                 
  ث: لبعض.  )١(
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 ،مواضــع الخــوف عليــه فيهــا إلى مواضــع الأمــن؛ لأنــه ممــا ينقــل )٢(مــن )١(إلى نقــل
يخرج في المعـنى مـن الأمـر، وقـد مضـى القـول فيـه فيمـا  )٣(فكأني من الضمان لأراه

زه إلى نقــل لمعــنى حفظــه، مضــى في المطــاع وغــيره، وإن كــان ممــا لا يحتــاج في إحــرا
وكـان تركـه في مكانـه غـير موجـب لضـياعه، ولا لذهابـه علـى أهلـه بسـبب مـا كــان 

 ؤمن الترك له، ورفع اليد عنه على حال، وكان الخلاص منه لا يحتـاج إلاّ إلى التـبر 
أو من يقوم فيه مقامهم بتركه في موضعه، فـلا أبصـر لقسـمه  ،منه بالإعلام لأهله

للآمــر بــه لمعــنى حفظــه معــنى في قصــده، وأخــاف علــى المطــاع أن بــين هــؤلاء، ولا 
بسـبب دخولــه في  ؛يكـون في ضــمان مـا يلحقــه مـن الضــياع أو الـنقص أو الفســاد

أو الأمــر بــه لــيس بســالم، وإن يلحــق الاخــتلاف علــى هــذا بــالأمر أو مــا  ،قســمه
ج أشبهه من كـان غـير مطـاع، وعلـى فعلـه علـى حـال؛ لأنـه يقـع لي فيـه أنـه لا يخـر 

إذ لا معنى له إلاّ  ؛عن أسباب المعونة لهم على ظلمه إذا كان ذلك شيء لا يجوز
، س/ دخولهم فيه وأخذهم له حفظه لمعـنى ضـمانه١٦٢على قول من يرى على /

أو بعلــم مــن  ،يقــوم فيــه مقــامهم حجــة الإعــلام بــالترك )٤(حــتى يبلــغ أهلــه أو مــن
 )٥(لـــه، فعســـى أن يكـــون لـــه هـــؤلاء كـــون الرجعـــى إلى االله تعـــالى في ظـــاهر الحكـــم

خوفــا عليــه بــلا مضــرة  ؛هنالــك وجــه في قســمه بيــنهم لمعــنى حفظــه حــتى الخــلاص
فيــه، وقــد مضــى القــول في قســمه بــالقول، ومــا أشــبهه في المعــنى مــن شــيء أنــه في 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ثقل.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: لا أراه.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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حكمــه يكــون في هــذا المعــنى مثــل الأمــر، ولــو قيــل فيــه بأنــه لا ضــمان عليــه، وإن  
لم أبعـده مـن الصـواب إذا كـان في  ،ء غـير التوبـةكان لا يجـوز لـه فلـيس عليـه شـي

الشيء على قسمه له بالقول، لم يكن منه فيه شيء غيره من قبض له، ولا بسط 
ليــد فيــه بشــيء يلزمــه بــه الضــمان، ولا قصــد لمعونــة علــى ظلمــه، ولا إتلافــه، ولا 
شيء من الإفساد لـه، ولا الشـيء منـه؛ لأن ذلـك مـن قولـه لـيس بزائـد في ظلمـه، 

 ،في الأخذ له بالغصب من أهله، ولأن حفظه لازم لجميع أولئك الشركاء فيـه ولا
أصـل مـا هـو عليـه مـن قتـل أو  )١(مـن فسـاده عـنلا بـد إلاّ أن يكون على قسـمه 

فساد شيء منه، ولكني أميل في الضمان إلى إلزام المطاع في قوله في جميع ما يلزم 
لما كان منه في الأسـباب الـتي لا مخـرج  ؛فيه الضمان لأهله من شيء بما يكون فيه

أو علـى شـيء مـن جميـع مـا يلحقـه لـذلك مـن الفسـاد  ،لها من المعونة علـى ظلمـه
بســبب  ،أو لمــا يتولــد منــه ممــا يكــون في ضــمانه تبعــا لــه ،أو الضــياع أو التّلــف لــه

الـتي لولاهـا لكـان في الحـال سـالما منهـا،  ،م/ ما كان منه فيه من المعونة لهم١٦٣/
وأن يخـــرج فيـــه معـــنى لا بـــد ن كـــان ذلـــك في المتولــّـد منـــه مـــن الغـــلاّت أو النتـــاج وإ

الاختلاف في ضمانه على ذهابه من غير تضييع له، فانظر في هذا كله فما وافـق 
وأنا أغرم على كل من بلغ إليـه هـذا عـني في هـذه  ،الحق فاقبله، وما خالفه فأبطله

النظــــر،  )٢(ل عليـــه حـــتى يراجـــع فيـــهالمســـألة أن لا يعجـــل بـــالطعن فيـــه، ولا العمــــ
ويطالع الأثر على أبلغ ما قدر في التمـاس عدلـه، وأنـه هـل لـه وجـه يخـرج بـه علـى 
معــاني الصــواب أو لا قبــل أن يبطلــه أو يأخــذ بــه فيســتعمله، ومهمــا أشــكل عليــه 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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أو يتّضــح لــه ، )١(مــن شــيء منــه فعلــى الوقــوف فيــه يكــون حــتى يصــح معــه عدلــه
ته في هذا الموضع؛ لأنظر فيه وأطالع في حكمه آثـار الأقـدمين، بطله، فإني إنما أثب

فيمـا أوردتـه  لا سـيما ،وأسأل عنه من لـه معرفـة، وأقـدر عليـه مـن فقهـاء المسـلمين
من القول لمعنى الاختلاف تخريجا في ضمانه على قسمه للشـيء المحتـاج في إحـرازه 

بعـــد أن صـــار في  علـــى قصـــد المعونـــة لهـــم في حفظـــه لأهلـــه ،إلى نقلـــه مـــن مكانـــه
لا لمعــنى إتلافــه أو غــير قصــد لشــيء فيــه إذا أعطــى مــن  ،أيــديهم مضــمونا علــيهم

أو  ،هذا الشيء على علمه بأمره كل واحد ممن قبضه منهم من هؤلاء القوم شـيئا
ما أعطاهم منه على هـذا مـن شـيء علـى غـير إفسـاد لـه إلى آخـر مـا ذكرتـه، وإن  

 ؛فــــإني لا آمــــن في رأي أن أخطئــــه كــــان في نفســــي أنــــه غــــير خــــارج مــــن الحــــق،
عـن الشـيخ أبـي والذي جاء به الأثر  ،وقصور نظري ،س/ لضعف بصري١٦٣/

، فيما أرجو بدليل ألفاظه في جامع جواباته أنه لم يعذِر من سعيد الكدمي 
بـلا أمـر جـائز ممـن لـه بـين الفـاعلين فيـه، وألزمـه  ،دعـي إلى قسـمة لحـم حمـار طعـن

على قسمه بعد التقطيـع مـنهم لـه ضـمان مـا أخـذه، وجميـع مـا سـلمه لكـل واحـد 
على علم منه بأمره علـى الإطـلاق مجمـلا، واالله  ،ممن دعاه من أولئك الشركاء فيه

أعلــم بالصــواب، فــانظروا فيــه وفيمــا ذكرتــه أنــا مفصــلا، فــإن الرجــوع إلى صــحيح 
ثـــار هـــذا الشـــيخ آخصوصـــا  ،لأثـــر أو إلى مـــن تكلّـــف النظـــر بـــلا علـــم ولا بصـــرا

فهـو مـن الجهابـذة  ،ذةفوالبصرة النا ى،والمنزلة الأعل ،الكدمي؛ لأن له اليد الطولى
 ،فللـه دره مـن عـالم بليـغ ربـاني ،فشهر في الفن الفقهـي ،على ما ظهر له في الدار

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إليه.  )١(
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نـه في العـالمين لنـور إ ،أثـره )١(أوضـحو  ،وأصـغى نظـره ،وأقوى فهمـه ،ما أغزر علمه
والترجــع إلى مــا نحــن فيــه مــن القــول  ،يستضــيء لدينــه في دنيــاه مــن أراد االله هــداه

إذ قــد بقــي لنــا أن نقــول علــى مطلــق قولــه فيــه في كــفّ الفتنــة  ؛علــى هــذا الجــواب
إذا كـــان علـــى وجـــه مـــا يســـع ويجـــوز في الـــدّين أو  ،بيـــنهم أنـــه جـــائز بأنـــه صـــحيح

أو مـــن هـــو في ذمّـــتهم مـــن  ،الـــرأي، ولم يكـــن فيـــه ضـــرر علـــى أحـــد مـــن المســـلمين
إلاّ أن يتّقـي فيـه تقـاة علـى  ،نـه في موضـع القـدرة عليـه لازمأالمشركين، وفي نفسي 

لدّين م/ التقية على ا١٦٤لمعنى / ؛نفسه أو ماله أو دينه، وعلى عدم المانع له منه
إلاّ أن يكــون في الكــفّ لمــا  ،مـع الخــوف علــى الــنفس أو المــال، فجــائز علــى حــال

بينهم ضرر على أحد ممـن ذكرنـا فيمنـع، ويكـون الـترك لهـم علـى مـا هـم بـه وعليـه 
ولربما يرجى في افتراق الأشرار أن  ،من الفتنة إن لم يقبلوا الرجوع إلى الحق به أولى

وخيف من  ،من وجه )٢(ضرره، وربما رجي ضررهتكون راحة الأخيار، وربما خيف 
فالســـعي في الألفـــة بـــين مـــن يخشـــى مـــنهم علـــى  ،جهـــة أخـــرى، وعلـــى كـــل حـــال

أو مـن كـان مـن أهـل العهـد  ،التآلف والاجتماع وقوع الضرر بأحـد مـن المسـلمين
ونــزع الشــيء المغصــوب مــن أيــدي الظلمــة إلى أهلــه جــائز لا يمنــع،  ،لا ســبيل إليــه

اضــع علـــى مــن قـــدر، ولــو خيـــف أن يجــري بيـــنهم علــى نزعـــه مـــن وربمــا لـــزم في مو 
وقسمة فيما بينهم علـى وجـه المعونـة لهـم في ظلمـه  ،أيديهم اختلاف وفرقة وضرر

وكف الفتنة لا يجوز، ومن فعله كذلك مع  ،وإتلافه على من هو له لأجل الصلح
  وأعطى كل واحد منهم شيئا ضمنه. ،علمه به

                                                 
  ث: وأصحّ.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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فيما أرجو مـا يـدل علـى صـواب هـذا  د وفي الأثر عن الشيخ أبي سعي
النظــر، وعلــى مــن أراد الســعي في الصــلح بــين هــؤلاء القــوم بمــا جــاز أن ينظــر في 
أمرهم قبل الدخول فيه فيعمل الأصلح، ويهمـل الأقـبح، ولـه الأجـر مـن االله علـى 

لا علـى كـل حـال كـان فيـه مـن هدايـة أو ضـلال،  ،ذلك إن كان من أهل الثواب
س/ وقولــه في هـــذا ١٦٤/ ،ولكـــن لمــن آمــن واتقــى ىلمــن كفــر فعصــ أجــرفإنــه لا 

محتمــل علــى تأويــل الحــق للصــواب، ولكنــه مجمــل وهــذا مفســر، فــانظر فيهمــا، ولا 
  والسلام. ،تأخذ إلاّ ما وافق الحق منهما

وكذلك إذا اشترى تمرا مغصوبا من عنـد غاصـب لـه، مـا يلزمـه،  ومنه: مسألة:
ة منــه، وإنمــا كــان مــن غــيره ومشــاورة علــى ذلــك، أرأيــت إذا لم تكــن أصــل المســاوم

  وقال لهم: إن أعجبكم فاشتروه، وأعطاهم هو ثمنه؛ لأنه مقدمهم؟
ولم  ،نــه مغصــوبأبــه مـن بيــده  : إن الشـيء إذا أقــرّ -وبــاالله التوفيــق- الجـواب

 من هو له من الناس فالوقوف عنه أليق في بـاب الاجتهـاد والـترك للشـبهات، يبن
ه علــى هــذا المعــنى فــأليق بــه الــتخلص للفقــراء احتياطــا علــى وإن دخــل داخــل فيــ

وتنزها في مذهبه، وأما في الحكم فلا أوجـب عليـه حقـا ثابتـا مـن أجـل هـذه  ،دينه
  حتى يبين من له، واالله أعلم.  )١(المقابلة

فالـذي  قـال:مـا تقـول في هـذا؟  الخروصـي: قلت للشيخ جاعد بن خميس
إذا أقر به من بيده أنه مغصوب، واحتمل صدقه إذا لم يصحّ كذبه وكان  ،عندي

ممــن يجــوز إقــراره عليــه لــزم اجتنابــه في الحكــم مــن جهــة الحــرام في الظــاهر علــى مــا 
 من له في الأصل، وكان ذلك فيه حجة  من باب الورع تنزها، ولو لم يبنلا ،أرى

                                                 
  ث: المقالة. )١(
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الحجـة بـإقراره ذلـك، ولــو  عليـه في الظـاهر وعلـى جميـع مـن قامـت بــه عليـه كـذلك 
ما لم يصـح معـه كذبـه، وهـو أعلـم بنفسـه، فـإن يـك كاذبـا  ،كان في الباطن كاذبا

م/ حرمــة عليــه، ولا علــى ١٦٥في إقــراره فعليــه كذبــه، ولم يقــدح ذلــك في الشــيء /
مــن صــح معــه كذبــه، وأمــا مــن صــح معــه إقــراره، ولم يصــح معــه كذبــه فهــو حجــة 

جــا فيــه علــى معــاني الصــواب في نظــري، ومــا أداه ، وأراه الآن خار معــيعليــه فيمــا 
ني لا أعلــم فيــه غــيره، وكــأني علــى خلافــه في هــذا، وفيمــا أإلاّ و  ،مــن عقلــي فكــري

يأتي به من نحوه في مثله إذا كان اسم المغصوب لا يقع إلاّ على ما أخذ من أهله 
عرفـوا  إلاّ أن يقع الاشتراك فيه في لسان قوم علـى مـا قـد ،على وجه التغلب جورا

فاحتمـــل علـــى لســـام وجهـــا مـــن  ،بـــه في شـــيء غـــير المـــأخوذ علـــى وجـــه المظـــالم
الحلال على ما قد عرف به من لغته إن صح ذلـك، ويكـون هنالـك الوقـوف عنـه 
أولى وأحسن تنزها، وتركه أجمل وأنزه وأبر تورعا، وإن كـان غـير خـارج مـن الحـلال 

قوم، وكـان المقـر ممـن يـتكلم  في الحكم بعد حتى يصح حرامه إن ثبت هذا في لغة
فيــه بلســـام فيصـــح، وإلا فالمغصـــوب مـــن الأمـــوال لا يطلـــق فيمـــا نعلـــم إلاّ علـــى 

 ا؛المــأخوذ مــن أربابــه علــى وجــه الغلبــة ظلمــا، وإنمــا أتيــت بمــا ذكرتــه فيــه ثم احتياطــ
لئلا يكون يسمي شيء من الحلال كذلك في لغة أناس، وإلا فالأصـل هـو الأول 

ه من هـو في يـده أنـه مغصـوب فهـو حـرام، ولـو لم يـبن مـن غصـب فيه، وإذا أقر ب
منه حتى يصح مـا يحلـه أو يخرجـه إلى الاحتمـال بمـا لا شـك فيـه، وعلـى هـذا فـإن  

جـاز لـه  ؛وأيس من معرفته ،ولم يعرف ربه ،وحصل في ضمانه ،كان قد دخل فيه
س/ يفرقــــه في الفقــــراء صــــدقة عــــن ربــــه ١٦٥أن / قــــول بعــــض المســــلمينعلــــى 

إنـه موقـوف بحالـه حـتى يصـح ربـه فيسـلمه إليـه أو إلى  وقيل:ا عن نفسه. وخلاص
أو يحضـره  ،أو وارث أو وصـي بعـد مماتـه ،من يقوم فيه مقامـه مـن وكيـل في حياتـه
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فيوصي به على الصـفة، وإن كـان لا يعرفـه، ولم يعلـم بـه  ،الموت قبل التخلص منه
حــتى اشــتراه فهــو لــه، ولــيس عليــه أن يصــدّقه حــتى يصــح معــه قولــه فيــه بغــيره ممــن 
تقوم به الحجة، فيكون في يده بمعنى الأمانة لأهله، فإن كان قد أتلفـه لزمـه المثـل؛ 

ن هـــذا القـــائم لم لأنـــه ممـــا يـــدرك بـــالوزن، فـــإن تعـــذر عليـــه النـــوع فالقيمـــة، وإن كـــا
فقال لهـم  ،تباعه فيهأولكن شاوره  ،يدخل في شرابه بنفسه قبل العلم به ولا بعده

فـلا أقـوى علـى برآنـه ، )١(، وعلى ذلك أخـذه"اشتروه إن أعجبكم"بعد العلم به: 
من الضمان إن كان مراده به الأمر؛ لأنه أذن لهم بشرائه وأمرهم به إن أعجـبهم، 

فكأنـه لا مخـرج لـه  ،ج ذلـك مـن إرادتـه علـى غـير الأمـرفكيف لا يضمن، وإن خر 
وكـانوا لا يقـدرون علـى شـرائه لـو أنـه لم  ،في حقه مـن الإذن إذا كـان المطـاع فـيهم

يــأذن لهــم بــه، وإن كــان في حــق غــيره ممــن لا طاعــة لــه هنالــك يحتمــل غــير الأمــر 
إذا كـان  ،والإذن، وذلك كأنه نوع من الزيادة في ظلمه؛ لأنه من التعـرّض لإتلافـه

فلا يجوز له  ،لا على قصد خلاصه لأهله وحفظه لهم، وعلى ذلك من قصده فيه
ولـو قيـل  ،يجـوز لـه مـن لـيس بـأمين )٢(أو مـن ،أن يأتمن عليه حتى يوصله إلى أهله

م/ أقــل بخروجــه مــن الحــق ١٦٦لم / ،فيــه بأنــه لا ضــمان عليــه علــى هــذا مــن قولــه
إلاّ أن  ،فالضمان عليهم دونـه ،ه يعلمونوهم بأمر  ،دينا، وإن كان لا يعلم به هو

بضـــمانه  )٣(فهـــو ،تباعـــه بـــالبغي في خروجـــه ـــمأيكـــون ممـــن يحكـــم عليـــه، وعلـــى 
ونفســي تحــدثني بالتمــاس عدلــه مــن آثــار  ،جــرى؛ لأنــه مــن البغــي فيــه علــى أهلــه

                                                 
  ث: أخذوه.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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المســلمين، وإني فيــه لأنظــر واالله الموفــق، فــانظروا فيــه، ولا تقبلــوا منــه إلاّ الحــق، ولا 
جلوا بالنكير عليه ما احتمل له في الرأي المخرج، فإن رأي المسـلمين فيـه متّسـع تع

لمـــن عرفـــه وأبصــــر مخارجـــه، وأرجــــو أن لا يكـــون خارجـــا في القيــــاس ممـــا قــــالوه في 
  أمثاله، واالله أعلم.
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عــن  وســئل أبــو ســعيد ومــن كتــاب بيــان الشــرع: ومــن أحكــام أبــي ســعيد:
في بلـــد، ولم يعلــم أنـــه مغتصـــب  )١(ا)خ معســـكر (الســلطان الجـــائر إذا كـــان معتــبرا 

الموضـع ملـك لهـم أو يكـون  )٢(للبقعة الـتي هـو نـازل فيهـا أم لا، مـا يكـون أحكـام
ر أو عــادل أو جأنــه مــا كــان في أيــدي النــاس مــن بــار أو فــا معــي قــال:مغتصــبا؟ 

  جائر فهو له عندي في الحكم، حتى يصح انتقاله عنه بوجه من الوجوه.
إلاّ الشـهرة الـتي  ،عـدل )٣(افإن لم يشهد اغتصابه لهذه البقعة شـاهد قلت له:

أنــه إذا لم تقــم  معــي قــال:لا يرتــاب فيهــا أنــه مغتصــب لهــا، هــل يكــون اغتصــابا؟ 
  بينة بالشهرة تخص من صح معه علم ذلك، ويوجب له وعليه حكم ذلك.

س/ البقعة، ثم إن السلطان خـرج ١٦٦فإذا لم يصح اغتصابه لهذه / قلت له:
 قــال:منهـا وتــرك فيهــا بنيانـا وعمــارا فهدمــه هـذا الإنســان، هــل عليـه فيــه ضــمان؟ 

، إلاّ أن أنـــه إذا ثبـــت أنـــه ملـــك فهـــو محجـــور إزالتـــه، والمزيـــل لـــذلك ضـــامن معـــي
  يوجب الحكم إزالته بوجه من وجوه الحق.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: شاهد.  )٣(
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فــإذا كــان هــذا العمــار في هــذه البقعــة الــتي ينزلهــا الســلطان الــتي لم  قلــت لــه:
لا يتبايعونـه،  غـير أنّ هـذا العمـار ينزلـه قـوم يتبايعونـه بيـنهم أو ،يصح اغتصابه لهـا

أحـــدا ضـــمان في هـــدم شـــيء منـــه أو حـــرق، لمـــن يكـــون الضـــمان الآخـــر  )١(ولـــزم
إذا كـان السـاكن مـنهم  معـي قـال:ساكن سكن هذه البقعة، أو السـاكن الأول؟ 

، وإنما هو غصب في يده لغيره، ومباح في )٢((خ: العمارة) ليس بذي يد في إمارة
العمــارة، ولا إليــه فيهــا  )٥(عنــدي بالســكن تلــك )٤(، فالنصــح)٣(يــده مــن المبــادات

فــإذا  ،إن الســكن يــد في العمــارة ومــا فيهــا للســاكنوقــد قيــل: علــى هــذا الوجــه. 
الســاكن  ))٦(يكــن :ع(صــح ذلــك ولم ينقــل ذلــك حكــم بــه غــيره أشــبه أن يكفــر 

  حتى يصح غير ذلك. ،منهم ذو يد في العمارة
فــإذا صــح بشــاهدي عــدل أو شــهرة أن السّــلطان نــزل هــذه البقعــة  قلــت لــه:

غاصبا لها، وخرج عنها وفيها عمار وبنيـان، هـل علـى مـن خـرب ذلـك العمـار أو 
أن العمــارة إذا كانــت في بقعــة لا يخلــو مــن أن يكــون  معــي قــال:حرقــه ضــمان؟ 

إن الغاصــــب عمــــر العمــــارة في أرض المغصــــوب  فقيــــل:الغاصــــب أو المغصــــوب. 
مار للمغصـوب، ولا عـوض للغاصـب، ولا عنـاء، وإن الغاصـب عمّـر العمـارة فالع

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولم.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
عارضه بالبيع وهو من قولك هذا بِدهُ وبدَِيدُه أي مثله والبُد  بايعه بدََدًا وبادهُ مُبَادةً كلاهما )٣(

   ابن منظور. لسان العرب. (بدد). .العوض
  ث: فلا يصح.  )٤(
  ث: ملك.  )٥(
  ث: يكون. )٦(
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م/ للغاصـب، وللمغصـوب الخيـار إن شـاء ١٦٧من غير ماله المغصوب فالعمارة /
أخذه بإخراجه من ماله، وإن شاء أعطاه قيمته مهدوما لا قائما بحاله؛ لأنه ليس 

ن ليس له إلاّ التراب الذي أقد قيل  ولعله له إلاّ التراب الذي أدخله في العمارة.
ن لــيس لــه علـى حــال عــوض مـن ذلــك كلــه، أولعلــه قـد قيــل أدخلـه في العمــارة. 

فلا يخرج عندي ذه العمارة من ملك  ،وكل ذلك للمغصوب، وتكون العمارة له
ع (يتعلق عليها من أحد هذه المعاني، ولا تجوز إباحتها إلاّ لمعنى، أو على العادم 

  معنى العمارة، ولا تجوز. الضمان لمن ثبت له )١()الهادم
فــالحبس الــذي بنــاه الســلطان فيــه هــذه البقعــة المغتصــبة، هــل يجــوز  قلــت لــه:

أن عمــارة مثــل العمــارة الــتي في مــال المغتصــب، إلاّ أن تكــون  معــي قــال:هدمــه؟ 
، )٢((خ: أو للمغتصــــب) هــــذه العمــــارة لا تخــــرج معناهــــا إلاّ للباطــــل للمغتصــــب

  هدم ذلك مباح لهذا المعنى.فعندي أنّ 
فــإن كانــت هــذه البقعــة الــتي فيهــا عمــارة هــذا الســلطان رم لأهــل  :)٣(قلــت لــه

البلد، وأجمع جباه أهل البلد على هدم عمارة السـلطان، هـل يجـوز لهـم ذلـك، أو 
أنه إذا كـان ذلـك أصـلح لأهـل الـرم أو لا  معي قال:لمن أمروه بذلك أن يهدمه؟ 

فــلا  ؛لهــم ذلــك، وأمــا إذا كــان فيــه ضــرر وليســه بصــلاحفيجــوز  ؛ضــرر علــيهم فيــه
  يجوز عندي الاتفاق على الضرر.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣١٨ � �
  

فإذا كان هذا السلطان يخرج عن هذه العمار مدة ثم يرجع يسـكنه،  قلت له:
أو يقــع عــن ذلــك  ،فهــل يجــوز لأهــل البلــد أو غــيرهم أن يمنعــوا النــاس عــن خرابــه
ــــال:موقــــع المعونــــة للســــلطان، ولا يجــــوز منــــع مــــن أراد خرابــــه؟  أن هــــذا  معــــي ق

س/ العمار إذا كان محجورا في الأصل فإنه يمنع المحجور عن الفساد، وكـان ١٦٧/
  ما لم يرد بذلك معونة للظالم على شيء من الباطل. ،للمانع في ذلك الثواب

بلـد سـكن هـذا العمـار وانتفـع بـه وأقـام فإن السلطان إذا خـرج إلى ال قلت له:
فيــه، وجــرى علــى النــاس منـــه الظلــم والفســاد، هــل يكـــون المنــع عــن هــذا العمـــار 

ـــه؟  ـــاس من ـــال الن ـــة للســـلطان علـــى شـــيء مـــن المظـــالم الـــتي ين  )١(معـــي قـــال:معون
[...])٢(.   

 معـي قال:وسألته عن طعام البحرين، هل يجوز لأحد أن يأكل منه؟  مسألة:
ما لم  ،في أيدي الناس مما أصله حلال من أهل القبلة جاز الانتفاع بهكان ما  أنه 

  يعلم أنه غصب أو حرام بوجه من الوجوه، ولا يشك فيه العالم به. 
هكــذا عنــدي أنّ  قــال:وهــل هــي معــك كمثــل ســائر البلــدان والــدور؟  قلــت:

 ،إلاّ مـــن صـــح معـــه فيهـــا مخصـــوص حكـــم، )٣(حكمهـــا حكـــم غيرهـــا مـــن الـــدور
  من علم.فذلك إلى 

فإن صح مع أحـد أن هـذا البلـد مغتصـب بشـهرة أو بينـة، هـل يحـرم  قلت له:

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.  )٢(
  زيادة من ث، وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  )٣(
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هذا طعام ذلك البلد، أو ما كان معه غير الطعام، أو ما لا  )١(على من صح معه
إذا  )٢(أنـه معـي قـال:يمكن إلاّ أنـه منـه، أو حـتى يعلـم أن هـذا الشـيء مغتصـب؟ 

لم  ، وهو مغتصب في الأصلصح أنّ أصل هذا البلد مغتصب ليس فيه شيء إلاّ 
يأكل من علم بذلك ما كان من هذا البلد وهو مغتصب مما يصح أنه منه، ومـن 

م/ مـن هـذا البلـد فيـه ممـا يحتمـل أنـه مـن غـير أصـله ممـا ١٦٨أصله، وأما ما كـان /
مــا لم يصــح أنــه مــن  ،فــلا بــأس بــه ؛في أيــدي النــاس مــن أهــل القبلــة وأهــل الذمــة

  ن من غير أصله بوجه من الوجوه.واحتمل أنهّ يكو  ،أصله
ولم يصـح أنـه كـل ولا شـيء منـه  ،فإذا صح بالشـهرة أنـه مغتصـب :)٣(قلت له

إلاّ أنه الشهرة فيه أنـه مغتصـب، هـل يكـون هـذا كلـه مغتصـب في الحكـم  ،محدود
أنــه إذا صــح عليــه  معــي قــال:حــتى يصــح أنــه إنمــا مغتصــب منــه موضــع محــدود؟ 

كـــان عليـــه حكــــم   ،الغصـــب علـــى أصــــله بظـــاهر الحكـــم بمــــا لا يحتمـــل فيـــه غــــيره
ذلك، وإن كان إنما مغتصب منه الملك، كما فعلت  )٤(الغصب، إلاّ من علم غير

الملـــوك والســـلاطين علـــى الأمصـــار، والغصـــب للملـــك للأمصـــار لـــيس كالغصـــب 
  للأصل للأمصار.

أنـه يكـون غصـبا  معـي قـال:عنـدك؟  فالغصب للأصل كيـف يكـون قلت له:
أن يغصب السلطان تدبير المملكة في البلد، ولا يغصب منه شيئا بعينه، وغصب 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣٢٠ � �
  

الملك أن يغصب أحدا شيئا من ماله بعينه، فالشهرة في هذا غير الشهرة في هذا، 
  وكله معروف.

ومــا تقــول في  قلــت: :عــن محمــد بــن ســعيد أنــه وممــا يوجــد  مســألة:
أناسا يقولون: إـا مغتصـبة، وتسـمع أناسـا مـن أصـول البحـرين  )١(البحرين نسمع

وهجر يقولون: كان لهم فيها أموال، ولم أعلم أنا أنّ هذه الأمـوال الـتي في أيـديهم 
مغتصبة أو هي أصل لهم، فما حـال هـذه الأمـوال الـتي في أيـديهم، ويـدّعوا أـا 

هـــذه الأمـــوال الـــتي في لهــم، والشـــاهر مـــع النـــاس أن البحـــرين مغتصـــبة، فمـــا حـــال 
س/ وهـم أولى بمـا في أيـديهم حـتى يعلـم أـا غصـب، ١٦٨أيديهم، أهي حـلال /

فكــل مــن كــان في يــده شــيء  قــال:أو هــي غصــب حــرام حــتى يعلــم أــا حــلال؟ 
مـا لم يصـح حرامـه بمـا لا شـك فيـه مـا لـو ادّعـى  ،فهو أولى به وجائز الانتفاع منه

ـــه لغـــير  ؛أن يشـــهد بـــه مـــع الحـــاكم ه فهـــذا في حكـــم القضـــاء، ومـــا يحـــرم ليشـــهد ب
والمشـاهد لهـا مـواطن  ،بوجوب القبض والبعيـد، وأمـا التنـزهّ فالإنسـان سـابق لنفسـه

لـــيس محمـــول علـــى الجميـــع إلاّ مـــن شـــاء  )٢(مـــا يضـــيق بـــه، ويتســـع، وورع الفضـــلة
  .)٣(ذلك

كل كل مـا وجدتـه في آأن البحرين مغتصبة، هل لي أن  معيفإن صح  قلت:
 ،وآكــل ممــا أطعمونيــه مــن موائــدهم ،وبــاعوه مــن أســواقهم وأشــتري مــنهم ،أيــديهم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: سمع.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الفصلة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: االله.  )٣(
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أو بقول أو غـير ذلـك،  )٢(أو رطب )١(وآكل مما أطعمونيه مما في أيديهم من بسر
أم لا يجوز ذلك؟ فإذا صح أا كلها مغتصبة ليس فيها شيء يحتمل حلاله بوجه 

أو مــا يضــطر إليــه الأكــل إلى ذلــك  ،فــلا يجــوز أكلــه إلاّ بــرأي أربابــه ؛مــن الوجــوه
اضــطرارا مــن نحــو أن يــدان، ويحيــي نفســه مــن الجــوع إذا خــاف علــى نفســه، فــإذا 

وأحــيى نفســه ودان لأربــاب المغتصــب بمــا يلزمــه، وإن   ،ر مــن هــذا الاضــطرارطاضــ
أو بوجـه  ،كان هذا المصر يحتمل الحلال فيه بوجه من الوجوه يجلب من غيره إليه

فكلما احتمل حلالـه ممـا في أيـدي النـاس  ،مل أن يكون منهاأن بعضه أملاك يحت
  فيه. )٣(فهو حلال حتى يصح حرامه بما لا شك

هــل تعلــم أن أحــدا مــن المســلمين قــال أن البحــرين لا يجــوز لأحــد أن  وقلــت:
 )٤(وم/ ممـا في أيـدي أهلهـا مـن خبـز ١٦٩/ يأكل منها قليلا ولا كثيرا، ولا يأكـل

أو قــــال بــــه أحــــد مــــن  ،هــــذا يخــــرج في قــــول المســــلمينتمــــر وغــــيره، هــــل تعلــــم أن 
فــلا أعلــم هــذا في البحــرين خاصــة أن أحــدا مــن المســلمين قــال  قــال:المســلمين؟ 

بذلك من أهل العلم منهم، وأما هو فيحتمل إن كان المصر كله مغتصبا على مـا 
   .وصفت لك عند من علم ذلك، ولا يحتمل فيه حلال بوجه من الوجوه

في البحـرين، وكـان  ومحمـد بـن العبـاسأنـه كـان هـو  وائـل أخبرني مروان بن
فسـألني  :قال ،خلت عليه يوما وعنده بطيخةدقد  :قال ،محمد بن العباس مريضا
 :قـال ،ولعلـه أراد بـذلك أن يكـون عنـدي مـن أمرهـا خـبر :عن أمر البحـرين، قـال

                                                 
  ابن منظور. لسان العرب. (بسر).. البُسْرُ: التمر قبل أن يُـرْطِبَ لغضاضتِه واحدته بُسْرةٌَ  )١(
  . الرطَبُ: نضيجُ البُسْرِ قبل أن يـتُْمِر واحدتهُ رُطبةً. ابن منظور. لسان العرب. (رطب) )٢(
  ث: يشك.  )٣(
  ث: أو. )٤(
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ى أن ثم فلق البطيخة وأكل منها وأمرني بالأكل معه منها فأكلـت، ولعلـه كـان يـر 
أو أن كلّ من كان في يـده شـيء فهـو أولى بـه حـتى  ،يحتمل فيها أا غير مغتصبة

  يصح غيره. 
من « ،في البحرين مواضع كثيرة أثاروها قوم وكانت مواتا فأحيوها قال مروان:

، وقد يحتمل في البحرين أن يجلب إليها من غيرها، ويحتمل )١(»مواتا فهو له اأحي
أن يكــون ذلــك مــن الأثــارة، ويحتمــل فيهــا الحــق والباطــل مــن وجــوه كثــيرة، وهــذا 

لموافقــة  ؛سـتغفر االله منــه، ولا يؤخــذ منـه إلاّ مــا صـح منــهأالقـول الآخــر قـولي، وأنــا 
د االله محمـد بـن قـول أبـي عبـهـذا القـول الأخـير مـن  وأظـن واالله أعلـم أنّ  ،الحق

  .عثمان 
عن البلد المغصوب مثل البحرين وغيرها: هل يجـوز  وسألت أبا سعيد مسألة:

  س/ للبلد.١٦٩أن يؤكل الطعام من عند من يسكن فيه إذا كانوا هم المغتصبين /
 هـــل يمكـــن أن يكـــون الطعـــام الـــذي في أيـــديهم مـــن غـــير هـــذا البلـــد. وقلـــت:

 )٢(أو لا يجـــوز الأكـــل مـــن عنـــدهم، ومـــا يجـــوز أن يؤكـــل مـــن عنـــدهم مـــن قلـــت:
فيجوز أن يؤكل من عندهم، ومن أيـديهم كـل  قال:الطعام والبقل، وما لا يجوز؟ 

مـا لم يعلــم أنـه مــن المـال المغتصــب ممـا يمكــن بوجـه مــن الوجـوه أن يصــلوا إليـه مــن 
أو لا يمكــن أن  ،بغــير ذلــك المــال المغتصــب، وكلمــا علــم أنــه مــن المــال المغتصــ

يملكوه بوجه مـن الوجـوه إلاّ مـن المـال المغتصـب في ذلـك الموضـع، فـلا يجـوز أكلـه 
أو مـا يتولـّد منـه  ،إلاّ من ضرورة يخاف الأكل على نفسه فيه الهـلاك ،من أيديهم

                                                 
  »منها مواتا فهو له اإن الأرض الله فمن أحي«زوه بلفظ: سيأتي ع )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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عليه الهلاك، فإنه يأكل على الدينونـة منـه بأدائـه علـى أربابـه علـى مـا يوجبـه الحـق 
  من مثل أو قيمة. 

فإن لم يقدر على أربابه، أيفرقـه علـى فقـراء ذلـك الموضـع، ويوصـي لهـم  قلت:
أم حيث شاء يفرقه إن أراد تفريق ذلك على الفقراء في بلده أو غيرها  ،بعد ذلك

يفـــرق علـــى فقـــد قيـــل:  ؛فـــإذا أراد تفريــق ذلـــك علـــى الفقــراء قـــال:مــن البلـــدان؟ 
  لى الفقراء. حيث شاء فرق ذلك ع وقيل:الفقراء في ذلك الموضع. 

فـإذا  قـال:وإن فرقه على الفقراء ولم يوص به عند موته، أيكـون سـالما؟  قلت:
إن فقـد قيـل:  ؛أعجزه علم ذلك، وأيس من معرفة الأرباب من علمه وعلـم غـيره

فـأحرى أن يعـدم معرفـة  ،ذلك خلاصه، ولا وصية عليه؛ لأنه أعدم معرفته بنفسـه
م/ بـــه بالصــفة، وهـــذا عنـــدي أحـــوط؛ لأن المـــال ١٧٠إنـــه يوصـــي / وقيـــل:غــيره. 

مضمون عليه في الأصل لا براءة له منه إلاّ بأدائه إلى أربابه، ولا يقدر على ذلك 
مع ثبوت الضمان عليه متى قدر، ومن قدرته  ،فهو حال العذر عن التعبّد بالأداء

فهــو المحبــوب لــه، وإن الوصــية في مالــه والإقــرار بــه علــى الصــفة، فــإن أمكنــه ذلــك 
أعجزتــه الوصــية بوجــه مــن الوجــوه، وحالــه العــذر إن شــاء االله إذا لم يعلــم االله منــه 

  تقصيرا ولا خداعا.
والبحرين لا يجوز منها إلاّ ما جلب إليها من غيرها ففيه اختلاف من  مسألة:

المســـلمين، والرطـــب فيهـــا حكمـــه حكمهـــا، ولا يمكـــن أن يصـــل إليهـــا رطـــب مـــن 
  أما الحب فالحكم فيه حكم الاختلاف إذا كان يجلب إليها من غيرها. البصرة، و 
  منه، ولا يحل.منها إلاّ أن يعلم ما هو حرام  ،إنّ أناسا قالوا: لا بأس قلت:
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: إن البلد إذا كان مغتصبا كله إنّ أكل طعامه وتمـره وقال المسلمون مسألة:
ذا دخـل ذلـك المغتصـب وإ ،حرام، ولا يحل منـه أخـذ ولا عطـاء ولا بيـع ولا شـري

  الجلوبات من الأمصار جاز جميع ذلك حتى يعلم الحرام بعينه.
ما احتمل أن يكون هذه البلد، واحتمـل أن يكـون مـن وقد قيل:  قال غيره:

ما لم يعلم أن ذلك من البلد المغتصـب،  ،فجائز أكله وشراؤه والانتفاع به ؛غيرها
يحتمـل إلاّ  )١((ع: لا) ، وأمـا مـاوذلك مثل الحب والتمر والقطن، وما أشبه ذلك

أن يكــون منهــا، ولا يحتمــل أن يكــون مــن غيرهــا، فــلا يجــوز الانتفــاع بشــيء مــن 
  فينظر فيه. ،س/ واالله أعلم بالحق١٧٠/ ،ذلك إلا أن يعلم أنه من غيرها

 ؟)٢(وهـــل يجـــوز البيـــع في هـــذه البلـــدان المغصـــوبة مثـــل ســـيفم وجمـــاح مســـألة:
لا إلاّ أن تدخلها الجلوبات إليها من غيره، ويعلم ذلك جاز البيع والشري  :فقال

من الأسواق فيها، وممـا يجلـب مـن غيرهـا، وممـن في يـده مـا لا يعلـم ذلـك، فجـائز 
الشري من عنده للعلم أن مالـه في يـده؛ لأنـا قـد عرفنـا أن البلـد المغصـوب كلـه لا 

أن يعلــم أن الجلوبــات مــن الأمصــار  إلاّ  ،منــه لشــيء )٣(يجــوز البيــع فيــه، ولا أخــذ
تدخله، فيقع الحكم على أن البيع من ذلك الحلال الوب حتى يعلم المغصوب، 
وإذا كان كله مغصـوبا، ولا جلوبـة تدخلـه كـان حكمـه كلـه حـرام، حـتى يعلـم مـن 

ن الــذي في يــده أذلــك بشــيء بعينــه حــلال كمــا وصــفت لــك أن مالــه في يــده، و 
  لذي من كتاب بيان الشرع.انقضى اأخذه من ماله. 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  . -سلطنة عمان-تابعة لولاية لاء في المحافظة الداخلية )٢(
  ث: الأخذ. )٣(
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ومـا تقـول  ومـن جـواب الشـيخ العـالم حبيـب بـن سـالم حفظـه االله: مسألة:
شــراء شــيء مــن الأمــوال مــن الباطنــة مــن الغوائــب بشــيخنا فــيمن ابتلــي وامــتُحن 

بجهــل لمــا فيهــا مــن العلــل، وهــو غــني، ولمــا بــان لــه الأمــر أراد الخــلاص منــه، ولكــن 
تجـد لـه رخصـة في ذلـك مـن أكـل الغلـة في الحيـاة،  المال كثير فشقّ عليه تركه، هل

 ،أم يظهـر لـه تركـه بعـده ،وترك ذلك بعده على حاله، أخذه الوارث بعده أو تركـه
أم لــه وجــه في بيعــه، ويعلــم المشــتري أن هــذه الأمــوال مــن الغوائــب الــتي حكمهــا 

 م/١٧١للفقــراء ولعــز الدولــة، ولا حــق لي فيهــا، وإنمــا آخــذ القيمــة وأرفــع يــدي /
منهــا إن رضــي المشــتري بــذلك ودفــع لــه الــثمن، أيكــون طيبــا حــلالاّ أم لا، وهــل 
يجوز له القياض به، ويعلم من قائضه أن هـذا مـن الغوائـب، فـإن أعجبـك تأخـذه 
عوضا عن مالك فرضـي بـذلك، أنعـم علينـا بـرد الجـواب وأنـت المـأجور المثـاب إن 

  شاء االله تعالى.
ــــــق- الجــــــواب ــــــاالله التوفي ــــــك وأدام : فــــــاعلم شــــــ-وب ــــــا أتم االله نعمت يخنا ومحبن

أن أرض الباطنــة قــد وجــدنا وسمعنــا مــن الأثــار اختلافــا كثــيرا  ،ســلامتك وكرامتــك
ا بمنزلة الغائب، ولا تحل إلاّ إ :ففي بعض قولهم ر؛فيها عن أولى العلم والأبصا

هـي  وقيـل:أو فقراء المسلمين مـع عـدم الدولـة أو اسـتغنائها.  ،لعز دولة المسلمين
فعلـــى هــذا الـــرأي فهــي أرخـــص مـــن  ،الصــوافي )١(وحكمهــا لحكـــم ،نزلــة الصـــافيبم

هــي أرض يــرى فيهــا الإمــام العــدل رأيــه، ويصــرفها كيــف  وقيــل:الغوائــب للغــني. 
والمسـلمون يقومـون مقامـه مـع  ،شاء في مصالح المسلمين غنيّهم وفقيرهم ودولـتهم

                                                 
  ث: حكم. )١(
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الأئمـة فيهـا ـذا الـرأي،  )١(أو مع حائل يحول عنه من بلوغه، وقد عملت ،عدمه
مــن قبــل الإمــام ناصــر بــن  ،وقــد عامــل مــن مضــى مــن الأئمــة فيهــا فقــراء وأغنيــاء

بعــدما أخــذا الجائحــة، فعلــى هــذا الــرأي ففيهــا رخصــة للغــني  ،مرشــد مــن الأئمــة
علــــى رأي  والفقــــير، وقــــد عامــــل عليهــــا الإمــــام الأرشــــد ناصــــر بــــن مرشــــد 

وهـــي هـــذه المعاملـــة  ،بـــن ســـعيد الرســـتاقيالمســـلمين، ورأي الشـــيخ العـــالم خمـــيس 
ـــــا وهـــــو رأي حســـــن، ويجـــــوز لمـــــن تمســـــك بتلـــــك المعاملـــــة مـــــن  الموجـــــودة إلى وقتن

س/ غــني وفقـــير، وينفـــذ حصـــة مـــال االله منهـــا في أهلهـــا في عـــز الدولـــة مـــع ١٧١/
 )٢(وجــود الإمــام العــدل، ومــع عدمــه. يجــوز أن ينفــذها في عســاكر يجعلهــم يــذبوّن

ـــة، ويجـــوز أن ينفـــع  عـــن المســـلمين، ويحمـــوم حيـــث بلـــغ الطـــول والقـــدرة والكفاي
المســلمين بــذلك أولادهــم أهــل الغــنى مــن المســلمين، وهــم الــذين يســتغنى ــم في 
الــدين، وهــم العلمــاء والفقهــاء، وهــم أحــق مــا يكــون مــن ذلــك في الزكــاة أن لهــم 

الأمـوال الـذين تؤخـذ  ، وكـذلك الأغنيـاء مـن أهـل�سهما فيهـا بسـنة رسـول االله 
منهم المعونة في الذّب عن المسلمين، وفي السعي لهم في صـلاحهم مـن فلاحهـم، 

ويعــانوا ويغنــوا علــى قــدر عيلــتهم في  يســعدوا وقضــاء حــوائجهم، والفقــراء يجــوز أن
ســــنتهم، ويجــــوز أن يضــــيّف المســــافر، وأن يفــــدى بــــه المظلــــوم في كــــل مــــا يصــــلح 

اء يجــوز أن يحجــوا مــن ذلــك، وهــذا هــو الــرأي المســلمين مــن ذلــك، حــتى أن العلمــ
الـذي نعمــل بـه في أرض الباطنــة، وإن أراد اسـتبقاءه علــى إشـهاد أو وصــية أنــه لا 

بل إن أراد وارثه يستقر على المعاملة فيها، ولا  ،ملك له فيه بعد موته أصلا لوارثه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: علمت.  )١(
   الزبيدي. جواهر العروس منجواهر القاموس. (ذبب). .الذبُ: ذَب عنه يذَبُ ذَبا: دفع ومنع )٢(
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ا الـرأي فهـذا جـائز ولا شـبهة فيـه علـى هـذ ،حق له ولا يد إلاّ في غالة تخـرج منهـا
ـذا  )١(ه ونور ضريحه، وكـذلك قـد عمـل قبلـهحالذي عمل به الإمام قدّس االله رو 

وهـــو إمـــام عـــدل  ،الــرأي الإمـــام العـــدل خنـــبش بــن محمـــد وابنـــه محمـــد بــن خنـــبش
م/ ١٧٢فهـم أعـزّ / ،دمئـت أفافقدَهم المسلمون فقدا ربمـا لا يفقـدون مـثلهم ثمـر 

أو البيــــع  ،عــــدل، فــــإن أردت القيــــاضعلــــيهم مــــن آبــــائهم وأمهــــام بمــــا قــــاموا بال
بـــل نفعـــا وغلـــة إذا رضـــي بـــذلك  ،بالشــرط الـــذي ذكرتـــه أنـــك لا حـــق لـــك أصــلا

يجـــوز  وقيـــل:وهمـــا ثقتـــان مأمونـــان عـــن التعـــدي في ذلـــك.  ،المشـــتري أو المقـــايض
إلاّ  ،إذ أرض الباطنة مشهورة عيانا يعرفها الصغير والكبـير مـن ذكـر وأنثـى ؛غيرهما

ما شاء االله أا ملك المسـلمين، وأن لا يـدا لأحـد فيهـا بتملـك أصـلا، ولا يغيـب 
على أحد ذلك إن شاء االله إلاّ ما شاء االله، ونحن على هذا فيها من الرأي، وهـو 
رأي لــه حجــة ودليــل في الأثــر، فهــذا مــا عنــدنا في أرض الباطنــة، ومــا عنــدنا فيهــا 

المســلمين فــلا يخطــّأ، ولا يطعــن في ذلــك  مــن الرخصــة، ومــن عمــل بــرأي مــن آراء
إلاّ طعــن جاهــل لا يلتفــت إليــه ولا يعبــأ بــه، وخــذ  ،طــاعن مــن أهــل علــم وبصــر

والحمـد الله علـى التوفيـق، وهـو علـى كـل  ،شيخنا ما بان لك عدله واتضـح صـوابه
  محمود. )٢(حال

عمـن أراد أن يخـرج إلى الحـج طريـق  سألت الشـيخ أبـا الحسـن  مسألة:
  ؟جائز، هل يجوز له أن يصلي فيهاالبحرين 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: شيء.  )٢(
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ممــن أجــاز الصــلاة في  بعــض المســلمين علــى قــولن ذلــك جــائز إ الجــواب:
  آخرون الصلاة في الأرض المغتصبة.  )١(ولم ير .الأرض المغتصبة، وفيها اختلاف

 قـال:وهل يجوز له شراء التمر والدقيق والأرز من أسواقها وغير ذلك؟  قلت:
ــــة يــــدخلها مــــن غيرهــــا فجــــائز يشــــتري مــــن الســــوق حــــتى يعُلــــم  إن كانــــت الجلوب

  ذلك.  )٢(س/ فلا يشري١٧٢/ ،المغتصب بعينه
لأن الشــاهر أــا  قــال:ومــا يمنــع الشــراء منهــا إذا لم تــدخلها الجلويــة؟  قلــت:

مغصوبة، ولا خلاف في ذلـك والمغصـوب عنـد المسـلمين حـرام الأخـذ منـه بشـري 
  وغيره. 

جــائز ذلــك؛ لأن  قـال:فــإن أقرضـنا أحــد مـن ســكاا دراهـم أو ثيابــا؟  قلـت:
 ؛أو الثيـاب إن كانـت تجلـب إليهـا ،الدراهم ليس من الأرض المغصـوبة حـتى يعلـم
  فجائز، ويجلب القطن وأما من أرضها فلا. 

فــإن لم أعلــم وكنــت جــاهلا بالبلــد كيــف تصــح لــك أن الجلوبــة تــدخل  قلــت:
  الأسواق والبلد. 

أو يخــبرك  ،الجلوبــة تــدخل البلــد ىلعلــه تــر  قــال:صــحة كيــف تكــون؟ ال قلــت:
  ثقة، وهذا دليل القلب بالصحة. 

 )٣(وكــذلك إن دعينــا شــيء مــن إلى الطعــام، أيجــوز لنــا الأكــل معهــم أم قلــت:
إذا دخل البلد الوبة جاز لك الأكل من عند من أطعمك حتى تعلم  قال:لا؟ 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يرى.  )٢(
  ث: لم. )٣(
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  أنه غاصب ذلك أو من المغتصب. 
جــائز؛ لأن ذلــك لــيس مــن  قــال:وهــل يجــوز لنــا شــراء اللحــوم منهــا؟  قلــت:

  أرضها فما لم تعلم أنه مغصوب فجائز.
وســئل عــن  :مسـألة مــن جــواب الشـيخ جاعــد بــن خمــيس الخروصـي 

ثــار القديمــة أــا مغصــوبة وأــا بلــدان الأحســاء، أهــي مــن البحــرين المــذكورة في الآ
خلة في اسمها، وإن كانت مـن البحـرين، أو هي لا منها، ولا دا ،حرام في حكمها

فهل على من دخلها في فقره أو في غناه فنزلها مقيمـا أو مسـافرا أو مـرّ ـا فأكـل 
م/ فاكهـة ولم يـدر حلالهـا مـن حرامهـا، وكـذلك ١٧٣من طعامهـا أو مـا ـا مـن /

أو مـــن ثمـــرة  ،وفجلهـــا )١(مـــا يكـــون مـــن فومهـــا وبصـــلها وعدســـها وبقلهـــا وقثاءهـــا
أو ما أشبههما من يـد  ،أو بغيرها من أنواع العطاء ،شجرها ونخلها بالبيع والشراء

من هو في يده عرفه أنه منها أو لم يعرفه، جهل أمرها أو صـح معـه، أيلزمـه تبعـة، 
فعلــه، وإن لم  )٢(وعليــه ضــمان مــا أخــذه فأكلــه أو ادّخــره مختــارا أو مضــطرا لمــا لــه

إلاّ مــا وجــده في الأثــر عـن مــن عنــه يــذكر مــن ذوي ، يــهيصـح معــه مــا هــي بـه وعل
البصــر، أيكــون مــن الصــحة مــا فيهــا رسمــه عنــد مــن نظــر إليــه أو سمــع بــه ففهمــه، 

ـــــة والبحـــــرين في خراـــــا وعمارهـــــا، وفي زرعهـــــا ـــــين الباطن ـــــرق ب ونخلهـــــا  )٣(وهـــــل ف
وأمثالهن  وأشجارها، وكذلك وادي القريات وسيفم والحبي والعقيبة وسلوت وجماح

                                                 
القِثاءُ: فعّال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من ضمّها وهو اسم لما يسميه الناّس الخيار  )١(

بعض النّاس يطلق (القِثاّء) على نوع يشبه الخيار. الفيومي. والعجّور والفقوس الواحدة، و 
  . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراّفعي. 

  زيادة من ث.  )٢(
  ث: زروعها. )٣(
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لاسـتغراقها في  ؛النباهنـة مـن بعـد أن حكـم ـا من البلدان المغصـوبة، ومثـل أمـوال
حق من لا يدري من هو، وجميع ما لا يعرف ربه وكذلك وإن صـح أنـه في أصـله 

إلى طريقـه  )١(رشـدنيأمن المغصوب علـى أهلـه أم لا، عـرّفني في هـذا وجـه العـدل و 
  لعل أن تؤجر عليه على ذلك؟

لأحســـاء مــن البحــرين والقطيــف مـــن قراهــا وهجــر اســـم إن اقــد قيــل:  قــال:
 ؛لأرضــها، واالله أعلـــم بمـــا هـــي بــه وعليـــه، وأنـــا لا أدريهـــا في الحــين أـــا مـــن الحـــرام

لم يصــح عنــدي أنــه عــرض  )٢(إذ ؛لغصـب أو غــيره ممــا بــه تحــرم في الـرأي أو الــدين
شــيء فــدام ــا عمومــا لهــا أو في خصــوص ل ،مهــا فــزال عنهــا أو لزمهــالهــا مــا يحرّ 

إلاّ ما وجدته من تحريمها مؤثرا في غير  ،إلى أمرها إلى من أمرها )٣(منها، ولا نادى
س/ ولكنه شيء لا ١٧٣موضع من ذكرها؛ لأا في أصلها مغصوبة على أهلها /

يقـوم في رسمـه مقــام الخـبرة، ولا البينـة، ولا الشــهرة في قيـام الحجـة بــه علـى مـن بلــغ 
ص ؛ لأنـه رسـم لخـبر يخـ)٤(إليه فيما له أو عليه من سماع، ولا نظر لمـا بـه مـن الأثـر

من صح معه من علمـه لا بغـيره ممـا يصـح بـه في ظـاهر حكمـه الموجـب في حقـه، 
 ،لحجر البيع والشراء والأخذ والعطاء في أرضها وأارها ونخلها وزرعهـا وأشـجارها

لهـم في  )٥(وجميع ما يخرج مـن غلاـا وثمارهـا، إلاّ علـى مـا جـاز في العـدل ممـن هـو

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وأرشد.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  )٢(
  ث: تأدّى.  )٣(
  ث: أثر. )٤(
  ث: هي.  )٥(
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أو يضــطر في مخمصــة غــير بــاغ ولا ، )٢(عجمــا إ )١(الفــرع أو الأصــل علــى رأي أو في
في  )٣(كمــا يلــزم  ،عــاد، فيجــوز لــه أن يحيــي نفســه علــى قصــد الغــرم لمــا يأكلــه منهــا

الحكم لا على الدينونة بلزومه، فإنه مما يجوز عليه في الرأي أن يكون لا شيء فيه 
وعســى في هــذا كلــه ومــا أشــبهه ممــا  ،في موضــع الاضــطرار لا في موضــع الاختيــار

باح في أصله أن يلحقه مع الرضى من أهله معنى الاختلاف في حلّه ممـن لـه هو م
الرضى في ماله؛ لأنه ممنوع منه في حاله، وما لم يصح معـه أنـه منهـا، واحتمـل أن 

ما لم  ،يكون مجلوبا إليها فلا يدخل في حكمها، وإن وجد فيها فالإباحة أولى به
شبهه أنه جرى في بعضها لا في  وإن صح معه في الغصب أو ما أ يصح أنه منها،

فعرفــه بحــده أو جهلــه، فــالحكم بــالمنع إنمــا يكــون لمــن أخــص بــه فيمــا صــح  ،كلهــا
لا على غيره من العموم لغيره من المال، ولا لمن يصح معه  ،حرامه على الخصوص

من النساء أو الرجال ما بـه يمنـع في الحـال، ولا مـا احتمـل أن يكـون مـن الحـلال، 
ه ئــــإذ لا يلزمــــه في مثــــل هــــذا بــــالجزء أن يــــدع الكــــل لخفا ؛لكفكــــذ )٤(وإن جهــــل

م/ عليه من بعد أن صح معه ما به وقع، فلم يعرفـه في البلـد بحـد يميـّزه مـن ١٧٤/
الجملة، وإن وافق في الباطن من حيث لا يدري ذلك الحرام لا بقصد إليه لعمد، 

نــه ممــا قــد أبــيح لــه فــلا حــرج عليــه فيــه ولا مــلام؛ لأ ،ولا في قلــة مبــالاة بمــا أصــابه
مـا لم يصـح عنـده أنـه مـن هـذا المغتصـب  ،الدخول في جملة ما قد أحل منها لمثله

أو لقيـام الحجـة بـه في ظـاهر الأمـر فيقـع  ،أو ما أشبهه بما لا شك فيه ،على أهله
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: جماع. )٢(
  ث: يلزمه.  )٣(
  ث: جهله.  )٤(
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أو إذن له من له الإذن فيـه  ،لزوال إمكان الاحتمال إلاّ لضرورة إليه ؛الحجر عليه
على رأي من أجازه، وإلا فالرد لما في يده والغـرم لمـا أتلفـه علـى وجـه مـا يلزمـه فيـه 

إن عـرفهم بنفسـه أو بمـن يعرفـه  ،الضمان في دين أو رأي على قول من يوجبه لهم
نانـة ئم بعد أن صار في منزلة الحجة له أو عليه في الحكم، أو مـا جـاز في الاطم

ـــرأي في مـــن قو  لـــه إلى مـــا بـــه يعرفـــه، وإلا فهـــو اهـــول، ويجـــوز لأن يلحقـــه مـــن ال
أو  ،العروض والأصول مـا فيـه مـن الاخـتلاف بـالرأي في القـول مـن توقيفـه لأربابـه

 .أو الــدفع بــه لبيــت المــال، فإنــه ممــا قيــل بــه فيــه ،تفريقــه في الفقــراء علــى رأي آخــر
نفســه ممــا قــد لزمــه لفقــره مــن  فيجــوز لمــن يكــون فقــيرا أن يــبرئوعلــى قــول آخــر: 

بعــد أن صــار لمثلــه مــن الفقــراء علــى قــول مــن أجــازه لهــم، وفي هــذا مــا يــدل علــى 
فـلا يـدري مـن أصـحاا  ،حكم مـا صـح غصـبه مـن البلـدان بعـد أن يجهـل أرباـا

س/ مـن ١٧٤فتدخل فيه البحرين وغيرها من القرى والأمصار، وجميع ما يكـون /
وأن ترجـع إلى لا بـد ار؛ لأـا مـع الجهالـة بمـن هـي لـه الشـرك والإقـر  )١(أملاك أهل
فيختلـف في حلهـا لـرأي مـن أجـازه في مثلهـا لغـير مـن هـو مـن أهلهـا  ،هذه الحالـة

ن كانت حراما في الإجماع على من صح معه أعلى ما مرّ، ورأي من لم يجزه بعد 
قــي عــن رسمهــا، وإن ب امــا هــي بــه أو عليــه، وربمــا نســي ذكرهــا فخفــي أمرهــا وعفــ

فرجــع حكمهــا إلى أــا مــن المــوات لمــن أحيــاه في حــين بــلا جــواز لغــيره في  ،اسمهــا
ألا وإن  ،رأي ولا دين عند من لم يصح معه في آثارها ما يدل على تقدّم عمارا

في حكـم الكــل مــا يــدل علـى حكــم الجــزء بالعــدل، فيـدخل علــيّ في هــذا الأصــل 
أبــدى، فيجــوز في قــول كــل ذي  جميــع مــا لا يــدرى مــن نحــو هــذا في المــال لمــن هــو
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علـــم أن يســـمى غائبـــا مـــن أي وجـــه كـــان بمالـــه مـــن حكـــم في حـــق مـــن علمـــه أو 
جهله، فلم تقم عليه الحجة به من فقير أو غني أو ضـعيف أو قـويّ، فـإن كـلا في 

إلاّ مـن  ،هذا على حال مخصوص بعلمه ليس له ما لغـيره، ولا عليـه مـا علـى غـيره
نــازل في حالــه نــازل مــن صــحة أو عــدمها؛ لأمــا نــزل بمنزلــة فخــص مــا بــه مــن الم

فرجــع كــل منهمــا في حكمــه إلى مــا  ،علــى تبــاين إن افترقــا )١(ســواء مهمــا اتفقــا و
أو بغيره ممن يقوم به فيه الحجة عليه في إباحة شيء من هـذا  ،خصّ به من علمه

أو في حالــــه، فـــإن مــــن لم يصـــح معــــه في أنــــواع  ،ره علـــى الــــدوامحظــــأو  ،وأمثالـــه
وأن يكـون علـى مـا بـه مـن الإباحـة في لا بـد الحلال كون عـارض الحرمـة في حـال 

بمـــا يوجـــب في أحكامــه كـــون نقلــه عمـــا بـــه في  )٢(هحقــه حـــتى يصــح حكـــم حرامــ
م/ إليــه، وإن صــح عنــد جميــع مــن عــداه ١٧٥أصــله، وإلا فهــو كــذلك بالإضــافة /

فليس له ولا عليه من علـم االله، ولا مـن  ،رام في دين الإسلامبأنه قد صار من الح
علم غيره من عباده شيء حتى يبلغ إليه فيصح معه، وإلا فلا طاقة له به، فكيف 

إلاّ أنــه  ،نيّ لا أعرفــه ممــا يجــوز في مثــل هــذا المــالإيجــوز أن يلزمــه مــا لا يقــدر عليــه 
اهر حكمـه، فهـو الحـق في من أنواع الحلال، وما غاب عـن علمـه فنـزل فيـه إلى ظـ

عنـه مـن حرامـه حـتى يطلّـع علـى أمـره فيصـح معـه، وإلا  )٣(لا غيره ممـا بطـن ،حقه
فلا سؤال فيه من ربه؛ لأنه في عدله غير مخاطب في دينه بمثله، وإنمـا أمـر بـترك مـا 
ظهر لولا هذا لضـاق علـى النـاس الخنـاق في طلـب الأرزاق، ولكـن االله مـن فضـله 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: حرام.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يظن.  )٣(




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣٣٤ � �
  

ا أظهــره لهــم في بــلاده رحمــة منــه تعــالى لعبــاده، فــألزم كــل واحــد لم يتعبــدهم بغــير مــ
مـنهم مـا قـد خصّـه بــه مـن وجـوه التعبـد لـه، فــأراده منـه أن يؤديـه إليـه علـى وجهــه  

لبعده عـن منزلتـه  ؛كما هو عليه، وإن حطهّ عن غيره فلم يلزمه بعد إياه في الحال
أن يقوم به، فإنه لا عذر لـه  له منلا بد الموجبة له في النفس أو المال، وما لزمه ف

فلزمـه أن يـأتيَ  ،كما أنه لا يلزمه مـا وجـب علـى الغـير  ،في تركه أو فعله لعذر غيره
فيلزمه في دينه ما قد لزمـه، وإلا فهـو المعـذور علـى  ،به من قبل أن ينزل بما به نزل

لوجوبــه عليــه فيمــا الله مــن حــق أو  ؛هــذا في أيامــه، وإن لم يعــذر الغــير مــن قيامــه
س/ ١٧٥واعـرض علـى مـا بـه مـن الصـواب / ،غيره من خلق، فانظر في هـذا كلـهل

في الــرأي أو الــدّين مــا كــان منــك بــالبحرين علــى أي وجــه مــن الأمــرين يخــرج مــا 
ـــه مـــن الح ـــه منهـــا، فإنـــه لا مخـــرج ل ـــه مـــن أحـــد لا بـــد و  ،أو الإباحـــة )١(رظـــأكلت في

فيه ما يدل عليـه مـن الحكمين عسى أن ترى وجه الخلاص فتعرفه لتعمل به، فإن 
قــد خــصّ في حكمــه بلــزوم غرمــه في موضــع لزومــه مــن المعلومــات لمــن هــي لــه مــن 

لقيــام الحجــة بحرامهـا علــى الغــير إن عرفــوا، وإلا علـى مــا جــاز ــا  ؛واحـد أو أكثــر
مــن إجــازة مــن هــو لــه أو لضــرورة أو تكــون مــن اهــولات، فيجــوز علــى رأي لمــن 

ار مـا قـد أجيـز لـه في حالـه لنفسـه وعيالـه مـن غـير يكون فقيرا أن ينتفع منهـا بمقـد
لا دفع له عما لم يكن  ،، ولا تمسك يوما على من جاز له بفضل)٢(تملّك الأصل

في يده بغير عدل؛ لأنه لا لمعين من الفقراء بل هم في الإباحة بالسـواء، فـالمنع لا 
أمره إلى ما  يحق لا جواز له يوما على مستحق، وإن كان غنيّا في وطنه فالنظر في

                                                 
  في النسختين: الحضر.  )١(
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يكـون بـه مـن فقـره يومئـذ في سـفره، ومـا كـان مـن هـذه الغوائـب في يـد أحـد علـى 
علـــى  )١(أو لا ،جـــاز علـــى أصـــح مـــا فيـــه أن يؤكـــل مـــن يـــده بـــأمره ؛وجـــه باطـــل

الكراهية أو الرضى في قول من أجازه لمن يجوز له، ومن الحـق في موضـع لزومـه أو 
أن يعــرض لــه بمــا لا يســع، ويجــوز جــوازه أن ينــزع مــن يــده علــى حــال فيمنــع مــن 

للغني من الفقير في قياده على ما جاز من بعد أن صار له، وما يلـي في غنـاه مـن 
أو إلى مـن  ،جاز له أن يفرّقه في الفقراء أو يدفع به إلى إمام العـدل ؛هذا بضمانه

قــول م/ ١٧٦/ وعلــى .بمقامــه مــن ذوي الفضــل في زمانــه )٢(يقــوم بــالأمر بعدمــه

فـيرد إليـه إلاّ  ،لأن لا يكون عليه شـيء مـن بعـد أن يرجـع بـه إلى االلهفيجوز  آخر
التوبة في موضع لزومها، أو يكون ممن لم يصح معه أنه من الحرام فأخذه على مـا 
جاز له في الواسع أو الحكم من يد من هو في يده، فـلا يصـح فيـه مـن القـول إلاّ 

ارم وكيـف لا يكـون كـذلك، أنه سالم؛ لأنه على هذا لا آثم بـه علـى حـال، ولا غـ
 ،ولا شك في أن كل ذي يد أولى بما في يـده أو مـن بـار أو فـاجر عـادل أو جـائر

أو شهرة تخرجه من يده فتنقله إلى من صح له  ،حتى يصح أنه لغيره بإقرار أو بيّنة
فيمــا يدّعيــه، فإنــه وإن شــهر فيــه أنــه لغــيره فــلا يخرجــه مــن يديــه حــتى تقــوم  )٣(لا

البينة بالشهرة قطعا فيما به تشهد عليه، وإلا فهو علـى حالـه كغـيره الحجة به من 
إلاّ على قول من أجاز للحاكم فيما صح معه مـن علمـه أن يحكـم بـه،  ،من ماله

لــه في لا بــد فــإن لــه علــى قيــاده في هــذا أن يحكــم عليــه بالــذي يؤديــه إليــه، وإلا فــ

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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(خ:  يكــون علــى حكمــه مــع الــدعوى لمــا في يــده علــى القــول الأول فيــه مــن أن
فتلـزم لبقاـا مـن صـح معـه مـا بـه  ،إقـرار أو بينـة تقـوم بـه في ظـاهر الحكـم )١(عن)

مــن شــهادا مــا لم تصــح كــذا غــير أنــه لــيس كــل شــاهد جــاز أن يقبــل فيكــون 
الحجــة فيــه شــاهدا  )٢(حجــة فيمــا بــه يشــهد مــن هــذا علــى الغــير حــتى يعــدل، فــإن

لنزولهمـا في  ؛ه علـى مـن شـهدا عليـهعدل ممن تقـوم مـا الحجـة مـع مـن شـهد معـ
منزلة الحجة لا من دومـا في المنزلـة، وإن كثـروا فـزادوا علـى أهـل مـنى وعرفـات في 

س/ في الــورع والزهــادة ١٧٦العــدد، ولا بالواحــد علــى مــر الأبــد، وإن بلــغ الغايــة /
فلا حجة به وحده في الإجمـاع،  ،، فصار في أوانه أوحد أهل زمانهةوالعلم والعباد

ولا منــــه في الحكــــم إلاّ بــــآخر معــــه مــــن ذوي العدالــــة، وإلا فالحــــاكم علــــى الغــــير 
بشهادته وحده في مثل هذا هالك لا محالة؛ لأنه مما لا يجوز له فلا هوادة فيه لمن 
أجازه أو عمل به، كذلك من قوله لحرامـه في الإجمـاع، وإنمـا يجـوز لـه في مثـل هـذا 

لا في غــيره؛ لأن لــه في هــذا الموضــع الخيــار الموضــع أن يقبلــه فيمــا يخصّــه في نفســه 
لأنـــه ممــــا يحتمـــل الأمــــرين علــــى  ،لا في قطـــع بصــــدقه ولا كذبــــه ،بـــين أخــــذه وردّه

ثنــين في حــق مــن لم يصــح معــه الانفــراد مــن كــل منهمــا، وإن زاد الشــهود علــى الا
من علمه الذي لا يشك فيه، وإذا كان الأمر في هذا هكذا فيما يؤديه على وجه 

فكيف بما يوجد عنه من نحو هذا  ،، من فصيح لسانه عن صحيح جنانهالشهادة
في الــدفاتر رقمــا، أيجــوز أن يكــون علمــا أو يقطــع بــه حكمــا، إني لأبعــده مــن أن 
يجوز فيه؛ لأنه مما يمكن في الزمان لأن يطرأ عليه مـن الزيـادة أو النقصـان مـا يغـيره 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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لمـا جـاز أن يكـون في  بـل لـو بقـي علـى حالـه مـن الوضـع ،فيحل به عما وضع لـه
إلاّ تــذكرة لــه ولمثلــه بــالقطع لا لغــيره، ولا علــى غــيره إلاّ مــن صــح معــه مــن  ،عدلــه

علمه أو بغيره، وإن جاء في الأثر ما به يقوم مقام الخبر فظن من قصَر علمه عـن 
معرفـة مــا أريـد بــه أنـه ممــا يـدل بعمومــه علـى ثبوتــه وصـحة جــوازه في هـذا الموضــع، 

مــا يظنــه؛ لأنــه علــى الخصــوص في بيــان مــا أريــد بــه لإثباتــه مــن فلــيس الأمــر علــى 
م/ فيــه فهــو كــذلك؛ لأن لــه ١٧٧الحــق في النصــوص، وإنــه لبــدل مــن القــول بــه /

دلالة من نفسه في حق من عرفه لما به من برهان، وليس هذا من ذاك، وإن صار 
بل لو أتى  ،في رسمه رقما لما أيد به من خبره حتما؛ لأنه لا من الشهادة في شيء

أو حكـم فيـه بحرامـه لمـا جـاز لغـيره أن يقطـع بصـدقه، ولا أن يحكـم  ،به في لفظها
إلاّ مــن صــح معــه  ،ة ألــف أو أكثــرئَــبــه مــن خطــّه، وإن ســجل عليــه مــن البشــر مِ 

فلزمه أو جاز له أن يسـتمع لقولـه أو شـهادته أو مـا أثبتـه في قمطـرة حكمـه، وإلا 
وعليــه  ،لمــه أو بغــيره ممــن هــو حجــة لــهفــلا جــواز لــه مــع مــن لم يصــح معــه مــن ع

بالجزم في ظاهر الحكم؛ لأنه يشبه أن يكون من محرم التقليد فالواحـد فيـه ومـا زاد 
عليه سواء لا فرق عند من أبصر الحق، وعلـى هـذا يخـرج تأويـل مـا جـاء في هجـر 
وغيرهـــا مـــن خـــبر مـــودع في أثـــر بأـــا مغصـــوبة، وأنـــه قـــد ظهـــر أمرهـــا علـــى حـــال 

يصـــح خروجـــه علـــى معـــنى الصـــواب في تأويلـــه إلاّ علـــى هـــذا؛ لأن  إذ لا ؛فشـــهر
بعلــم، ولا  )١(الشــهرة تخــصّ وتعــم، ولا يجــوز أن يحكــم بأحــدهما في موضــع الآخــر

جهــل في ديــن ولا رأي، فــإن مــن لم تبلــغ إليــه ولم تصــح معــه لا حجــة لــه ــا، ولا 
فحق في هذا عليه لأن يكـون علـى  ،عليه لما صح من ثبوا مع من بلغته حجتها

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الأجر.  )١(
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لحجة تلزمـه  )١(ما تأدى إليه ا فعلمه؛ لأن ما خص به الغير لا يجوز أن يعمّه لا
بـل لـو  ،ما قد لزمه حتى يصح معه، وإلا فحكمها لا يلزم إلاّ من بلغ إليه علمهـا

جاز فلزم في مثل هذا لحرم على من لم يصح معه لحرامه علـى مـن صـح معـه ـا، 
كمــا أنــه لا يجــوز   ،مــا لم يبلــغ إليــه ،لا يجــوز أن يحــرم عليــه لمــا بــه مــن إلزامــهولكنــه 

س/ فيــه أن يحــل، فيجــوز لمــن صــح معــه مــا هــو بــه مــن الحــرام لحلــه لمــن لم ١٧٧/
وإلا فهـو كـذلك أم يجـوز في هـذا أن لا يجـوز، وأنـا لا أعرفـه ممـا  ،يصح معـه ذلـك

غيره ممـا لـه أو عليـه أن يعملـه،  يصح لمن ادعاه، وعلى المرء أن يدع ما ليس له لا
فإن تورعّ يومئذ فيما فيه وسع لا في دينونـة فقـد تطـوعّ، ولـه مـن ربـه أجـر مـا نـواه 
به، وإن صح معه على أحد أن ما في يده كله حرام، ولم يحتمـل في شـيء منـه أن 

به في الحكم، ولا في الواسع إلاّ مقدار ما يجـوز  )٢(يكون حلالا لم يجز له أن يتبع
ه مــن الميتــة حــال الضــرورة إليهــا في حضــره لحياتــه وقيــام فرضــه، ومــا زاد عليــه مــن لـ

قطــع طريقــه في ســفره، وعســى أن يختلــف في أيهمــا أولى بــه إن قبلهــا مــع وجــوده 
لهمـــا أو يصـــح فيـــه أنـــه قـــد صـــار مـــن اهـــول، فيجـــوز لمـــن يكـــون فقـــيرا في أكثـــر 

فـالقول في ذلـك النـوع   ،دهالقول، وإن صحّ في شيء دون غيره من أنـواع مـا في يـ
كذلك لحرامه، وإن احتمل فيما بيده من المال أن يكون بـه شـيء مـن الحـلال أو 

لا يجــوز إلاّ مــا صــح  وقيــل:إلاّ مــا صــح حرامــه.  ،هــذا وذا جــاز لــه هصــح أن فيــ
ن عرفـه علـى هـذا الحـال دون مـا سـواه مـن إحلاله، وإن كان من نوع فالقول فيـه 

فالكــل علــى مــا  ،لنــوع المحــرم مــن مالــه مــن بعــد أن صــحالأنــواع، فــإن خفــي عليــه ا

                                                 
  ث: إلا. )١(
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مضى من الاختلاف بالرأي في حرامه وحلاله، وإن عميَ عليه من هو يبديه بعد 
فالحـل أولى بمـا في  ؛أن صح معه أنـه مـع واحـد مـن جماعـة لا يدريـه مـن هـو مـنهم

 م/ مثـل البلـد إن صـح١٧٨إلاّ ما قامت الحجـة بـالمنع مـن جـوازه، / ،أيدي الكل
إذ لا يجوز فيه أن يحرم الجميـع لخفـاءه عليـه؛  ؛معه أن فيه حراما لا يعرفه من غيره

لأن من ثبوته في الجماعة يلزم في بلده إن لم يعرفه من بينهم ما احتمل أن يكـون 
إلاّ أنـه لم يصـح معـه في أي قطـر جـاز  ،فيهم، فإن خرج من البلد إلى مصر بعينه

لوجـود كـون الالتبـاس، وربمـا سـار فلـم  ؛عمومهمن يومه لأن يكون من بالمصر في 
أو  ،صـار، فـأتى علـى جميـع مـن بـالأرض مـن النـاس مـن النـوع الواحـد )١(يدر أين

مــا زاد عليــه مــن الأنــواع في الأجنــاس أن لــو صــح، ولكنــه في بعــده كأنــه لم يصــح 
لمــا بــه مــن الحــرج في الــدّين علــى مــن بلُــي بــه مــن البشــر، ومــا جــاز  ؛بعــد في النظــر

إلاّ فيمـا خصـه  ،هذا لأن يجوز عليه في ماله فإن عمّـه وإلا فـلا يصـح جـوازه على
إلاّ لعلـة تـدخل عليـه فتفرقـه فيـه مـن بعـد أن يحـل بـه مـا يسـتغرقه فيرجـع  ،في حاله

فــلا ســبيل  ،ولــئن جــاز في ذلــك الشـيء لأن يخــرج مــن يديــه فينتقـل إلى غــيره ،إليـه
لا لصحة تقوم به، ولا دليل يوجبه فيما  ،لأن يحكم على مثله بحرامه من يد الغير

الشـيء  )٢(عـينله من الأمثال إلاّ ما يقدر فيه من كون الاحتمال بـأن يكـون هـو 
المحرم فيما يمكن في ذلك ظنّا مجردا؛ لأنه يلزم من جواره فيما يدور لأن يجوز عليه 

ه فيضـيق في مثلــ ،في كـل موضـع يمكــن أن يبلـغ إليـه أن يكــون هـو الشـيء المحجــوز
لا في واحـد مـن الأمـور، ولكـن لا كـذلك فإنـه  ،على من رام من الواسع نيله لهـذا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: غير.  )٢(
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س/ واحــد أولى بمــا في يديــه حــتى يصــح أنــه ١٧٨علــى خفائــه عليــه يكــون كــل /
لغــيره، وإلا فهــو لــه في الإجمــاع، ومــا لم يصــح مــن الحــلال كــون حرامــه فهــو علــى 

لم يصـح عنـده،  مع من صح معه من دون مـن ،أصله حتى يصح حجره في حال
فهـو علـى مـا بـه مـن التحـريم  ،وما صح من أنواعه كون حرامه لعارض دخل عليـه

فيجـوز لأن وعلـى قـول آخـر:  .حتى يصح كون انتقاله إلى ما كان به من حلاله
فيه احتمل كون زواله حتى يصح بقاؤه على حاله، وعسى في الـذي  )١(هماميحل 

ين في البلــدان المغصــوبة مثــل ســيفم جــاء مــن الاخــتلاف بــالرأي مــن قــول المتــأخر 
محتجّـا بـأن كـلا أولى بمـا  ؛فأباحها بعضهم وأجاز فيها الكتابـة ،وجماح )٢(وسلوت

في يده، ومن قوله فيها أنـه يمكـن أن يكـون قـد ردّت إلى أهلهـا، وأبى آخـرون مـن 
، إلاّ أن تدخلها الجلوبة ،جوازها فلم يبح الأكل منها، ولا البيع والشراء فيما فيها

مــا لم يصــح عودهــا  ،فيحتمــل أن يكــون مــن غيرهــا ممــا لم يكــن علــى غيرهــا مثالهــا
إلى من هي لهم في حالها أن يكون لهذا المعنى، فإني أقرّ به مـن أن يكـون كـذلك، 
وما جهل ربه فقـد مضـى مـن القـول مـا يـدل علـى أنـه ممـن يجـوز عليـه لأن يلحقـه 

اختلــف في جــوازه بــالرأي في موضــع الــرأي  )٣(الــرأي بمــا فيــه، وإن صــحّ غصــبه ومــا
فهو محل الاجتهاد، وعلـى كـل واحـد مـن العبـاد، ولـه في القـول والعمـل أن يكـون 
علــى مــا لزمــه أو مــا جــاز لــه، فــإن جهــل حكمــه ثم ركبــه لا علــى قصــد لحــرام في 

إلاّ أنــه مــن بعــد أن نــزل في هــذه  ،م/ ولا قلــة مبــالاة بــه١٧٩دينونــة ولا انتهــاك /

                                                 
  ث: فهما. )١(
  . -سلطنة عمان-تابعة لولاية لاء في المحافظة الداخلية )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وإما.  )٣(
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فصــح معــه، فعســى في ذاك أن لا يبلــغ بــه إلى هــلاك في كــل نــوع يكــون بــه المنزلــة 
من الأملاك، دع ما خرج عنها، وإن كان لا مخـرج لـه في الـرأي مـن أن يجـوز عليـه 

فالأمر فيه كأنه أظهر، وإن لم يصح كـون الـرد لم يحتمـل إلاّ أـا  ،ما جاز عليهما
ا من التحريم إلى حلّها عنـد فلا سبيل إلى نقلها عما صح  ،بعد على ما هي به

لم يكـن في كلهـا إلاّ مـا  )١(من صح معـه لغـير أهلهـا أو مـا يكـون منهـا كـذلك إن
أو ما أريد به  ،أو لاختلاطه بغيره وامتناع قسمه ،ه مجهوللكلعدم معرفة ما ؛صار

على ما جاز في حكمه على رأي من قاله في مثله، فصح لعدله، وإلا فكل أحق 
إلاّ على ما جاز فيه بالعدل مع الكراهية أو الرضـى في الواسـع أو بماله في الأصل 

في الحكم القضاء، وما لم يصح من مواا أنه كان معمورا فعاد لخرابه من بعد مـا  
كـان مهجـورا، ولم يكـن مـن حريمهــا، ولا بـين عمـارتين منهـا، ولا اسـتحقته عمــارة 

لي أن  لا أعلمه محجـورا، فـأنى )٢(فلا أعرفه إلاّ لمن أحياه؛ أني ،فيختلف في جوازه
أو روي عن غير مـا لم يقلـه  ،أقوله ظلما وزورا من رأي نفسي من غير أن أراه فيه

فـافترى عليــه، ولا فــرق بـين الباطنــة وغيرهــا في عمّارهـا، ولا في خراــا بعــد دمارهــا 
 ؛أو مــا صــح منهــا بوجــه مــن الموجبــات ،نــدراس آثارهــا مــع مــن صــح معــه أمرهــااو 

أو لقيام حجة حكم بأنـه مـن الأمـلاك، ومـع ذلـك فـإن صـح  ،علم لوجود صحة
س/ في حكمـــه، ١٧٩لـــه مـــلاك، وإلا فهـــو الغائـــب في اسمـــه بمـــا فيـــه مـــن الـــرأي /

وعلى قول من يذهب في مثل هذا إلى أنه يكون لـذوي الفقـر، فيجـوز لمـن يكـون 
ع وربـوع مـع مـا ـا مـن أـار وعيـون وآبـار ومصـان ،فقيرا في تلك البقـاع أو البقعـة

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: لأنيّ.  )٢(
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ومرابــع أن يعمــل مرابعهــا، ويســتغل عامرهــا فيخــرج أارهــا، ويصــلح آبارهــا فيــأوي 
مــن المــواطن إلى تلــك المســاكن، ويفســل النّخــل، ويغــرس الشــجر فينتفــع مــن ثمرــا 
وغلتهـا بقــدر مــا لا يخرجــه مــن حــد الفقـر إلى الغَنــاء، ويــدفع بمــا زاد علــى الكفايــة 

أو يبقــى في  ،أو مــن نــزل بمنزلتــه في ســفره ،رهإلى مــن جــاز لــه مــن الفقــراء في حضــ
إلاّ في موضـع مـا يكـون بقـاءه لا  ،يديه حتى يحتاج إليه، فيجوز له ولا شيء عليـه

منهــا في مجهولــه، ومــا بقــي مــن أهلــه قائمــا علــى لا بــد علــى مــا يجــوز لــه، فالتوبــة 
كل مـا يتبـع ـا مـن نخـل أو شـجر جـاز لـه   )١(فيأصوله أو نبت في بقاعها وحده 

فيما يخرجه من ثمر أن يتعيش منه مع من يعوله في لازم أو جائز من الفقـراء، ولـه 
في الغلة أن ينتفع ا لا في تملك لأصله، ولا تعدّ على الغير فيه، ولا منع لمثله مما 

أو كــان  لم يســتوجبه بعــد الإحــراز أو عمــل يوجبــه لــه، وجميــع مــا لا يضــر بالأصــل
النفع في زواله، وليس له قيمة فكذلك في العدل، وما لا بقاء له من الشجر فهـو 

لا فــرق بينهمــا بــدليل عقــل ولا شــرع فيمــا تجــوز لــه  ،مثــل الــزرع في الأصــل والفــرع
فيهما، وإن أراد في ثمر النخل أو الشجر أن يأكله قبل دراكه ونضاجه، وفي الزرع 

م/ ممـن يجـوز ١٨٠ا أراده بـه مـن النفـع لـه أو لغـيره /لم )٢(وما أشبهه أن يجزه فصلا
لم يمنــع منهمـا في موضــع الحاجــة إليهمــا فإنـه ممــا لــه فــلا إثم فيــه  ،لـه كثــيرا أو قلــيلا

أو مــن بعــد حــين لمــن عــداه مــن  ،مــا لم يــرد بــه الإيقــاع ضــرر في الحــال ،ولا غــرم
ائـــدة بـــه موقـــع أو يقـــع لعـــدم الف ،أو يتعمّـــده لضـــياع في ذلـــك ،الفقـــراء والمســـاكين

ه لأن يكـون عليـه أن ئـالإضاعة به، فيجوز في عمده مع ضمانه لأن يؤثمه في خط

                                                 
  ث: من. )١(
  ث: قضيلا.  )٢(
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بالتوبــة  ئإلاّ علــى رأي مــن يقــول أن لــه أن يــبرئ نفســه ممــا لزمــه، وأن يجتــز  ،يفرقــه
وحــدها في موضــع لزومهــا، ولـــئن جــاز لــه أن يعمــل في هـــذا الموضــع فيمــا وجـــده 

إلاّ مقــدار العنــاء في  ،لــه ممــا قــد أجيــز لــه فيــهفلــيس لــه أن يمنــع الغــير لعم ،فيأكــل
الحكم أو ما زاد عليه من الغرم، وما بقي فلغيره مثل ما له مـا لم يحـرزه عليـه، وإن  
كـان الغــير لــيس لـه أن يأخــذه منــه، وعليــه فيمـا يأكلــه أن يــردّ إليـه قــدر مــا يكــون 

وجــه التطــوعّ، فيــه، فإنمــا هــو لأجــل مــا فعلــه ــا مــن المصــالح فعملــه لا علــى  )١(لــه
والشـــجر لا مـــن  ،والنخــل لا مـــن فســله ،وإلا فــالأرض لا في ملكـــه والمــاء كـــذلك

بـل هـم فيهـا  ،والزرع لا مـن زراعتـه فهـو كغـيره؛ لأـا لا لمعلـوم مـن الفقـراء ،غرسه
ولكــن في نفــس  ،وفيمــا تخرجــه علــى هــذا كــأم في المعــنى شــركاء لا مــن كــل وجــه

فيهــا بالســواء، وأيهــم ســبق إلى شــيء مــن ذلــك  الإباحــة إلاّ لمــانع حــق، وإلا فهــم
ذله أجر مثله، وما بعلى ما جاز له فأحرزه فهو له، ولمن يعلمه في عدله مع الرد ل

س/ لــه، ١٨٠زرعـه منهــا أو فســله ــا أو غرســه علــى مــا جــاز في الــرأي فــالمزروع /
تبــع ولــيس لغــيره أن يعارضــه فيمــا لا شــركة لــه فيــه معــه؛ لأن الــزرع ومــا أشــبهه لا ي

الأرض في مثل هذا الموضع بل هو لمن زرعـه؛ لأنـه في كونـه عـن سـبب في الواسـع 
له والمفسول من النخل والمغروس من الشجر في موضع جواز الغـرس والفسـل تبـع 

أو مـن  ،من بعد الأخـذ منهمـا فيهـا لمفاسـلهما كمـا لـه كانـا مـن أهلهـا ،لأرضهما
أو مــا يكــون منهمــا في عــدم  ،إلاّ مــا يكــون لــه في غرمــه ،تعــدّى بظلمــه في فســلها

بما يخرجانـه مـن الغلـل  ىحجإثمه، فإن ردّ إليه رجعا إلى ما هي عليه، وإلا فهو الأ
والثمر حـتى الاسـتيفاء لمـا لـه فيهمـا مـن الغـرم والعنـاء، ولا يعتـدي بمـا يأكلـه لفقـره 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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الفضـلة، فـإن عارضـه  ولكن بالذي يبقى عن مقدار ما قد أجيز له من ،من الغلة
فالمقــدم مــا لــه مــا مــن أجــرة أو مغــرم فيمــا بــه في هــذا  ،فيــه مــن لــه الحجــة عليــه

غــير  )١(يحكــم، ومــا بقــي مــن حقــه فهــو لمــن قبضــه مــن جملــة الشــركاء فــأحرزه علــى
اعتداء، ومـا أخـذه مـن المـاء فسـده ليسـقي بـه فهـو لـه، ولـيس لغـيره أن يـردّه، ومـا 

أو ما أراده من مبيت أو مقيل كما  ،ى وجه السكن فيهه من المساكن بحق علأتبوّ 
بـدأ لــه مـن كثــير أو قليـل، فلــيس لغــيره أن يخرجـه منــه في حالـه، ولا عليــه أن يخــرج 

أو يكـون  ،إلاّ لمـانع مـن جـوازه لـه أو ضـرورة ،لغيره مـن أمثالـه، ولا أن يشـركه معـه
لفقـراء مثـل مالـه فيكـون لغـيره مـن ا ،فيه فضل عن سكنه أو ما أشبهه في نزوله به

إلاّ مـن لا يجـوز في الحـق أن يسـاكنه أو ينـزل منـه، وإلا  ،إن لم يكن الغير به أحق
م/ ١٨١فلــيس لــه أن يمنعــه، وإن عــنى في عمــاره أو غــرم فحــتى يــرد إليــه مــا ينوبــه /

أو يبلـغ إلى مالـه فيـه مـن ذلـك مـن الفضـل أو مـن جملـة  ،من الموضع على مقداره
كان عليه، وربما أبيح من هذا في الاضطرار ما قد حجر   ما يكن به فيرجع إلى ما

مـن أسـفله  دمـا، ف)البنيـان (خ:حال الاختيار، وما أوتي على قواعده من النيان 
إلاّ مـا صـحّ  ،وأعلاه في الزمان عاد الموضع إلى ما عليه من قبل قد كان يوم مواته

أراده من الواسع له، فأما بالماء كون حياته، وإلا فهو كذلك لمن أراد أن يعمره لما 
فـلا  ،بارا أو أارا لم تكن من قبـل أو دارا أو جـداراآأن يحدث في معمور أرضها 
علـى المنـع أو الإباحـة لمحـدثها،  )٢(ثارا تدل في تحـدّثهاآأدري أن في هذا أخبارا أو 

الله  )منهمـا (خ:وعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الـرأي في جـوازه مـا يكـون منهـا 

                                                 
  ث: في.  )١(
  ث: حدثها.  )٢(
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ه مـن بعـد أن رجـع إليـه مـن عيالـه، فجـاز لأن يكـون لمـن يجـوز لـه مـنهم أن في مال
 ؛أو لبيــت المــال مــع عــدم المضــرة، وظهــور المصــلحة في الحــال أو الرجــاء ،ينتفــع بــه

ولا  ،لوجودهـا في المـال مــن غـير مـا إفســاد لشـيء مـن المــزراع والمفاسـل أو المغــارس
إضرار فإني أقرّ به في الرأي من جـواز الاخـتلاف في جـوازه بـالرأي، بـل كـأني أرى 
في هــذا أن لا يتعــرى مــن ثبوتــه في الواســع مــا ظهــر صــلاحه في النظــر، فعــدم فيــه  
كــون الضــرر، وإن يشــبه الصــافية فــالمنع مــن بنــاء الــدور فيهــا هــو الــذي جــاء في 

في ثبوا لمن أحدثـه ـا، ولعلهـا أن تكـون  لما به من اليد ؛المأثور من رأي الفقهاء
في هـــذا مثلهـــا إن صـــح القيـــاس، وأرجـــو أن يصـــح؛ لأـــا وإن صـــارت علـــى هـــذا 

س/ الفقر من بعد أهلهـا، فإـا لهـم علـى قيـاده أن يتمتعـوا بمـا ١٨١القول لأهل /
تخرجه من غلـة في غـير تملـّك لأصـلها، فهـي كـذلك غـير أن الإجـازة لمثـل هـذا ـا 

ز علــى هــذا الــرأي لأن يجــوز مــع عــدم المضــرة علــى رأي؛ لأــا وإن كانــت ممــا يجــو 
والأول كأنـه  ،لغير معين منهم فهي في نفسها لهم، ولمن يجيء في فقره من بعدهم

 ،أولى بــه أن يكــون في الحكــم، وهــذا في الواســع، ولــيس هــذا موضــع ديــن فيمنــع
قـدر عليـه مـن ذوي  بل وهـو موضـع رأى لمـن ،دفعيلعله في الإجماع من جوازه لا 

 )١(الرأي فيه، ولعل ما يكـون مـن الشـجر أو السـعف أو الشـعر أو الجلـد أو الـوبر
أو الجــصّ أو الحجــر؛ لأنــه  )٣(أو القرمــد )٢(أقــرب إلى الإجــازة مــن الطــين أو المــدر

                                                 
  . الوَبَـرُ محَُركة: صوف الإبل والأرانب ونحوها )١(
  . المـدََر محَُركة: قِطَعُ الطين اليابس المتماسك أو الطينُ العِلْكُ الذي لا رمل فيه واحدَتهُ اءٍ  )٢(
القَرْمَد: وقيل: القَرْمَد والقِرْمِيد، حجارةٌ لها خُروقٌ تنُضج ويبنى ا، وقيل: كل ما طلُِيَ به، زاد  )٣(

الأزهري: للزينة(كالزعفران والجص)، قال ابن دُريد: هو رُومي تكلّمت به العرب قديماً. 
  . الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. (وبر)، (مدر)، (قرمد)
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مــتى مــا أريــد بالموضــع الفســل أو الــزرع، ولــئن  ،أقــل وعوثــة وأبعــد ثبوتــا وأدنى زوالا
فـلا أعلمــه ممـا يجــوز في  ،ن يصـح جــوازه مـن الـرأي في المعاهــدجـاز في هـذا كلــه لأ

البيــع والصــلوات والمســاجد أن تبــنى فيهــا، ولا في مصــلي موقــوف لأن يصــلى فيــه 
وأن يجــــوز لمــــن يكــــون مــــن لا بــــد علـــى حــــال، ومــــا جــــاز للفقــــير في هــــذا المـــال فــــ

بالهبــــة أو الأغنيـــاء، ومـــا جـــاز مـــن المعاملـــة بينهمــــا في البيـــع والشـــراء مـــع الأكـــل 
وأخـذ مـا لـه عليـه مـن  ،الضيافة أو العطاء أو المعونة له تطوّعا أو بغيره من الكـراء

حق في الواسع أو في حكـم القضـاء؛ لأن مـا جـاز لـه جـاز منـه فهـو كـذلك حـتى 
فيرد ما يبديه من أصوله إلى من يلي الأمر بالعـدل أو  ،يستغني عنه بغيره في حال

لأنه قد صار بحد من ليس له أن يأكله، ولا أن يمنـع إلى من يجوز له من الفقراء؛ 
م/ شــيء مــن الغــرم أو ١٨٢إلاّ أن يكــون مــع الغَنــاء بــاق لــه / ،منــه مــن جــاز لــه

الغَناء في غرس أو فسل لشجر أو نخل أو بناء، فإن له في غلة الشيء نفسه حتى 
س لــه أن أو يبلــغ إليــه مــن الغــير علــى مــا جــاز فيــه مــن الفــداء، إلاّ أنــه لــي ،الوفــاء

لـه فيـه لا بـد يأمن عليه من لا يؤمن علـى أصـله، ولعـل مـا دون الثقـة مـن الأمنـاء 
مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في جــواز ائتمانــه علــى مــا بيــده لغــيره مــن أمانــه، 

في هذا الموضع أن لا يضيق على مـن أمّنـه علـى الأصـل إذا لم يخـف في  ويعجبني
من إتلافه، ولا مـا دونـه مـن ضـرهّ لـه؛ لأنـه  حاله أن يأتي فيه ما ليس له في العدل

مـا زاد مـن الغلـة علـى قـدر مـا قـد أجيـز لـه منهـا   غـير أنّ  ،لمثله فهو من جملة أهله
كأنه بعد على ما به من الغلة أن لم يؤمن على إنفاذها في أهلها، وفي الإعانـة لـه 

، علـــى قبضـــها كـــذلك، وعنـــد ظهـــور الخيانـــة أو مـــا يوجـــب التهمـــة تبطـــل الأمانـــة
ن أعدمه من هو إولكن  ،فضلا أن يسلمه إليه ،فيمنع من أن يدلهّ على ما يبديه

جــاز لــه أن يرفــع يــده عنــه بــلا  ؛الحجــة لــه أو عليــه ولم يقــدر علــى القيــام بــه لأهلــه
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إذنه لا له لغير أمين، ولا دفع لمن لا يجـوز لـه في حـين، ولا معونـة لـذلك علـى مـا 
قـد صـار في يـده مضـمونا أو بمعـنى الأمانـة،  إلاّ أن يكـون ،زاد عن حد مـا لـه فيـه

لا علــى  ،فإنــه لــه ولــو كــان ظــاهر الخيانــة أن يعينــه علــى مــا يخــرج فيــه بمعــنى حفظــه
غــيره مـــن ظلمــه، وأمـــا الـــزرع فهــو لـــه في حكمــه، وعليـــه لأرضـــه أجــرة مثلهـــا منـــذ 

أو قبلـــه إن زال عنهـــا قبـــل دراكـــه، ومـــا أشـــبهه في هـــذا  ،اســـتغنى إلى يـــوم حصـــاده
س/ مــا لا ١٨٢ مـن الزرائــع فهـو مثلـه في ذلــك، ومـا بقـي في يــده مـن غلـة /المعـنى

يملــك جــاز في مقـــدار مــا قـــد أجيــز لـــه في عامــة لأن يلحقـــه معــنى الاخـــتلاف في 
فيكــون  ،في ملكــه علــى حــال ىفجــاز لأن يبقــ ،جــوازه لــه مــن بعــد أن صــار ليــده

 ، شـجرا أو نخـلاجملة ماله، فأما أن يبيع ما أحدثه ا من بعـد أن صـار لهـا أصـلا
في  ةأو يتلفــه بوجــه آخــر لا لمعــنى في الواســع مــن صــلاحه، فلــيس لــه في فقــره دعــ

غنــاه، وإنمــا لــه مــن غلتــه مــا غرمــه أو عنــاه، ومــا زاد عــن أجــرة المثــل في الموضــع رد 
إلاّ أن  ،إليهــا، فإنــه لا زيـــادة لــه عليهــا، ولـــيس كــذلك مــا جـــاز فيــه أن لا يتبعهـــا

أن ينتفـع بـه معهـا، وإلا فهـو لـه بعـد، فـإن رجـع إلى الفقـر  يتركه من رأيه لمن شـاء
لـه مـع لا بـد عاد إلى ما قد أجيـز لـه فيـه مـن قبـل في غـير تعـدّ علـى الغـير، ولكـن 

القدرة في الفسـل والغـرس والبنـاء والسـكن مـن الإشـهاد مـع القـدرة علـى قـول مـن 
الحضــار كــذلك  خوفــا عليــه مــن ثبــوت الحجــة فيــه، والقــول في ،يــراه بمنزلــة الادعــاء

على قول، وكله مما يجـوز لأن يختلـف في ثبوتـه ليـد مـن أحدثـه، وعلـى الحـاكم ولـه 
 ،في مثــل هــذا ىفي موضـع التــداعي أن يســتمع إلى مــا يكــون مــن مســموع الــدعاو 

فيمنـع مــن أراد التعـدي علــى غــيره فيمـا في يــده علـى مــا جــاز لـه في ظــاهر الحكــم 
كمـــه يوجبهـــا لخصـــم في ذلـــك علـــى مـــن غـــير مـــا يميـّــز في ح ،بشـــيء مـــن الظلـــم

أو أتى بـه إليهـا مـن مالـه، ولم يخـرج بعـد عـن  ،إلاّ ما صار منها في ملكه ،خصمه
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فلغـيره وعليـه في موضـع القـدرة  ،فيكون كهي في ذلك وبعده ،يده لوجه يوجبه لها
علـى الأمـر والنهـي أن يـدفع البـاغي عـن ظلمـه في جهلـه أو علمـه جـاز لـه فيــه أو 

أو نـوى في نفسـه لمـن شـاءه  ،م/ لـه١٨٣من حدثه فأهمله مرسـلا / لزمه، وما تركه
و تركـه لأحـد أ ،ما لم تثبـت لغـيره فيـه يـد ،لينتفع به ؛جاز له أن يرجع إليه فيعمره

إلاّ مـا لغـيره معـه أن لـو بقـي في يديـه،  ،بعينه فعمله لفقره لم يكن له مع غيره فيـه
مـن قبـل أن يأخـذ  ،وإن بدا له فيما غرسه أو فسله في بقعـة منهـا أن يخرجـه عنهـا

إلاّ أن يكـــون مـــن  ،فـــيرد إليهـــا قـــدر مـــا يحملـــه مـــن تراـــا لم يمنـــع ،فيهـــا مفاســـلة
صرمها، فإا به أحق في موضع ما تكون المصلحة في تركه مـن صـرمها؛ لأنـه مـن 

فهو في حكمها وإزالته عن موضع ثبوته لا بحق مـن ظلمهـا، فكيـف يصـح  حقها
ه علـى ئـأن يجوز عليها مـا لا جـواز لـه، وإن كـان الصـلاح في زوالـه والمضـرة في بقا

أو مــا يكــون منهمــا كــذلك لزمــه في هــذا مــن حدثــه أن يزيلــه، وجــاز لــه في  ،حــال
قياد كل قول، فيجوز من الغلة، وعلى  وقيلذلك لهذه العلة والصرم من الأصل. 

فيجـوز لأن يكـون لـه  وعلى قـول آخـر .عليه ما جاز على ما ألحقه به فصح فيه
فلا يمنع من تصـريفه هبـة ولا بيعـا كغـيره ممـا  ،ما أحدثه لفقره من العمارة ا وقيعا

إلاّ أن يكون مـا بنـاه مـن تراـا فلـيس لـه فيـه عطـاء ولا بيـع، وإنمـا لـه  ،ملكته يمينه
عنــا بقــي في فقــره أو زال عنــه لغنــاه، ومــا أخرجتــه نخلهــا مــن الصــرم  فيمــا بــذل أو

ــة، فإنــه  )١(إلاّ علــى قــول مــن يحملــه ،فــالقول في تملكــه كــذلك في الحكــم مــن الغلّ
أو يلحقــه  ،يكـون علــى رأيــه كهــي في جــوازه لمــن يجــوز لــه إن نــوى في أخــذه تملّكــه

مـــن الشـــجر الخـــارج  مـــن العلـــل مـــا يجيـــزه لمـــن شـــاءه فيلحقـــه بالمبـــاح، ومـــا أشـــبهه

                                                 
  ث: يجعله.  )١(
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أو يكــون ممـا لا قيمـة لـه وإخراجــه مـن المـال أصــلح  ،س/ مـن الثمـر كـذلك١٨٣/
في الحال، وعلى كل واحد في خراا ومعمورها أن يكون المنصف من نفسه لغيره 

فـلا  ،ها وأرضها ودورها وجميع ما تخرجه من غلـةئأو لخلق في ما ،�من حق الله 
يجاوز مقدار ما قد أجيز لـه علـى قـدر عيالـه، ولا يمنـع مثلـه ممـا جـاز لـه في حالـه، 
فتكون القسمة في الزجر من البئر، وفي النهر بين هـؤلاء العمـار علـى قـدر مـا لهـم 

لئلا يقع الضرر على أحد فيما عليـه مـن المـاء عمـروا، ومـا فضـل عـن  ؛من العمار
فسـقى بـه في كـل نوبـة حـتى ينقضـي في  ،فقـرهحد الكفاية مـنهم فهـو لمـن أحـرزه ل

أو ما دوما كمـا هـو لـه، ومهمـا وقـع فيمـا بيـنهم كـون التمـانع  ،يومه أو في ليلته
في عمارة الأرض أو ما أخرجته من غلة لا مالك لها، فلم يقدر أحد أن يبلغ إلى 

 ؛لشــدة التــدافع وكثــرة مــا بكـل واحــد مــن لجــاج في طلــب الزيــادة لــه ؛شـيء منهمــا
في القسمة من غير إلـزام أن يكـون في الحـال علـى أعجبني  ،دفع ما به من حاجل

أخـرى، فإنـه يـدفع  )١(قدر العيال، فإن تبدل الأمر يوما من غير القسـم فاسـتونف
الضــرورة أحــرى مهمــا كــانوا علــى ســواء في الــورع أو ضــده، وإلا فالــذي هــو أولى 

ن اشـتد عليـه فقـره فـازداد بأهل العدل أن يفضـلوا علـى مـن دوـم في الفضـل، ومـ
ضرهّ حسن في حقه أن يزاد له قدر ما زاد عليه من الحاج إليه في موضع التساوي 

أو على العكس من غير ما خيف على أحد في ذلك،  ،بينهما في القيام الله بيديه
فأمرها إلى مـن يكـون  ،م/ إلى أا تكون لبيت المال١٨٤/ وعلى قول من يذهب
قام لعدمـه مـن الجماعـة بمقامـه، ويجـوز فيهـا جميـع مـا أجيـز  من أئمة العدل أو من

فجـــاز لأن يلحقهــا علـــى رأي مــن أجازهـــا لأن يخـــرج  ،فيــه مـــن شــيء في الإجمـــاع

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: فاستأنف.  )١(
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أو مـا أفـاده في النـاس صـحة الـرأي  ،على معنى الصواب في النظر مـن عـدل الأثـر
فاه، إلاّ مــا خــص بــالمنع مــن جــوازه فيمــا أهملــه مــن هــذا فتركــه أو اصــط ،والقيــاس

أو لأن يفــرق في الفقــراء مــن عبــاده علــى القــول  ،فــأحرزه لإقامــة أمــر االله في مــراده
أو على هذا من الرأي في قياده، فصار أمره إليه لا لغيره، فإنه ليس له أن  ،الأول
أو يضـطره الجـوع في فقـره،  ،إلاّ بإذنه )١(نفسه أو غيره ةأراده من سد فاقلما يقربّه 

 ،وأمـــوال بـــني نبهـــان ،فيجـــوز لـــه، ولا ضـــمان عليـــه كــــوادي القريـــات مـــن عمـــان
عطـاه مـن يعملـه مسـاقاة مـن غـني أو فقـير جـاز لهمـا، أوأمثالهما من البلدان، وإن 

وإن خرج على وجه الشركة فيما يخرجه من الغلـة أو الثمـرة فهـو معـنى في الأجـرة، 
ء جـــاز لـــه أن يعامـــل عليهـــا مـــن يعمرهـــا مفاســـلة بجـــزء ومـــا كـــان مـــن أرض بيضـــا

ومـع شـرطها  ،مسمى من عمارة تكون له أصـله شـجرة ونخلـه وقـائع لا أرض لهمـا
فالوجــه الأول هــو الأحســن في  ،لمــا فيــه مــن إتلافهــا ولأجلــه ؛فيختلــف في جوازهــا

وبالجملــة فجميــع مــا يخــرج في الاعتبــار مخــرج الصــلاح، فــإن يجــز في  ،هــذا الموضــع
مــا علــى رأي في إمــا علــى حــال، و إوإلا جــاز في الواســع علــى هــذا الــرأي  ،لحكــما

ذا س/ ١٨٤أو ما أهمله منها جاز لمن يكـون / ،جوازه، وإن أهملها فلم يعرض لها
فيزرعهــا ويفســلها، وفي الغلــة أن فقــر في المنــازل أن ينزلهــا، وفي الأرض أن يعمرهــا 

 ،أو مـا دونـه مـن مضـرته لهـا ،صـلهالأ ن ينتفع ا خلا إتلافـهأيأخذها فيأكلها، و 
ألا وإن  ،أو ما تركه منها إن لم يتركها كلها، فإن الجزء مثل الكل في حكم العدل

تـلاف الفرع ما يكفي عن الأصل فليدع عن نفسـه في اهـول مـا لـيس لـه مـن الإ
وليقنـع بمـا قـد أجيـز لـه، فـإن فيـه سـعة عـن  ،لا على مـا جـاز ،لشيء من الأصول
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مـــن الفقـــراء  )١(والواحـــد ،بـــالبيع أو غـــيره ممـــا لم يجـــز فيهـــا أن يجـــزي عليهـــاإتلافهـــا 
والجمع بينهم سواء، وإن بدأ له أو لمن جاء من بعده فيما عمروه على هذا الحال 

ولهـذا المقـال فــالرد لمـا بـذلوه والأجـر لمــا  ،همـال أن يسـترده مـنهم لبيــت المـالمـن الإ
والقيمــة لمــا  ،أو مــا أتلفــوه مــن أمــوالهم في إصــلاحها غرمــا ،عملــوه بــدلا مــن العنــاء

فيجــوز  وعلــى قــول آخــر، .فسـلوه مــن عنــدهم شــجرا أو صـرما، ومــا زاد فهــو لهــا
في الزيــادة لأن تكــون لهــم مــا لم يقصــدوا بــه لمــن هــي لــه أو نــووه؛ لأنفســهم لا في 

ال قائمـا فتفرض القيمة فيه على ما به يكون في حاله يوم أخـذه المـ ،تملك لأرضه
أو  ،وه فيه لمنافعهم فجاز لهم خيرهم بين إخراجه منـهبنبلا أرض على حال، وما 

 ،فيكـــون في غلتـــه لا في غـــيره مـــن مـــال االله ،أخـــذ مـــالهم مـــن مغـــرم فيـــه أو عنـــاء
في موضع ما يكون  إلاّ أن يرى فكه بغيره أولى ،فليستغلوه حتى يستوفوا مالهم فيه

ولمــا يكونــوا  ،مــا أن يخرجــوا منــه صــفر اليــدينإف تركــه علــى حالــه أصــلح مــن زوالــه،
علـى  )٢(]فلا أعرفه جزما في رأي ولادين لمـا لهـم مـن السـبب في إحداثـه[بين صغا
 ئعلـــى مـــال إمـــر  )٣(رأي مـــن أجـــازه لهـــم في هـــذا الموضـــع، فإنـــه لا تـــرىم/ ١٨٥/

مســلم، وإن كــان في تركــه ضــرر أمــرهم بصــرفه، فإنــه ممــا علــيهم ومــا بنــوه لمصــلحة 
من زوال ما لا بد ال، فإن ظهر صلاحه جاز تركه ولم يقربوا إلى إخراجه، وإلا فالم
صــلاح فيــه علــى حــال، ولا شــيء لهــم؛ لأن جــوازه إنمــا هــو في موضــع كونــه مــن لإ

خــرج مــن والعنــاء كــذلك إلاّ مــا  ،ثم يكــون لغــرمهم لا في ذلــك ،المصــالح لــه فــالرد

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولواحد.  )١(
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جاز لهم واستعملوه من باذله على وجه التطوع، أو من فاعله، وما أكلوه على ما 
مــن بعــد،  )١(فــلا يحســب علـى قيــاده علــيهم ممــا لهـم، فإنــه إنمــا يكـون كــذلك ،قبـل

إلاّ مـا زاد علـى  ،رضـه فيـهخر وقته فـلا شـيء لأأوما كان من زرع فهو لهم، وإن ت
في  ولا[ ،ه ضمانه، فإم به يؤخذونأو يعرضوا له على وجه ما يلزمهم ب ،الواسع

ولا رد  هفــلا قيمــة لعرقــ ،لشــيء مــن هــذا، وإن عــنى فيــه أو غــرم )٢(]د الغاصــبيــ
إن له بذره من الزرع نفسه، وما أشبهه في المعنى من شـجرة وصـرمه  وقيل:لغرمه. 

مــن بعــد أن صــار بحــد مــا لا يمكــن  ،ن قــدر عليــهإفهــو كــذلك في القيمــة أو المثــل 
م لأن يلحقــه معــنى مــا في الــزرع مــن ر  بفســاده، فإنــه ممــا يجــوز في الصــإخراجــه إلاّ 

الاخــتلاف في الحكــم حــتى في العنــاء والغــرم علــى ذا مــن أمــره في هــذا الموضــع إن  
مــن إزالتــه وإصــلاح مــا أفســده مــن المواضــع لا بــد كــان الصــلاح في تركــه، وإلا فــ

 ،نفــعأإلاّ أن يقــع النظــر علــى مــا دونــه أنــه  ،حــتى يعــود إلى مــا كــان مــن قبــل عليــه
بناه مـن المـال س/ ١٨٥/فعسى في الأصلح أن يكون هو الأولى به والأنجح، وما 

ن أوجـب النظـر تركـه لصـلاحه إفلا شيء له فيه، وإن كان من ماله فالقيمة لترابه 
لا شـيء لــه، وقــد مضــى مــن القــول مــا يــدل في حكمــه علــى مــا  وقيــل: .في المـال
مـن زوالـه ورد لا بـد ح تركـه فـلن يخرج من الرأي في عناه وغرمه، وإن لم يصـيجوز أ

مــا دونــه فيصــح، ومــا زرعــه الفقــير عــن الموضــع علــى حالــه إلا أن يكــون الأصــلح 
لا يجـوز،  وقيـل: .ذنـه جـاز لـهإرأي من في يده على ما بـه مـن الظلـم في غصـبه و 

فإنـه مـن حقـه، وقـد بلــغ ذن لــه إنـع مـن جـوازه، وإن كـان لا يمي علـة ولا أدري لأ

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: ولا بد والغاصب. )٢(
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إليه، فكيف يصح أن يحجر عليه لعدوان غيره ما قد أبيح له على رأي من أجازه 
لغيرهم أن ينتفع  )١(فليس ،لمثله، وعلى قول من يذهب إلى وقوفها حشرية لأهلها

إلاّ بـإذم علـى الرضـى في موضـع جـوازه مـنهم،  ،ا أو بشـيء منهـا في مثـل هـذا
فيجــوز  ،إلى مــا ــا مــن الأمــلاك ئلجــتإلاّ لضــرورة  ،راموقــد عــدموا فهــي مــن الحــ

دائه بعدل كما يلزمـه مـن قيمـة أو مثـل، منها مقدار ما يدفع الهلاك مع القصد لأ
نه لا شيء عليه في حق من عرفه، وما لا يدريه لمن هو كذلك في إوفي قول آخر 

على الغير في ما  ىلوجود الضرر، وإلا صار على هذا الرأي بمنزلة من تعد ؛النظر
والقــول علــى قيــاده  ،الخــلاص لأهلــه، فــإن عــز عليــه أوصــى بــه كمــا لزمــه لــه وعليــه

هر والعمل به أكثر، وما لم يصح معه من هذه الأصول أظغير أن ما قبله  ،يطول
وزه، ويمنعــــه في الحــــال، ويجــــوز لــــه اهــــول فهــــو لمــــن في يــــده يحــــ )٢(أنــــه مــــن أنــــواع

 غـيره ممـا لا علـة بـه مـن المـال في ظـاهر الأمـر مـن فيه منه ما جـاز لـه فيم/ ١٨٦/
أنــه لغـيره، وإلا فهــو لــه، وإن صــح  )٣(أو ،حــتى يصـح معــه حرامــه ،أملاكـه الحــلال

ذلك مع غيره فليس عليه مما صح عند الغير شيء حتى تقوم به الحجة عليه، ومـا 
أو  حيــاهألم يصــح معــه عمــاره بغــيره أو بعلمــه فهــو المــوات في حكمــه، ويجــوز لمــن 

 ،بــه )٤(هأو بلــد لحريمهــا علــى رأي مــن قالــ ،ن لم تســتحقه عمــارة لمــالإعمــره فبنــاه 
فيكــون لــه دون مــن ادعــاه ولم يــأت علــى دعــواه بمــا يوجبــه لــه؛ لأنــه في أصــله الله، 

فلا  ،أو يعمر به ما أراده من البناء ،من فضله لمن شاء أن يعمره بالماء هباحأوقد 
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: ليس.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: نوع.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٣(
  ث: قال. )٤(
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مـن الأثـارة كـون صـحة العمـارة الموجبـة  )١(ح لـهيقبل فيه قول من يدعيـه حـتى يصـ
يصــــح بمــــا دون المــــاء أن يحيــــي شــــيئا مــــن مواــــا، وإن  )٢(نأو  ،في الأرض لجباــــا

خرج ماءها على قول والموضع لمـن أفالحفرة لمن  ،)٤(بموضع منها أو رضمه )٣(رفح
في شـيء مــن  بمــا دوـا إلاّ مــا غرمـه أو عنــاه، ومـا بــني )٥(قدمـهيسـقاه، ولـيس لمــن 

بقاعها فقد تقدم من القول فيه مـا يـدل عليـه بأنـه في تقدمـه يرجـع إلى حالـه بعـد 
في هذا كله، ولا تعمل إلاّ بعدله، فإن تعرفه وإلا فراجع  نظرادمه، واالله أعلم، ف

 ،البصر، ولا مله في مثل هذا قل أو كثر، فإني كليل النظر قليل القراءة في الأثـر
 ؛جوابــك مراجعتــك إيــاي في عتابــك، وإلا فالــذي أنــا أهــل لــهولكــن حملــني علــى 

 )٦(متوفقـــا ،وركاكـــة فهمـــي هـــو أن أكـــون في أناســـي لازمـــا لفاســـي ،لرقـــة علمـــي
خوفـا  ؛عن التصدر في مثل هـذا المقـام الخطـر والتقـدم في طريقـه الـوعرس/ ١٨٦/

أو ، )٧(ى]هو [في أو يجوز لي في عما أن أجوزه  ى،من الخطأ لما به من قصر الخط
ن ظهــر ئولـ ،وأنـا لا مـن ذوي الأبصــار ،يصـح أن أكـون مــن فرسـان هـذا المضــمار

ولكني حملت في  ،فلسني هداك االله في شيء من ذاك ،للسماع فشهر )٨(ما تأدي

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: لن.  )٢(
  ث: حقر. )٣(
  . الرّضْم: رَضْم الحجارة، وهو أنه يلُقى بعضه على بعض. ابن دريد. (رضم) )٤(
  ث: تقدمه. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: متوقعا.  )٦(
  ث: لهوى. )٧(
  هذا في ث. وفي الأصل: نادى.  )٨(
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فهـا أنـا لقلـة خـيري  ،ريذلعدم قبول ع ؛ما أثقل ظهري حتى ضاق صدري يأمر 
 ،مسي على هذاأأصبح و  ،مر نفسي في يومي وأمسيمهمل لأ ،مقبل على غيري

لعســى أن أوفــق  )١(لا تتبــع أمرهــا، فأســعى في إصــلاحها أن أجــد لهــا فراغــا فــأرجو
لخلاصــها، وأخــاف علــى ذا مــن رجــائي أن أشــتغل عــن مرامــي، فــألقى مــا أخافــه 
فأكرهــه في الغالــب مــن أيــامي يــا لهــا مــن داهيــة مــا أكبرهــا، ويــا لهــا مــن بليــة مــا 

يتهـــا، فـــأتفرغ لغيرهـــا بعـــد ـــذيبها، فكيـــف لي أن أخطرهـــا؛ لأني لم أفـــرغ مـــن تأد
ســـواها مقبلـــة، فـــأكون كمـــن يســـعى في نجـــاة الغـــير  )٢(أدعهـــا مهملـــة؛ لتكـــون لمـــن

ــــة المصــــباح، أو كالــــذي يطعــــم  )٣(لاكــــه، يهــــوى مــــن الصــــلاح أن يكــــون كذبال
، ويســقي العطشــان ويكســي العريــان، ويــدع نفســه مزبلــة أو مــا بــه يحــيى )٤(الغرثــان

وبدنه من خرقة يواري ا عورته، حتى يلقى الـردى علـى مـا [بـه (خ:  )٥(من أكله
من العرى جائعة عطشى، بادية العورة في الورى، وطعامـه وشـرابه ولباسـه  )٦(ا)]

، ولا يكتسـي مـن ثيابـه )٧(م/ يطعمه أناسا، [ولا يذوق منه لواسـا١٨٧بين يديه /

                                                 
  ث: إخلاصها.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: من. )٢(
الذبالة: الفتيلة التي تُسرجَ. ابن منظور. لسان العرب. هذا في ث. وفي الأصل: كذلك بالة.  )٣(

  (ذبل).
  . الغَرْثانُ: الجائع. الفراهيدي كتاب العين. (غرث) )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: أكلة.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: ا.  )٦(
لواسًا: اللوس: الذوق، يقال: ما لاس لوسااً بالفتح، أي ما ذاق ذواقاً. واللواسة بالضم أقل  )٧(

  . من اللقمة. الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. (لوس)




س�א��������
� �א������وא�����
ن�א���   ٣٥٦ � �
  

 )٣(، الداعيـــة إلى)٢(شـــاوة]، وهـــذه هـــي الغبـــاوة الدالـــة علـــى [وجـــود الغ)١(لباســـا]
القساوة، المؤثرة لظلمة القلب من العبد المحكمة لأقفاله جهلا، أو يرضى من أوتي 
عقلا أن يكون من الجهالة علـى مثـل هـذه الحالـة مـن إيثـاره بمـا عنـده لمـن عـداها، 

والعيـاذ بـاالله مـن عذابـه  ،هئنعيمه أو شـقامن لقائه من لا بد وتركها لرذاها في يوم 
وطهر بي من تشاء من النـاس  ،هرني من الأدناسطاللهم  ،في دار الجحيم ،يمالأل

وبي  يبعد أن أكون طاهرا باطنا وظـاهرا، فـإني أعـوذ بـك مـن تطهـيري دائمـا لغـير 
بني من كل مزلـة جنو  ،فخلصني من كل علة ،في ظهر أو ما بدأ من أموري ،نجس

وسلمني من التكلم في الـدين أو الـرأي قبـل الـتفهم،  ،في طريق مضلة موجبة لمذلة
أو لمــا يكــون مــن  ،أو كراهــة لمذمــة ،حبــا لمدحــة ،ومــن التصــدي للفتيــا قبــل الــتعلم

وســـددني في القـــول والعمـــل حـــتى فـــراغ  ،بـــه مـــن معجـــل ىغـــرض مؤجـــل لا أرضـــ
ردني ســوء المــوارد، ويحملــني علــى و الضــالين لجهــل يــ مالأجــل، ولا تجعلــني مــن القــو 

  يا كريم أنك رؤوف رحيم. ،فيصدني عنك، ويبعدني منك ،المقاصد سوء
ما تقول سيدي في بلدان الأحساء أهي البحرين القديمة ومن جوابه:  مسألة:

إلاّ ما يجلب إليها من  ،المذكورة في الأثر أا مغصوبة، وإنما يخرج من أرضها حرام
صــوص بخــروج مــن إلاّ مــا خصــه حكــم مخ ،غيرهــا، وهــل يــأتي الحكــم علــى جميعهــا

أم تكون على عموم الإباحة حتى يصح الغصب والتحريم لشـيء منهـا،  ،حكمها
واشــترينا مــن  ،فإنــا قــد ابتلينــا بنزولنــا فيهــا في بعــض قراهــا عنــد قفولنــا مــن الشــام

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الشقاوة.  )٢(
  . هذا في ث. وفي الأصل: في )٣(
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ولم  ،والرطــــب والأرز والســــمن )١(بعــــض أســــواقها وبيوــــا وأهليهــــا التمــــر والــــدبس
فذلك  ،إلاّ ما أكلناه من قثائها وفجلها ،من أي مكان منها أو من غيرها )٢(ندر

والــبعض قلعنــاه بأيــدينا بعــد إباحــة مدعيــة  ،بارهــاآممــا شــاهدناه مزورعــا في أرضــين 
وفينـا الغـني في حضـره الفقـير في سـفره،  ،وفينـا الغـني والفقـير في سـفره وحضـره ،لنا

أو لنــا رخصــة في ذلــك، وهــل  ،تيــاطحالا )٣(فهــل تــرى علينــا حرجــا في الحكــم أو
أم هــي  ،بارهــا ونخلهــا وأشــجارهاآحــال الأحســاء والباطنــة وأروضــها و  )٤(يتســاوي

حيـاء مواـا، ومـا كـان مملوكـا منهـا إأوسع من الباطنة فيمـا عنـدك، وهـل فـرق بـين 
علــى  فمــنّ  ـ،حتياطــوبــين التوســع للفقــير والغــني فيهــا في الحكــم الجــائز والا ،معمــورا

 ،إـا مغصـوبة فهـي مـن الحـرامقد قيـل:  قال:لطريق السداد؟  )٥(رشادالإوليدك ب
إذ لا يقـع الاسـتثناء  ؛منها كذلك عمومـا لكلهـا )٦((خ: يخرج)]ما يكون [وجميع 

فالمنع من جواز مـا ـا مطلـق في حكمهـا علـى  ،في حلها )٧(بقيتفي القول لبقعة 
إلاّ أن تـــدخلها الجلوبـــة فيحتمـــل في الحـــال أن  ،كـــل داخـــل مـــن البقـــاع في اسمهـــا

غـير  .يكون من الحلال، وإلا فلا يجوز إلاّ لمن اضطر في حينه إلى ما ا من المال
بـل  ،حيوهـا مـن بعـد مـن فهـي لهـمأثارهـا قـوم فآن فيهـا مواضـع إ :بعضا يقولأن 

                                                 
  . س)- د-الدبْس: وهو عسل التمر. ابن دريد. جمهرة اللغة. (ب )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يدر.  )٢(
  هذا ث. وفي الأصل: و.  )٣(
  هذا ث. وفي الأصل: يساوي. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الرشاد.  )٥(
  ث: ما يخرج (خ: يكون). )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: يبقى.  )٧(
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عه لو صح عمومه في الكل لما جاز في العدل إلاّ أن يكون من الخاص لمن صح م
 )١(وعليه في ظاهر حكمه لا ،ممن تقوم به الحجة لهم/ ١٨٨/أو بغيره  ،من علمه

من العام لمن لم يصح معه كون حرامها، فإا له من المباح كغيرهـا مـن البلـدان في 
أحكامها، ولـيس لـه ولا عليـه مـن صـحته مـع الغـير شـيء، وإن أخـبره الواحـد مـن 

؛ لأن  إلا فهــو بعــد علــى مــا بــه مــن الحالــةأن يقبلــه، و  اءإلاّ أن يشــ ،ذوي العدالــة
فهــو لــه حــتى يصــح أنــه  كــل مــن في يــده شــيء ممــا تقــع عليــه الأمــلاك مــن الحــلال

لغيره، ويكون على حلالـه حـتى يصـح حرامـه في حـال، ولا أعلـم أن فيـه مـن قـول 
ن مـا خالفـه أو  لاإ ،ن أهل العلم اختلافا من دعوى لسـان، ولا في أثـرمالمسلمين 

أحـد  جزمـا أنّ  معناولكنه لم يصح بعد  ،لو خولف عن رأي في نظرلا يصح أن 
فـدع مـا عـداه، وإن صـح  ،نه لهو الصواب في هـذاإو  ،جاز خلافه قولا ولا حكما

لم يجز على ما سواه في العدل؛ لأن  ،معه كون الغصب في شيء منها دون شيء
مــن  هلحجــة تقــوم بــه عنــد ؛لــه حكــم الإباحــة في الأصــل حــتى يصــح بأنــه مــن ذاك

أو مــا جــاز مــن إقــرار مــن يكــون في يــده لا بمــا دوــا ممــا  ،خــبرة أو بينــة أو شــهرة
ثــار، فإنــه لا مــن أســباب الصــحة في شــيء الأخبــار المودعــة في الآ نيوجــد رسمــا مــ

أو في ظــاهر  ،لخروجــه عــن تلــك الخصــال الموجبــة لقيــام الحجــة بــالعلم ؛علــى حــال
و عدلــه لا غــير، وإن احتمــل كذبــه بــل هــو مــن التــذكرة لأهلــه في جــوره أ ،الحكــم

وكــان مــن الأليــق بحــق مــن يكــون مــن ذوي الحــق حســـن  ،وصــدقه وباطلــه وحقــه
ذلـك، س/ ١٨٨/فهو كذلك لا مخرج لـه عـن  ،الظن به أنه لا يقول بغير الصدق

أو على غـيره مـن بعـد أن  ،ولا مدخل له في تحريمه لمن رام به أن يحرمه على نفسه

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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فلا حجـة فيـه لمـن بلـغ إليـه،  ،لا من الشهادة ولا الإقرار أطلع عليه في يومه؛ لأنه
فيحـرم علـى مـن صـح  ،وإن شهر في الدار ما لم يصح معه بما تقوم بـه الحجـة فيـه

  ،أو ضرورة تجيزه مع القصد لغرمـه ،إلاّ بإذن جائز من ربه ،معه دون من لم يصح
 وعســـــى في أذنـــــه أن يلحقـــــه حكـــــم ،كمـــــا يلزمـــــه علـــــى رأي مـــــن يقـــــول بلزومـــــه

كمثـل البيـع والشـراء والأخـذ ،  الاختلاف في جوازه منه وثبوته عليه لمن أذن له فيه
كــذلك الــبراءة والحــل والأدلال والتعــارف علــى هــذا   ،علــى مثــال والعطــاء، فإمــا

ولم يـرج معرفتــه يومــا مــن العــروض أو الأصــول أو  ،لمــن هــو )١(الحـال، ومــا لم يعرفــه
فجـاز لأن يكـون للفقـراء  ،الاخـتلاف بـالرأياهول بما فيه مـن من صار  ،النقود

مــا أشــبههما  وأموضــع كــان مــن البحــرين أو مــن باطنــة عمــان،  علــى قــول في أيّ 
 ،لـــه مالـــك درَ وجميـــع مـــا صـــح أنـــه أحيـــي بالمـــاء مـــن العمـــران فلـــم يــُـ ،مـــن البلـــدان

نه لبيت إ :وقيل فيهأن يعرف في زمان على حال.  )٢(رجيوأويس من معرفته فلم 
ن إمره في أيام العدل لمن قام بالأمر من إمام أو غيره من جماعة المسلمين وأ ،المال

وأكـل ثمـاره  ،ولى به على هذا الرأي في عمـارهأعدموه في الحين، وإلا فالفقراء هم 
 وقيــل فيــههــل العــدل. أوجميــع مــا لا يضـر بالأصــل في نظــر  ،وغلـة نخلــه وأشــجاره

دفـع فقـر، ولا غـيره مــن  )٣(أوبوقوفـه حشـريا لمـن هـو لـه لا ينتفـع بـه في عـز دولـة، 
في الحالــة جــواز م/ ١٨٩/ )٤(وجــبيخــير ولا شــر، وإن بقــي إلى الحشــر إلاّ لنازلــة 

                                                 
  ث: يفرقه. )١(
  ث: ترج. )٢(
  ث: ولا. )٣(
  ث: توجب.  )٤(
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 آخـر علـى قـول ويخـرج .)١(]يلزمـه[فيه مع الأداء لما  ،زواله بما يكون من أمثاله
أو  ،علـى أداء الفـرض ىلـى مقـدار مـا بـه يقـو إلاّ أنه لا يزيـد ع ،أنه لا شيء عليه

كلــــه أو  ،إلى أن يبلــــغ مــــواطن الحــــلال ،مــــا زاد عليــــه في الســــفر مــــن الــــزاد لطريقــــه
مـــره أكـــذلك لوجـــود ضـــره الموجـــب في   ،لقـــدر مـــا بـــه يقـــدر قطـــع طريقـــه ؛هنالـــك

يجـوز  نىألصحة عذره، وما لم يصح معه أنه كان معمورا فهو الموات لمن أحياه، فـ
منهــا  افمــن أحيــ ،إن الأرض الله: «�جــورا، وفي الحــديث عــن النــبي أن يكــون مح
، وما دون السقي له بالماء فليسه من حياته، وإن عمـر فيـه بغـيره )٢(»مواتا فهو له

عمــارة فهــي لمــن عمرهــا حــتى تــزول فيرجــع الموضــع إلى مــا كــان عليــه مــن قبــل مــن 
لعدم المنع بزوال ما به بعد ذهابه من بنـاء لـدور أو طعـم  ؛شاء في خرابه أن يعمر

أو مـا يكـون مــن فسـل لشـجر أو نخــل أو زرع مـن أي نـوع، وإن طــال  ،أو قصـور
ولأن جــاء القــول في الأخبــار عــن  ،نباتــه مــن غــير مــا ســقي لــه بالمــاء فهــو كــذلك

فهــي   ،لعــدم معرفــة أهلهــا ؛ثــارالباطنــة مطلقــا أــا مــن الغوائــب في مواضــع مــن الآ
كذلك فيما يجوز أن يجري على أصلها مع من صح عنده ما هي به وعليه، ومن 

 ،ـــا وعمارهـــاالم يصـــح معـــه في عمـــوم لهـــا أو خصـــوص لشـــيء مـــن أروضـــها خر 
أو مــا يكــون مــن غلاــا وثمارهــا ممــا  ،يلهــا وأشــجارهانخو  )٣(عهــار بارهــا وز آمنازلهــا و 

أو لم يكـن منـه فيـه  ،أنكـرأو من هو في يده أو  ،خرج عن الأيدي أو دخل فيها
س/ ١٨٩/ ،شــيء منهمــا في موضــع قيــام الحجــة بــه أو عــدمها، فإنــه قــول مجمــل

                                                 
  ث: يلزمه فيه. )١(
كل من: الشافعي في مسنده، » مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَـهُوَ لَهُ، وَليَْسَ لِعِرْقٍ ظاَلمٍِ حَق «أخرجه بلفظ:  )٢(

  . ١٢٢٠٦؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، رقم: ١٥٠٠رقم: 
  ث: زروعها. )٣(
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يه من القيـود لتعرّ  ؛ولهذا في نفسه من تأويله محتمل، وإن عم في إطلاقه فلم يخص
فهــي في هــذا كهــي لا فــرق بينهمــا افترقــا في  ،الدالــة علــى الحــدود والمعرفــة بالمحــدود

إلاّ لمعــنى يوجــب في الحــق كــون الفــرق في شــيء مــن  ،اتفقــاالســبب علــى حــال أو 
لا مـــن بعـــد أن صـــار ـــا،  ،قبـــل أن يكونـــا في منزلـــة واحـــدة هـــي الجهالـــة بأرباـــا

لهما من كون التساوي بينهما في الحكم مـن حيـث لا بد شتراكهما فيها لا فإما
ولو كان لشيء من الظلم أو بغـيره مـن الأسـباب في اتفـاق منهـا في   ،ما نزلا إليها

فــأي فــرق في ذلــك  ،أو افــتراق فــالمرجع إلى حالــة هــي مــا ــا مــن جهالــة ،كوــا
مــن  ةمحدثــ[ــا مواضــع  لمفــرق يكــون هنالــك، وإن كــان مــن قــولهم في البحــرين أنّ 

 )١(]ه مواضـــعبعــد الغصـــب في أمواــا ففـــي قــولهم في الباطنـــة أن في لــوي وصـــحار 
دع  ،مع ما عمر من مواـا في حكـم مـا ظهـر ،عرفوها لمن هي له من بعد الدمار

ما كان من العمار فتركه خوفا من الجبار، فإنه لأهله بـاق علـى أصـله مـا صـح لـه 
إلاّ الصحة تخرجه من يديه لمن صح له، وإلا فلا سبيل إليه؛ لأن كل ذي  ،مالك

أنـه لغـيره، وإن منعـه ظلمـا فتركـه عجـزا فهـو علـى ما لم يصـح  ،يد أولى بما في يده
إذ لا يجــوز أن يخــرج بــه عــن أن يكــون مــن جملــة مالــه فيمــا يجــوز لــه وعليــه،  ؛حالــه

جمـــاع أو علـــى رأي في موضـــع الاخـــتلاف بـــالرأي، ومـــا لم إويجـــوز منـــه لغـــيره فيـــه ب
 يصح ربه صار مجهـولا بمـا فيـه مـن الـرأي عمـلا وقـولا، ومـا أجمـع علـى جـوازه فهـو

الأولى لمن أراد الآخـرة بـدلا مـن الأولى مـن تناولـه لمـا يختلـف بـالرأي في حلـه، وإن 
ولم يجـــز أن يخطـــأ في دينـــه مـــن أجلـــه، وإن  ،جـــازه لمثلـــه جـــاز لـــهأتوســع بـــرأي مـــن 

جاز أجره فكـان لـه  ؛أو فعله فتورعم/ ١٩٠/تطوع بترك ما جاز له من هذا تركه 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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ع علـى حرامـه ضـاق في ركوبـه علـى مـن فضله إن لم يرد به غير وجه ربـه، ومـا أجمـ
أو علـى رأي في  ،إلاّ لعذر يوجب في الحـال جـوازه في المـال باتفـاق ،شاءه الخناق
وربمــا جــاز في مثــل هــذا لأن يجــوز لهــذا مــا لم يجــز هــذا التبــاين مــا  ،موضــع الــرأي

لحجــر مــا صــح تحريمــه عنــد مــن صــح معــه دون مــن لم  ؛بينهمــا في الصــحة الموجبــة
أو مــا بــه يلحقــه مــن الــرأي في جــوازه بمــا فيــه مــن المنــع والإباحــة مــا  ،يصــح عنــده

وكمـا جـاز  ،فكان من الحلال في حقه على كل حال ،سلم منه من لم يصح معه
ضـافة إلى شخصـين مـن ذي التعبـد بمثـل في هذا لأن يكون في الشيء الواحد بالإ

أو مـــا زاد  ،هـــذا أو فـــريقين، فيجـــوز لأن يكـــون في حـــق الواحـــد مـــنهم في مـــالين
إذ لـيس  ؛منهمـا )٢(خـرمهما صح معـه في أحـدهما دون الآ ،)١(فريقينعليهما من 

عليــه إلاّ مــا صــح عنــده، فيجــوز لــه هنالــك مــا لم يجــز في تلــك مــن أجــل ذلــك في 
في الأصل، فـإن لـه وعليـه مـا  )٣(]منزلته[في الإجماع أو الرأي في العدل، وإن كان 

ن تقـوم بـه الحجـة عليـه، ومـا جـاز لـه في مثـل أو بغـيره ممـ ،لم يصح معـه مـن علمـه
هذا أن يتوسع به لفقره لم يصح إلاّ أن يجوز له معـه في سـفره، وإن كـان الغـني في 

إلاّ بمثالــه لمــا يزيلــه مــن  ،لــه في حالــه لا يــزول عنــه )٤(حصــره؛ لأن اســم الفقــر لازم
ز مـا قـد فيمنـع معـه مـن جـوا ،أو بماله يسـتغني مـن شـيء يصـح لـه بـه الغَنـاء ،ماله

 ،زوالـه )٥(]منه حال[خرجه ألخروجه عنه بما  ؛خص به أهل الفقر من هذا وأمثاله

                                                 
  ث: قريتين. )١(
  ث: الأخرى. )٢(
  ث: بمنزلته. )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: حال منه. )٥(
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بـل قـد يجـوز في السـفر علـى قـول مـن يجعلــه لبيـت المـال أن يجـوز لـه مـع عنـاه عنــه 
في الحال، واالله أعلم بعدل ما قد أبديتـه لـك مـن هـذه الوجـوه فتعرفهـا س/ ١٩٠/

فـة بأــا حـق كمـا هـي في نفســي مـن غـير مــا فـإذا عرفتهــا حـق المعر  ،حـدااواحـدا و 
 ،شك فيها، ولا في شيء منها فتتبـع مـا أخذتـه مـن فـري الأحسـاء بـالبيع والشـراء

أو بالهبــة مــن يملـــك أمــره علـــى مــا جـــاز لــك مــن أي وجـــه كــان منـــك، فإــا مـــن 
أو مــن بعــد حــين في بليتــك هــذه  ،عســى أن تــرى الوجــه الحــق في الحــال ،البحــرين

 ،أو عليك، فإن فيه ما يدلك على حكم ذلك في فقرك أو غناكفتعرفه فيما لك 
لـئلا  ؛فاجعله في موضـعه الـذي لـه مـن إباحـة أو تحـريم في رأي أو ديـن لا في غـيره

أو تلزم نفسك ما لا يلزمك في دينونة ولا  ،تضيع ما قد لزمك لمن تعرفه أو تجهله
أو بعدم وجوبـه رأيـا في موضـع لزومـه  ،أو تقطع بلزومه دينا في موضع الرأي ،يأر 

في الدين، فإن ذلك مما ليس لك، وما لزمك لأخذه فصار في ضمانك لمن تعرفه 
 )١(لغرم لما أتلفهاو  ،فالرد لما بقي في يديك بعدل ،أو على رأي من ألزمك ،جماعإب

بـه مـن  أأو تخـرج منـه بوجـه تـبر  ،كما يلزمـك مـن قيمـة أو مثـل  ،قدر على ردهتولم 
 ،حكم الرأي في جـوازه للفقـراء أو لبيـت المـال ؛ه، وما لم تعرفه لمن هو لحقهضمان

أو يبقي لأهله، وعلى قول من يجعله لأهل الفقر، فيجـوز لـه فيمـا عليـه أن يأكلـه 
: ليس لـه ذلـك، وإنمـا لـه أن يسـلمه إلى غـيره وقيلنفسه مما لزمه.  ئأو يبر  ،لفقره

  من الفقراء.

                                                 
  ث: أتلفته. )١(
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ـــه:  )٢(والعقيبـــة )١(بيم وجمـــاح وســـلوت والحـــفوســـيوفي وادي القريـــات  قلـــت ل
أهــن مثــل الباطنــة والبحــرين في هــذا والقـــول  ،والمــدبرة )٥(وعــز )٤(لفــو  )٣(والأجــرد

زيادة علـى مـا  ىفي هذه المواضع والقر  ىلا أدري ما جر  قال:فيهن واحد أم لا؟ 
 م وسـلوت وجمـاح أـافي سـيف ،وجدته مـن الخـبر رسمـا في الأثـر مـن قـول المسـلمين

لا يجــوز إلاّ أن  ،البيــع والشــراء فيهــا ــا )٦(مــنفالأكــل مــن ثمارهــا حــرام  ،مغصــوبة
فيحتمــل في الحــال أن يكــون ممــا جلــب إليهــا مــن الحــلال، وإلا  ،تــدخلها الجلوبــة

في هـــذه البلـــدان  وفـــي قـــول الشـــيخ أحمـــد عـــن والـــده مـــدادكـــذلك،   )٧(فهـــي
لحرام علـى مـا جـاء في حكمهـا ثار أا مغصوبة فهي في اسمها من االمذكورة في الآ

أجـاز  الشيخ أحمد بن مفـرج، وإن لالوزعم أا من الحـ ،أنه أجاز الأكل منها
وأنـه يمكـن أن  ،حد أولى بمـا في يـدهألنفسه الكتابة في سيفم، ومن حجته أن كل 

 ،يكــون قــد ردت إلى أهلهــا، وإذا جــاز في ســيفهم لهــذا جــاز لأن يجــوز في مثلهــا
 )٨(ن، وفي البحـرين سـواء لا فـرق بيـنهن، وأمـا وادي القريـاتوبالجملة فـالقول فـيه

عـن الشـيخ عمـر  والذي ذكـر ،والحبي والعقيبة فهن من قولهم من المعدوم أربان

                                                 
  . -سلطنة عُمان-الحبي: تابعة لولاية لاء في المحافظة الداخلية )١(
  . -سلطنة عُمان-الباطنةالعقيبة: تابعة لولاية نخل في المحافظة  )٢(
  . الأجرد: تابعة لمنطقة جبرين في ولاية لاء )٣(
  وهي تابعة لولاية لاءزيادة من ث.  )٤(
  . -سلطنة عُمان-عز: تابعة لولاية منح في المحافظة الداخلية )٥(
  ث: و. )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: فهو.  )٧(
  . وادي القريات: تابع لولاية لاء )٨(
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ي شــيء  وأنــا لا أعرفــه لأ ،فيمــا أثــر أنــه امتنــع مــن أن يكتــب في الحــبي بــن ســعيد
شـبهة أو لشـك شـكال دخـل عليهـا مـن أهو لمعنى في التنـزه أراده لإ ،كان امتناعه

أو لمانع حق مـن جـوازه لـه في الحكـم ظهـر لـه فصـح معـه مـن  ،عرض له في الحال
مبهمـا لمـا خـلا الأدلـة،  ىفيبقـ ،طريق البينة أو العلم؛ لأنه لم يوضـح العلـة مـا هـي

إذ لم أجـد  ؛وأما الأجرد وفل وعز والمـدبرة فـلا أعـرفهن، ولا أدري مـا قـولهم فـيهن
ى شــيء مــن إشــارة، ولا تصــريح بــأن مــن الغوائــب في واحـدة مــنهن مــا يــدلني علــ

في حكمهــــن أم لا، ولا صــــح مــــع ذلــــك، ومــــا لم يصــــح أمــــره بأنــــه منهــــا فهــــو [
ثـــار بـــذكر مـــا بـــه مـــن وإن صـــرح في الآس/ ١٩١/لمـــن في يـــده أولى،  )١(]بالملـــك

فليس هو إلاّ ليس لمن صح معـه مـن علمـه  ،ن عنه يذكر من الأخيارالأخبار عمّ 
فلا حجة به؛ لأنه لا من الخبرة ولا البينة، ولا الشهرة الموجبـة علـى  أو بغيره، وإلا

لقيام الحجة على من بلي ـا مـن العبـاد، فكيـف يجـوز فيصـح لأن تقـوم  ؛نفرادالا
الحجــة عليــه بمــا لا حجــة فيــه، ولا بــه علــى مــن بلــغ إليــه أو يجــوز عمومــا؛ لأنــواع 

أو أن  ،أو علــى الخصــوص في مثــل هــذا مــن المــال لأن يحــرم بــترك الكتابــة ،الحــلال
يدل على تحريمه، وليس فيها ما يدل على غير التوقف في خاصة نفسه من عملـه 

أبــداه مــن  مــا ،مــع مــا يمكــن أن يكــون لشــك أورثــه ،لا غــيره فيــه مــن الزيــادة عليــه
لحرامـه، ومـا جهـل  والشـك غـير موجـب في المشـكوك ،توقفه عـن الكتابـة في أيامـه

، وأمـا الباطنـة )٢(صـبهغربه جاز لأن يلحقه الرأي في حله لمن أجيز له، وإن صـح 
وذلــك أن االله لفســاد مــن ــا أنـــزل  ؛أــا بالمــاء محشــورةأو ففــي أخبارهــا مــذكورة 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: عصبه.  )٢(
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ومنهـــا قريـــة بـــين  ،رســـل عليهـــا الأوديـــة فـــدمرها مـــن بدبـــد إلى صـــحارأالأمطـــار ف
علـــى أهلهـــا الســـلطان حـــتى خرجـــوا مـــن الأوطـــان تغلـــب  ،والأســـرار )١(حســـيفين

   .خوفا من الجبار، واالله أعلم بصحة ما يقال من الأخبار ؛فتركوها
فـذهب  ،الدار ملكها أهل الجور أنّ  وفي قول الشيخ سليمان بن أبي سعيد

والجمـع بـين الأمـرين  ،أهلها أو بعضهم فخربت على ما وجدته يرفع عنه من قوله
على تباين ما بـين الخـبرين لا يـدفع؛ لأـا ممـا يمكـن لأن يكونـا في الموضـع الواحـد 

أو يكون كل منهما بمكان، ولا فرق بين ما باد  ،أو على التعاقب في الزمان ،معا
فبقــي مــن بعــدهم أصــله أو  ،لجــور مــن يأخــذهم بظلمــه م/١٩٢/ أو تركــوه ،أهلــه

لمـيراث يصـح بـه لــه أو غـيره ممـا يوجبـه ليـد مـن صـار لــه في  ؛مالكـه ىفرعـه لا يـدر 
أو يكـون مـن الشـركاء لمـانع حـق مـن جـوازه  ،أو يقدر توزيعه بـين الغرمـاء ،حكمه

أو ما أشـبهها مـن شـيء  ،في الحكم أو الواسع على ما جاز من الصلح في قسمه
طهــا لاختلا ؛في الباطنــة ىوعســ ،يكــون بــه مجهــولا بــين العبــاد في صــلاح أو فســاد

أو  ؛عنهـا مـن الجبـارين )٢(أو جور من أزالهـم ؛وغرق الكثير من أهلها أو الأكثرين
أو لتعــذر صــحة قســمها علــى مــا جــاز في حكمهــا  ؛يكــون لعــدم معرفــة المــالكين

 ،أو لازم في حكم القضاء قد صارت في قولهم غائبا في الحال ،الواسع من الرضى
 ؛حــتى آل بــه الأمــر إلى هــذا في المــال ،أو مــن بعــده لتركهــا في عمارهــا أو خراــا

وتلك القرى من بعد جهلها لمـن هـي لهـم كـذلك، وإن كانـت  ،لعدم معرفة أرباا

                                                 
، -سلطنة عمان–هي سور البلوش التي تقع في ولاية شناص، التي تقع بمحافظة شمال الباطنة  )١(

  . سور البلوش معروفة قديماً باسم (حسيفين)
  هذا في ث. وفي الأصل: أزوالهم.  )٢(
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والأحكـام تتفـق مـن بعـد  ،فالأسـباب تفـرق ،في أصلها مأخوذة غصبا على أهلها
الكل منها على تفاوت مـا بـين أسـبابا لعلـة واحـدة  )١(معيجأن يرجع الأمر واحد 

أو ، فتكــون هــي الجامعــة لهــا في باــا؛ ولعــدم المعرفــة بأرباــا، لا مطمــع في زوالهــا
يجوز في اتفاقها لأن يحكم بافتراقهـا مـن بعـد أن صـح في كـل واحـدة أـا مجهولـة، 

امــه فــدع مــا ولــيس كــذلك؛ لأــا لعلتهــا معلولــة فــأي فــرق بينهمــا، ولا فــرق لمــن ر 
خالف الحق في هذا وغيره إلى ما وافقه، فإا من بعده على سواء في ذلك، ومـن 
قبلــه كــذلك مــا وجــد لهــا مــلاك؛ لأــا لهــم أمــلاك، ولــيس لغــيرهم فيــه إلاّ مالــه في 

مـــن الشـــر والخـــير، وإن غصـــبوها أو منعوهـــا منهـــا عـــدوانا س/ ١٩٢/ملـــك الغـــير 
المنع لهم منها لوجه من الجور بمزيل لها عن وظلما فليس الغصب في كونه ا، ولا 

لعــدم جــواز انتقالهــا بمــا يقــع  ؛حالــه مــا وجــدوا فعرفــوا بــل هــي علــى ،أيــديهم جزمــا
ولم  ،نزلـة مـن عـدمبم أو صـاروا ،عليها من مثل هذا في حالها، فإن عدموا مـن بعـد

فجــاز لأن يلحقهــا الــرأي بمــا فيــه مــن  ،تــرج معــرفتهم في يــوم صــارت مــن اهــول
الاختلاف في القول رأيا لأهل الرأي من ذوي العقول في العروض والأصول، فإن 

فلكــل منهــا  ،افترقــت في نزولهــا مــن بعــد أو في حينهــا فلــم تكــن بمنزلــة في حلولهــا
وعندها فيجوز في الفرق لأن  ،حكم ما نزل به من المنازل في إجماع أو رأي لقائل

مـن  ،جهـل مـن هـذا أو غـيرهمـا وبـين  ،يكون بحق بـين مـا صـح غصـبه فعـرف ربـه
أو  ،أو أهمل فترك مباحـا لمـن شـاءه ،جميع ما أويس من معرفة من هو له في أصله

نســي في موضــع وكــان لحقارتــه في مقــدار مــا يرجــع إلى مثلــه، ومــا جــاز عليــه كــون 
لم يجـز في تنقلـه  ،نتقال في أيامه من حـال إلى غـيره يخـالف مـا قبلـه في أحكامـهالا

                                                 
  ث: بجمع. )١(
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ولمــا جــاز في هــذا أن يقبــل مــن بعــد  ،ه وعليــه حكــم مــا نــزل إليــهإلاّ أن يكــون لــ
ينتقـل إلى حكـم مـا نـزل  )١(نلأجـاز لـه  ،المعرفة بربه ما قابلها من الجهـل بمـن هـو

أو لعـز الدولـة علـى يـدي مـن  ،فيلحقه من الرأي في إجارته لمن يكـون ذا فقـر ،به
نــع مــن جــوازه فيــه لمعرفــة إلاّ الم ،مــا لم يجــز عليــه مــن قبــل في الإجمــاع ،قــام بــالأمر

صح أنه بعد علـى  ،على ما جاز من رأي من له في حاله الرأي في ماله لاإ ،أهله
إلاّ على أهله أو  ،أو عرض له من خارج ما أدخل عليه التحريمم/ ١٩٣حلاله، /

إلاّ أنه في كونـه قابـل للـزوال؛  ،من أباحوه له فجاز له؛ لأنه لا من الحرام في أصله
ن تـزول الحرمـة؛ لأنـه أو لا بـد ومع زوال العارض فـحال، لأنه غير لازم لذاته على 

وهذا كأنه مـن أحـد  ة،هو العلة لصحة كوا به تقع لوجوده فترتفع لعدمه لا محال
 ،المزيلات لما وقع عليـه منهـا في الحـال علـى قـول مـن يجعلـه للفقـراء أو لبيـت المـال

ولوارثــه مــن بعــد وصــية  ،لاّ علــى رأي مــن يقــول أنــه بعــد علــى حالــه لمــن هــو لــهإ
أو غـــاب علـــم أو  ،فيكـــون فيـــه لا لغـــيره حضـــر ،عليـــهيصـــح يوصـــي ـــا أو ديـــن 

تــه فهــو لــه، وعلــى مــن تناولــه بأو أويــس مــن أو  ،رجــي في غيبتــه أن يرجــع ،جهــل
يـه، وإلا بقـي في أو بقي في يده لمن له، فـإن صـح سـلمه إل ،لفقره ضمان ما أتلفه

جاز أن  ،حتساب لربه في حفظه لهضمانه موقوفا عليه، وإن أخذه على معنى الا
 ،مـن نسـاء أو رجــال ،يكـون لـه مـا للمحتسـب في مـال مــن يملـك أمـره أولا يملكـه

غـير أن مـا قبلـه أكثـر مـا  ،وأنه لقـول بـالغ القـوة ظـاهر الحجـة ،وعليه مثل ما عليه
فالأخـذ بـه سـائغ لمـن رآه في  ،من المال ربـه فيجهـلبه يقال فيعمل فيما لا يعرف 

صـل، ولا مجـاوزة لمقـدار مـا قـد أجيـز لـه فيمـا يخرجـه لك لأتمي، ولا أغير دينونة بر 
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فيمنـع مـن  ،من غلة إلى ما زاد عليه لا بعدل، وإن رأى قول من يحرمه على الغـير
ارا لـه، وعلـى هـذا جوازه أعدل لزمه أن يمتنع منه ولم يجز له أن يقربه فينتفع بـه مختـ

بحـرين  )١(وأ ةمن القول فيجري بجميع ما لا يدري من الأملاك لمن صار من باطن
نـــه مـــن الغوائـــب في أبمكـــان صـــح س/ ١٩٣/وكـــل قريـــة أو موضـــع  ،صــحار )٢(وأ

أو مـــا يكـــون مـــن أطعمـــة أو دابـــة أو عقـــار أو أثـــاث أو متـــاع أو  ،عمـــاره وخرابـــه
دون من لم يصح معه، وإن بلغ الظهور  نار مع من صح عنده ما بهيأو د ،دراهم

إلى حد المشهور، فإنه لمن خصـه لقيـام الحجـة بدلـه وعليـه، وإلا فهـو لمـن في يديـه 
 ،حتى يصح أنه لغيره، ويجوز له أن يعامله فيه لما جـاز مـن المعاملـة بينهمـا في مالـه

وعلــم جميــع مــن في الأرض أنــه مــن  ،ولــو كــان فيمــا غــاب عــن علمــه مــن علــم االله
إلاّ واحـد لم يصـح معـه لمـا جـاز في  ،وأنه لغير من في يـده ،رام في دين الإسلامالح

أو مـن  ،إلاّ أن يكون له حكمه الذي يخصـه في نفسـه علـى انفـراده ،عمومه لغيره
وفــي كمــا أن عليــه مــا صــح معــه، وإن لم يصــح عنــد مــن عــداه،   ،نــزل فيــه بمنزلتــه

دون  ،علمـهفلمن خـص بـه ما يدل في هذا على أنه  قول الشيخ أبي سعيد 
و الحق في كل ما يقال فيه من بلد أو ما فوقها أو دوـا بأنـه لهوأنه  ،من لم يصح

أو  ،أو فسـاد لحقــه فـدخل عليــه ،أو مــا أشـبه مـن ســرقه ،مـن المغتصـب علــى أهلـه
لا غيره من قول يصح لمن خالفه في معلوم لمن هو  ،في أصله )٣(هيمن بيدلغير نه أ

أو مجهول؛ لأنه من قبل أن يبلغ إليه محال أن يقدر عليه، وليس كـل مـا بلـغ يومـا 
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كـلا فـإن مـن الشـهرة مـا يـدفع، ومـن الشـهادة مـا لا   ،صح فجاز فيه به أن يعمـل
لحجـة والصـحة لقيـام ا ،يسمع، ومن الإقرار ما لا يجوز، ومـن الشـهود مـا لا يقبـل

إلاّ مــن م/ ١٩٤/ ،إذ لا حجــة بمــا دوــا ؛منهــالا بــد بــه شــرط لثبوتــه في الحكــم فــ
مـن غـير إلـزام  ،شاء أن يدع ما لا بأس به نافلة يتقرب إلى ربه ا فيما عنـه يتـورع

ولـــولا هـــذا لضـــاق علـــى النـــاس في الأرزاق طلـــب  ،لنفســـه، ولا لغـــيره مـــا لا يلزمـــه
وربمــا عــز أنــا ينــال بوجــه مــن  ،ديهم مــن المــالالواســع مــن الحــلال في أنــواع مــا بأيــ

إلاّ أن يكون ممـا هـم فيـه شـركاء مـن حشـائش الأرض، ومـا أشـبهه مـن  ،حتيالالا
نســـان مـــن معـــدن أو أو مـــا أبـــيح لنـــوع الإ ،أو مـــا تخرجـــه مـــن الثمـــار ،الأشـــجار

 ،ل أن يقــع الأيــدي عليــه فيحتمــل في علمــه التحــريم أن تعــرض لــهبــمــن ق ،حيــوان
 ،ولكن الرب حكيم ،وجود العلم اليقين في حله بأنه باق على أصلهفيدخل فيه ل

فهو ذو فضل عظيم جل وعز أن يلزمهم من المشاق ما لا  ،وبعباده رؤوف رحيم
عـن  )١(لا غـير ممـا بطـن ،كـلا علـى حسـاب مـا قـدر  ،بل تعبدهم بمـا ظهـر ،يطاق

علمهــم فاســتتر، فإنــه ممــا لا يقــدر عليــه في الحــال، فكيــف بمــا لا يبلــغ إليــه علــى 
مــن كثــرة الــتردد بــين الرفــاق في  ،حــال، وإن بلغــت الــنفس في المشــاق إلى التراقــي

 )٣(ن ذلــك لخروجــه عــن واجــب الحكمــة ممــا لا يجــوز علــى االله أن يلــزم، إ)٢(فــاقالآ
مهم مــا قــد حطــه عــنهم، ولا أن يضــع أحــدا مــن خلقــه قطعــا، ولــيس لغــيره أن يلــز 

فيحـل مـا قـد حرمـه، ويحـرم مـا قـد أحلـه في دينـه بـرأي  ،عنهم ما قد ألزمهم شـرعا
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ولا ديــن بعلــم ولا جهــل؛ لأن لــه وعليــه أن يــدين لــه بدينــه الحــق الــذي أظهــره لمــن 
لال علــى مــر ضــلا غــيره مــن الأديــان، فــإن مــا عــداه منهــا هــو ال ،تعبــده مــن الخلــق

فإنــه س/ ١٩٤/جــاز فيــه الــرأي لم يجــز لــه بــه أن يــدين لربــه فاعرفــه، الزمــان، ومــا 
وهذا ما قدره مولاك في المسـألة أن يكـون مـن  ،واالله موفقك لهداك ،موضع هلاك

فسخرني أن أقوله في هذه البلدان المذكورة عمارها وخراا، فإن بلغ إليك  ،جواا
، وإن فارقـه ولم يجــز أن يومـا فاعرضـه علــى مـا صــح مـن الأثــر، فـإن وافقــه فخـذ بــه

وإيــاك والعمـل بمــا  ،يكـون مــن الصـواب في النظــر فدعـه إلى مــا صـح عدلــه فوضـح
أو ممن يكون في الضعف على مثالي حتى تعرفه عـدلا مـن القـول  ،أتاك من أقوالي
ن ظن بي في تأخيره أنـه لبخـل عليـه أو حسـد لـه أو لشـيء مـن ئول ،في هذا وغيره

يظنــه مــن لا خــبرة لــه؛ لأنــه لا لشــيء مــن هــذا أبــدا، فــالأمر لا علــى مــا  ،تقصــيره
إلاّ مـا يكـون مـن  ،لقلـة عمـل ؛لكثرة شغل طـال بـه الوقـت في أمـل داع ؛وإنما هو

وتركها لمـا ـا  ،قبالها على الغيرإفها أنا أعاتب نفسي في  ،نحو هذا الذي نحن فيه
حـتى تطهـر  ولها على حق هو أن أزكيها، ومن حقهـا أن أبـدأ بمـا فيهـا ،من الضير

طهر مــن أقــدر عليــه مــن النــاس وقــد تركتهــا ومــا ــا مــن أعــدها فــبمــن الأدنــاس، و 
وأظلـم في  ،وأضـل في رأيـه ،غيرها من الشـر، ومـن أجهـل في أمـره )١(اذفنالضر؛ لإ

ني لخــائف علــى هــذا مــن إ ،لنجــاة الغــير مــن ذلــك ؛نفســه ممــن أســلمها للمهالــك
ه ئــكالطبيــب في دا  ،لكثــرة أملــي وقلــة عملــي ؛أمــري في شــغلي أن أكــون في مثلــي

لكان لي  )٢(يبر لولا قلة خ ى،التارك لما به من دوي حتى الرد بدوائه،النافع لغيره 
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حــتى تخلـص مـن قيودهـا فتسـعى إلى معبودهــا  ،شـغل في خاصـة نفسـي عـن غـيري
  الأمــر لعلمهــا أنّ  ؛رغبــة فيمــا لديــهم/ ١٩٥/إليــه  )١(لا تنظــر إلاّ  ،في توكلهــا عليــه

حــد مــن أأو لقيــام حجــة علــى  ،كلــه بيديــه، فــإن هــو ردهــا مــن بعــد لهدايــة مريــد
حــق بالمناصــحة أمــره وإلا فــاالله أولى بعــذره، فإــا فالأمتثــال لأ ؛العبيــد لمزيــد أجــرة

ره ذوالمعــذور في الحقيقــة مــن عــ ،نقيــاد لمــا أريــد منهــا ــا في ســبيل الرشــادحــتى الا
م فـلا ضـير في ملامـة الغـير علـى هـذا؛ لأنـه مولاه، وإن لم يعذره من سـواه، ولا لـو 

  ليس فيه بملام على حال والسلام.
: الــذي عرفنــا أن مجمــل القــول في الباطنــة مســألة عــن الســيد مهنــا بــن خلفــان

وفيمـا  ،أا من الغوائب اهولة أرباا، ولا أعلم ما حد ذلك الـذي هـذا حكمـه
مــا لم يصــح أنــه مــن الغوائــب؛  ،بمــا في يــده كــلا أولى  عنــدي في ظــاهر الحكــم أنّ 

 ،مــن غــير تلــك الأرض اهولــة أرباــا ،لأنــه محتمــل أحيــاء تلــك الأرض بمحييهــا
حيائـــه لهـــا ملكـــا لـــه لا شـــبهة فيـــه، ومـــا كـــان هـــذا حالـــه، فيجـــوز شـــراؤه إفتصـــير ب

وزكاتــه   ،مــا لم يصــح باطلــه ،وينمعــه )٢(وزهلمشــتريه مــن بائعــه الــذي هــو في يــده يحــ
ئر الأموال المملوكة لأرباا لا فرق بينه وبينها، ومـا عـارض فيـه كزكاة غيره من سا

إلى مــا لا  الشــك ودخــل فيــه الريــب فــالوقوف عنــه أســلم؛ لأنــه قيــل دع مــا يريبــك
  ، واالله أعلم.يريبك

مســـــألة: ومـــــن جـــــواب الشـــــيخ الفقيـــــه أبـــــي نبهـــــان جاعـــــد بـــــن خمـــــيس 

منها فينتفـع بشـيء  فيها، هل له أن يأكل تربى: وفيمن أتى الباطنة أو الخروصي
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، )٢(ويشــتري )١(مــن ثمارهــا وزروعهــا وغلــة أشــجارها، ويجــوز لــه في أصــولها أن يبيــع
مــا يكــون مــن  يــيأو أن يح ،مــن خراــاس/ ١٩٥/ويعمــر مــا ــا في فقــره أو غنــاه 

جمعهــا في أب )٣(ئــبوامواــا، ومــا كــان مــن مثــل هــذا في أرضــها، وهــل هــي مــن الغ
والـذي بلغـني فيهـا مـن الأخبـار نحـو مـا  ،فـاالله أعلـم قـال:طولها أو عرضها أم لا؟ 

في  ىثار أا من الغائب في اسملها، وعلى هذا إن صح فتحـر وجدته مجملا في الآ
وكأنـه مـن غـير تحديـد لشـيء منهـا دون غـيره، فـإن حمـل علـى ظـاهره في  ،حكمها

يكـون فيـه وإن صـح أن لا بـد إلاّ أنـه  ،سـمالحكم فهو مما يتناول ما وقـع عليـه الا
أو مـا صـح منهـا لا مـن العـام لمـن لم يصـح  ،من الخاص لمن صح معه أـا كـذلك

معــه في بعضــها أو في كلهــا، وإن أطلــق في ظــاهر عمومــه، فإنــه لا يصــح في دهــره 
إذ لا  ؛ولا في يومه إلاّ بما أفدناه تخصيصا له بما قيدناه فيما جهل ربه لا مـا عـداه

حتى  ،بما في يده فيما له في الحكم أو عليه ولىأيجوز في كل ذي يد إلاّ أن يكون 
يصح أنـه لغـيره عنـد مـن صـح معـه دون مـن لم يصـح عنـده، وإن علمـه مـن سـواه 
فليس له ولا عليه من علم غيره شيء في مثل هذا، ومـا ظهـر مواتـه جـاز لمـن أراد 

أو مـا يكـون في يـوم مـن مـانع لجـوازه  ،إلاّ لصحة تمنع منه لتقدم حياتـه ،أن يعمره
علـى رأي في موضـع لزومـه، وإلا فهـو علـى مـا أو جماع إخصوص أو عموم لا  في

به من إباحة، وعلى من ادعاه أن يظهر ما تقوم له به الحجة فيه، وإلا فلا تسمع 
فيهـا  أشـنأو  ،دعواه بلا فرق في شيء من هذا، وما أشبهه بين من أتاهـا في كـبره

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تبيع. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تشتري.  )٢(
  ث: الغائب.  )٣(
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ما في الحـق بالسـواء، ولا أعلـم لأ ؛في صغره لا لما يوجبه بحق في هذا وذا )١(فربى
لأن المبـاح علـى أصـله حـتى م/ ١٩٦/في هذا كله أنه مما يختلف بالرأي في عدلـه؛ 

أو علــى رأي في موضــع جــوازه  ،يصــح فيــه كــون نقلــه إلى مــا بــه يحــرم في الإجمــاع
إلاّ الحجـة تقــوم بــه  ،ولـن يجــوز أن يصــح ذلـك في مثــل هــذا ،عليـه في تحريمــه وحلــه

أو إقــرار أو بينــة أو شــهرة، وإلا فهــو مــن الحــلال لمــن لم يصــح معــه مــا  برة،مــن خــ
يمنـــع مـــن جـــوازه في الحـــال، ولـــيس بـــين المبـــاح والمحجـــور منزلـــة ثالثـــة في شـــيء مـــن 

لكـن قـد تكـون  ،ما حرام في الـرأي أو في ديـن الإسـلامإما حلال و إالأمور؛ لأا 
فيكـــون الوقـــوف مـــن  ،همـــا شـــبهات تمنـــع مـــن أن يحكـــم الله بأحـــد الأمـــرنفتقـــع بي

لمــا بــه مــن إشــكال حــتى يصــح أمــره  ؛حكمــه علــى حــال في حــق مــن خفــي عليــه
فيحل أو يحرم في الحـين، ومـا صـح أنـه مـن الغائـب فهـو اهـول، ويجـوز أن ينتفـع 
به الفقراء غلة أو لأن يجعل في عز دولة الحق في بعض القول لرأي من يذهب في 

ير من أن ينتفع بشيء منه إلاّ عن رأيهم، وقـد فيمنع الغ ،أصله إلى أنه بعد لأهله
غــير أن مـــا قبلـــه أظهـــر مـــا فيـــه مـــن رأي  ،عــدموا معرفـــة، فـــإني لمـــن رامـــه بجـــوازه لـــه

  نه لهو المعمول به في ذلك.إو  ،وأكثر
إلاّ أنـه في  ،وما صح بالشهرة من عمارها أنه من الغائـب في الأصـل قلت له:

أمــا في الحكــم فــلا  قــال:ر أو العــدل؟ يــد مــن يحــرزه فيدعيــه أنــه لــه مــن أهــل الجــو 
عليـه بأنــه  ىقرار أو بينـة تقــوم فيـه بأنــه كـذلك، وإلا فـلا يقضــإيخـرج مـن يــده إلاّ بـ

فعسـى  ،إلاّ أن يكون على قول من يجيزه للحاكم في مثلـه مـن طريـق علمـه ،لغيره
س/ ١٩٦/وقــال فــي موضــع  .أن يجــوز علــى هــذا الــرأي في موضــع جــواز حكمــه

                                                 
  ث: فتربى.  )١(
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فلا ينزع من يده مـا لم يصـح بـإقراره أو بالبينـة أنـه لغـيره  ،الحكم فهو له في :آخر
 ،فـلا أعرفهـا علـى حـال ،بـه في نفسـه ىص المبتلـيخـفي قول أهل العلم، وأمـا فيمـا 

  من الحجة له وعليه في مثل ذلك. )١(إلاّ أا
فهـي الحجـة  قـال:ومـا لم يكـن في يـد أحـد مـن عمارهـا أو خراـا؟  قلت لـه:

إلى الأسمـاع مـن  ىفي كل منها لمن صح أا معه ما مـا؛ لأـا مـن أصـح مـا تـأد
إلاّ أن يكــون مــن الــدعوى في  ،بــلا اخــتلاف نعلمــه بــين ذوي الأبصــار ،الأخيــار
وجــواز  ،فيمنـع مــن أن يجـوز، وإلا فلــيس في الحـق إلاّ مــا يـدل علــى ثبوـا ،أصـلها

  لظهور صحة عدلها. ؛ههذا الموضع بما أدتمثل الحكم في 
تي إليها من الضـعفاء في العلـم، ومـن ا أو الآ ئفإن كان هذا الناش قلت له:

ة فتصــرف فيهــا تصـــرف ار فوجــد ــا أرضــا أثــارة فيهــا، ولا عمــ ،الفقــراء في العــدم
بـار المالك لها، وما زال يفسل فيها النخيـل، ويغـرس الأشـجار، ويحتفـر لسـقيها الآ

ك يقيمهــا ويأكــل غللهــا، ولا يــدري بحقيقــة عللهــا حــتى فبقــي علــى ذلــ ،والأــار
بجــواز قــال: قــد قيــل أهــو ســالم عنــد االله أم هالــك؟  ،علــى ذلــكمــات  ك االلهأبقــا

وهـو صـحيح لخروجـه علـى معـنى الصـواب في النظـر؛ لأـا في  ،هذا منهـا في الأثـر
أو مـا يمنـع هنالـك علــى رأي أو  ،الحكـم مـن مواـا مـا لم يصـح معـه تقـدم حياـا

  في دين من جواز ذلك.
ـــه: ـــه يح ئفـــإن وجـــد هـــذا الناشـــ قلـــت ل ـــا ويمنعاـــا، اوز أمـــوالا منهـــا مـــع أبوي

فلمــا  ،ويبيعــان منهــا ويــأكلان ثمــن مــا باعــاه، ويوفيــان مــا عليهمــا مــن ديــن للنــاس

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أما.  )١(
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 استورث منهما تلك الأمـوال، هـل لـه أن يعمـلم/ ١٩٧/ )١(الالآجدنت إليهما 
مـا  ،نعـم؛ لأنـه لهمـا قـال:فيها عملهما من بيع إذا دعته الحاجة إلى ذلـك أم لا؟ 

وأنـا لا أدريـه في  ،أو تـرى غـير هـذا ،لم يصح معه أنه لغيرهما من معلـوم أو مجهـول
   .قول

ولوارثهمـا  ،فهما أولى بما في أيديهما في ظـاهر الحكـم :ع آخرضوقال في مو 
أو صـح أنـه لغيرهمـا في حـين،  ،خرجتـه وصـية أو ديـنأإلاّ مـا  ،ما تركا بعـد مومـا
  وإلا فهو كذلك.

 ،وأراد واشترى منـه الكتـب ،فيما شاء )٢(نفقهأفإن باع شيئا منها، ف قلت له:
 ،واستعان منها على حج بيت االله الحرام ،رآنم القُ معل جر أ ىالمساجد وأعط نىبو 

وأنـا لا أدري في شـيء مـن نحـو  ،االله أعلـم قـال:أواسع وحلال له ذلك أم حرام؟ 
هذا في تصرفه أنه مما يحرم عليه فيمنع من فعله على ما جاز له في ماله، وما صح 

أو ما أجازه له في  ،فليس له إلاّ بالرضى من أهله ،معه أنه لغير من وجده في يده
   .أو على رأي في حاله ،الإجماع

مــن تصــرفه في مالــه لمــا أراده بــه  )٣(نــعيمني لا أعلمــه إ :وقــال فــي موضــع آخــر
إلاّ ما صح معه أنه لغيره، فإنه لا يجوز له إلاّ بالرضى  ،من شيء جاز له في حاله

  أو ما أجازه له في عدله. ،من أهله في موضع جوازه منهم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الأجل.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فألفقه.  )٢(
  ث: بمنع.  )٣(
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ــه: فالشــيء في  قــال:فــإن أعطــي أحــدا منهمــا شــيئا ألــه بيعــه أمــا لا؟  قلــت ل
فيــه بالعــدل مــا  )١( إجمــاع؛ لأنــه ممــا يــدخلأنــواع ولكــل مالــه مــن حكــم أو رأي في

في حالـه فهـو لـه حـلال،  ييكون من الفرع والأصل، وما جاز للمعطى من المعطـ
وإن لم يكن من ماله، فكيف بما هو لـه في حكمـه مـا لم يصـح معـه بغـيره أو مـن 

يكـون عـن رأي مـن هـو لـه، وإلا فهـو  س/ ١٩٧/فيحتـاج إلى أن  ،علمه أنه لغـيره
   .مجملا، فإنه قد أتى على نحو ما بالسؤال من معنى في إجمال كذلك فاعرفه

فالشيء في هذا الموضع كأنه ممـا يشـتمل علـى الفـروع  :وقال في موضع آخر
جــاز أن ينتفــع بــه أهــل  ؛والأصــول، ومــا صــح فثبــت علــى حــال أنــه مــن اهــول

ا أو يجعـل لبيـت المـال علـى رأي آخـر، فيجـوز عليـه مـ ،الفقر غلة في بعض القـول
 ،أجيـز لمثلـهقـد فلـم يجـاوز حـد مـا  ،جاز فيه، وما أخذه الفقير من غلاته أو ثمـاره
لفعلــه، وأمــا بيــع  لــه زاإلاّ مــا لا جــو  ،فهــو لــه فــلا يمنــع مــن أن يصــرفه فيمــا شــاءه

 ،فيما لهم مـن منزلـة نزلالعدل، ومن  ئمةإلاّ أن يكون لأ ،الأصل فلا أدريه جائزا
ـــه   فعســـى في موضـــع الضـــرورة إليـــه أن يختلـــف في جـــوازه لـــه، ومـــا لم يصـــح فيـــه أن

وكان في حكمه لمن في يده فهو كغيره من أنواع ما يحكم به من الأملاك  ،كذلك
  لربه فيما له وعليه.

فـــإن اشـــترى الغـــني منهــا لمـــا رآهـــا تبـــاع في ظــاهر الأمـــر مـــع أهلهـــا،  قلــت لـــه:
مــع معــرفتهم ــا أــا  ،بخطــوط بعضــهم لــبعضويكتبــون في بيوعــام لهــا مشــاهد 

أنـه مـن الغائـب في حكمـه  )٢(مـا صـح معهـم قـال:أله أكل غلتها أم لا؟  ،غائب

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تدخل.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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إلاّ أن  ،فــلا بيــع ولا شــراء ولا هبــة ولا عطــاء ولا وصــية ولا مــيراث لهــم في أصــله
على رأي من  ،يكون لشيء من الأسباب الموجبة لجواز نقله عما كان به من قبله

في مثله، وإلا فلا يعرض له بشيء من نحـو هـذا في إتلافـه علـى أهلـه، وإنمـا  أجازه
لا مـا زاد عليهـا في رأي  ،أو لأن ينتفع به الفقراء غلـة ،يجوز أن يكون لبيت المال

فلــيس لــه مــن بعــد أن م/ ١٩٨/ مــن أجــازه لــذلك، وأمــا مــن كــان مــن أهــل الغــنى
وجــه مــا أجــازه لــه مــن يــد  إلاّ علــى ،يصــح معــه مــا هــي بــه وعليــه أن يأكــل منهــا

أو مــا يكــون مــن ضــرورة إليــه مــع  ،أو مــن بيــت المــال علــى رأي مــن قالــه ،الفقــراء
لأداء مـا يلزمـه مـن الغـرم مـتى  ؛عتقاد في هذا الموضع على أكثر مـا بـه مـن قـولالا

   .قدر عليه
مـا صـح أنـه مـن الغائـب في اسمـه فهـو اهـول بمـا فيـه  :وقال في موضع آخر

إذ لا تقع عليـه  ؛فلا بيع فيه ولا شراء لغني ولا فقير في أصله ،من رأي في حكمه
أو أن ينتفـع الفقـراء  ،الأملاك لغير أهله، وقد جهلوا فجاز لأن يكون لبيـت المـال

ولـيس لمـن عـداهم بما يكون من ثماره وغلاته علـى رأي مـن أجـازه لهمـا في الحـال، 
إلاّ أن يكون على ما جاز من يـد الفقـراء  ،من الأغنياء شركة معهم في جوازه لهم

  أو في بيت المال على رأي من قاله، وإلا فلا حق لهم في ذلك. 
قلــت غــير واســع لــه  فــإن كــان قــد أكلهــا زمانــا طــويلا وأراد الخــلاص إن قلــت:

يه، ومـا أتلفـه علـى وجـه باطـل ما أكله بحق فلا شيء ف قال:فيم خلاصه؟  ،فعله
لــه في موضــع تحريمــه مــن غرمــه كمــا يلزمــه مــن مثــل أو قيمــة في لا بــد و  ،فهــو عليــه
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فعســى أن يختلــف في لزومــه  ،حكمــه، ومــا جــاز لأن يــدخل عليــه الــرأي في جــوازه
   .يحتمل أن يكون في يومه )١(وكله مما ،له

إلاّ أن يكــون في  ،لا شــيء فيمــا أكلــه علــى مــا جــاز :وقــال فــي موضــع آخــر
طرا إلى مـا قـد فعلـه، فيجـوز أن يختلـف في ضـمانه لمقـدار مـا ضـغير إذن من ربه م

علــى وجــه باطــل لحرامــه س/ ١٩٨/أو يكــون  ،دفعــا لمــا قــد نــزل بــه ؛قــد أجيــز لــه
إلاّ ما دان باستحلاله على أكثر مـا بـه  ،فيلزمه على حال أن يؤدي ما فيه ،قطعا

لكـــــه فـــــأمره إليـــــه، وإن جهـــــل فصـــــار غائبـــــا مـــــن رأي جـــــاز عليـــــه، فـــــإن ظهـــــر ما
فيـأتي علـى مالـه مـن حكـم في حـق  ،فالاختلاف في جـوازه للفقـراء أو لبيـت المـال

إلاّ  ،مـن غرمـه في موضـع جهلـه أو علمـهلا بـد الأغنياء، وعلى قول من لم يجـزه فـ
  لعذر يقتضي في يومه في ما به في الرأي من وجه في لزومه.

مــن بعــد أن عرفــه  ،ه في فقــره أو غنــاه مــن أصــولهاومــا باعــه أو اشــترا قلــت لــه:
مـاذا يلزمـه علـى هـذا مـن  ،ثم صـح معـه بأنـه مـن مجهولهـا ،من غوائبها أو مـن قبلـه

والشـــراء  ،فـــالبيع باطـــل؛ لأنـــه في كونـــه واقـــع لا علـــى مـــا يملـــك قـــال:أمـــره فيهـــا؟ 
وعليـــه أن يســعى في فـــك مـــا باعــه لـــيرده إلى أصـــله إن  ،فاســد؛ لأنـــه لا مــن أهلـــه

ن يــترك مــا ابتاعــه أو لا بــد و  ،قـدره، وإلا فالشــروي غرمــا لــه بمثلــه، فــإن عـز فالقيمــة
فلـه فيـه مـا لغـيره  وبعده فإن كان في وصفه من ذوي الفقـر أو الغـنى ،فيشهد عليه
  من صنعه.

أو غرسـه مـن  ،لفهلا مـن وجـه في بيـع مـا فسـله ذو الفقـر مـن النخـ قلت له:
 قـال:أو بناه من المنازل في غائبها لنفسه قائما بلا أرض أم لا يجوز لـه؟  ،الشجر

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ما.  )١(
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ه منــه ئفــالفقير والغــني في شــرا ،نعــم، وعلــى قــول مــن يجيــزه وقيــل: .بلــىقــد قيــل: 
لعـدم مــا بـه يفــرق بينهمـا، وإذا جــاز الشـراء جــاز البيـع فيــه مـن بعــده  ؛علـى ســواء

  الأغنياء.لمن اشتراه، وإن كان من 
ــه: أيكــون ســالما أم م/ ١٩٩/فــإن مــات مــن قبــل أن يعلــم فيــتخلص،  قلــت ل

كــلا   ،لا هــلاك في الحــق علــى مــن اتبعــه في ديــن أو رأي فكــان معــه قــال:هالكـا؟ 
نعم وما جـاز لـه أن  ،ولا سلامة لمن خالفه إلى غيره من الباطل في علم ولا جهل

كمـا لا قـول فيمـا لم يجـز لـه في   ،لمفلا قـول فيـه إلاّ أنـه سـا ،يعمل به فيكون عليه
إلاّ أن يرجــــع إلى االله تائبــــا وبمــــا يلزمــــه دائنــــا، وإلا فهــــو   ،دينــــه إلاّ أنــــه هالــــك بــــه

كــذلك، وعلــى هــذا يكــون في أكلــه لمــا يكــون مــن نحــو ذاك في موضــع جــوازه أو 
   .عدله لحرام ما ركبه في دينه أو حله، فإنه لا مخرج له من ذلك

 ،أرى وجه السلامة لمن أتى ما ليس لـه في الإجمـاع لا :وقال في موضع آخر
ن هـدي إليـه، وإلا ففــي إإلاّ بالمتـاب إلى أنـه مـع الدينونــة بـأداء مـا يلزمـه في ذلــك 

الجملــة ولا هــلاك في الــرأي علــى مــن أخــذ بــرأي جــاز لــه أن يعمــل بــه فيمــا لــه أو 
  عليه، فكيف بما لا يجوز أن يختلف في جوازه له.

ثم مــرض فمــات علــى هــذا، فكيــف يكــون  ،فــإن علــم فلــم يــتخلص قلــت لــه:
 ،فإن كان يقدر على التخلص فتركه في موضـع لزومـه لا لمـا بـه يعـذر :لقا ؟حاله

فأصر في ركوبه لمـا لـيس لـه علـى مـا قـد فعلـه مـن  ،أو ترك التوبة في موضع وجوا
ليمه في الحــال أو لزمــه أن يعجلــه فــامتنع مــن تســ ،جــاهلا بحرامــه أو عالمــا )١(ذنوبــه

أو بقي على  ،وكان مما له في حينه أن يؤخره مع الدينونة فتركها ،لغير ما أجازه له

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: دينونة.  )١(
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نفســه أن لا يؤديــه فأهملــه  ىفــأبى أن يوصــي بــه أو نــو  ،حالــه حــتى حضــره المــوت
   .يجوز على هذا من إصراره والعياذ باالله أن يكون سالما نىأظالما، ف

س/ ١٩٩/فيـه جزمـا أنـه علـى تركـه  فهـذا مـا لا شـك :وقال في موضع آخـر
لا لمــا أجــازه لــه أقــبح مــن الجاهــل ظلمــا لمــا قــد  ،الــتخلص في موضــع وجوبــه غرمــا

فحتى يلزمه أن يؤديـه  ،إلاّ ما وسع على الدينونة تأخيره ،أوتيه من فضل ربه علما
أو  ،في نفسـه أن لا يسـلمه ىفيكـون فيمـا أبقـاه مـن خـيره، فـإن نـو  ،أو يوصي بـه

أو أن يــؤخر مــا عليـه أن يعجلــه مــن بعـد أن علمــه في موضــع  ،أن يـدع الوصــية بـه
ولو كـان علـى مثقـال ذرة  ،هلك في إصراره ؛ما لا يجوز أن يختلف في أنه قد لزمه

ــــى هــــذا في مقــــداره ــــف بمــــا زاد عل ــــوب إلى االله  ،مــــن أوزاره، فكي إلاّ أن يرجــــع فيت
أتـاه لا ظلـم فيـه ولا غـرم فـلا شـيء ، وإن كـان مـا )١(عضـيفيصلح من دينه ما قد 

  إلاّ لمانع حق من جوازه له، وإلا فهو كذلك. ،عليه، وما تنازعه الرأي فأمره إليه
أيـوفي دينـه مـن ذلـك  ،)٢(فإن مات الفقير وله منها مال وعليـه ديـون قلت له:

ما صح عليه من دين فهو في مالـه  قال:أم تذهب حقوق أولئك الرجال؟  ،المال
إلاّ مــا أحــرزه مــن غلاتــه  ،مــن الغائــب علــى وجــه مــا جــاز لــه فيــه هديــي لا فيمــا في

في حولـــه  )٤(أخــذهب صــح نإفي مقــداره علــى مالـــه  )٣(ولمـــا يــرد ،وثمــاره حالــة فقــره
أو لمن يكون في عوله، فإنه له ودينه أحق به من بعده على رأي، ومـا زاد  ،لنفسه

   .ه على قول من أجازه لهمئفالفقراء أولى به من غرما ،على هذا فجاوز الواسع
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: صنع.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: دين.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يريد.  )٣(
  ث: يأخذه.  )٤(
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أو ما أحـرزه مـن ثمراتـه  ،صلاح ما زرعهدانه لإأإلاّ ما  :وقال في موضع آخر
فعســـى في  ،فصـــار لـــه أو لغـــيره علـــى شـــرط أن يكـــون في ذلـــك ممـــن اســـتدانه معـــه

  مرك أن تدعه.آفإني  لاإجوازه أن لا يبعد، فإن صح و 
الفقـير الـذي يجـوز لـه الأكـل منهـا والغـني المنهـي م/ ٢٠٠/وما صفة  قلت له:

لعدم ما بـه يكتفـي مـن النقـد أو مـن  ؛فهو الذي لا غناء له في حاله قال:عنها؟ 
أو  ،ولمـن يكـون في لازم عولـه أو مـن ثمـرة إلى أخـرى في حـق لـه ،غلة ماله فيجزيـه

كــل   أو مكســبة تــدر عليــه في ةأو مــا قــد عرفــه مــن صــناع ،مــا يأتيــه مــن ربــح تجــارة
أو مــا يكــون لــه مــن شــيء لا يحتــاج إليــه أن لــو  ،أو أكثــر مــا بــه يســتغني فيــه ،يــوم

عامـــا  ،غنـــاه منفـــردا أو مضـــافا إلى غـــيره ممـــا بـــه يخـــرج مـــن الفقـــر إلى الغـــنىباعـــه لأ
 ،خـرى باحتيـالأو  ،إذ قد يكـون تـارة بمـال ؛بتمامه من غير نقص لشيء من أيامه

د الغــني في حــق مــن كــان علــى واحــد فهــذه الصــفات هــي الموجبــة في كوــا لوجــو 
بغــير هــذا، والــذي ذكرتــه هــو  وقيــل. )١(]امنهــ عــدم[أمنهــا، وإلا فــالفقر لازم لمــن 

  الذي اخترته.
خذه من غلة هذا المال لأكثر مما يكفيه أفهلا في القول من وجه في  قلت له:

خوفــــا مــــن  ،بلــــى إن كــــان في قصــــده أن يســــتطهره قــــال:إلى ســــنة ولمــــن يعــــول؟ 
حــوادث الزمــان فيــدخره إن لم يكــن هنالــك مــا يمنــع مــن جــوازه، فــإن احتــاج إلى 

  أكله جاز له، وإلا فليدفع به إلى مثله.
فلا يكون  ،فهي للفقراء قال:فإن مات على هذا والزيادة في يديه؟  قلت له:

  كلا ولا يتعد فيما عليه.  ،ميراثا

                                                 
  ث: أعدمها.  )١(
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إلاّ أنـه مـن  ،عامه الذي هو فيه فإن لم يزد على مقدار ما يكفيه في قلت له:
مـن  ،فيجوز على هـذا الـرأي أن تكـون لوارثـه قال:بعده قد بقي له بقية في يده؟ 
 )١(لـيهمعفهـي لأهـل الفقـر فـترد  آخـر وعلى قـول .بعد وصية يوصي ا أو دين

  في دين. )٢(رأيا لا
ولكن ليسـد  ،فإن صح في أخذه أنه لا على سبيل التملك له أصلا قلت له:

 قـال:مـن شـيء جـاز لـه فيـه فعـلا؟  س/٢٠٠/ ه فاقته لباسا وأكلا إلى غير هـذاب
فلـيرد إلى مالـه في الـرأي مـن وجـه عنـد  ،فلا أرى في ميراثه على هذه الصفة وجهـا

  أهل المعرفة.
 ،بـالفقر حاجـة إلى مـا بيـده مـن الزيـادة علـى قـدر الكفايــة ىفـإن رأ قلـت لـه:

نعـــم إلاّ أن  قـــال:ألـــه علـــى قـــول مـــن يجيـــزه لمـــثلهم أن يتركهـــا لنفســـه مـــدخرا لهـــا؟ 
 ،أن يلزمـه علـى هـذا أن يخرجهـا لهـم ىـم ضـرورة، فـإني أخشـ )٣(رىيـيطلبوها أو 

  انقضى. .فينظر في ذلك ،إلاّ لعلة تمنع من جوازه، وإلا فهو كذلك، واالله أعلم
تركتهــا  ،ســائل أخــرىمالمتقــدم : ولهــذا الشــيخ علــى هــذا المعــنى قــال المؤلــف

واالله الموفــق  ،وشــيء مــن ذلــك وضــعته في جــزء الأمانــة والوديعــة ،طالــةخــوف الإ
   .ستعينأوبه على إتمام هذا الكتاب وغيره  ،والمعين

*****  

                                                 
  ث: إليهم.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: ترى.  )٣(
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حكـام البلـدان المغصـوبة أتم الجزء الثاني والثمانون في الضمانات والوصـايا ـا و 
يتلـوه إن شـاء االله الجـزء الثالـث والثمـانون في التعـارف  ،من كتاب قاموس الشريعة

، وقـد وقـع الفـراغ مـن نسـخه ضـحى مـن والاستحلال مـن كتـاب قـاموس الشـريعة
علـى يـد الحقـير الفقـير المقـر بالـذنب والتقصـير  ١٢٩٨من شهر محـرم سـنة  ٣يوم 

 قليل العلم ركيك الفهم حمد بن حمـود بـن بـن محمـد بـن سـويلم بـن علـي اهلـي،
  والحمد الله على حق حمده، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.


